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الكليات الفقهية عند الشافعية

من أول كتاب الجهاد إلى نهاية باب الخراج

(جمعًا ودراسةً)

رسالة علمية مقدمة لنيل درجة الماجستير في الدراسات الإسلامية

إعداد الطالب

صالح بن سعد بن حسن الزهراني

الرقم الجامعي: 43380116

إشراف فضيلة الدكتور 

عبد الوهاب بن عبد الله الرسيني


ملخص الرسالة
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين ، وبعد :

فهذه رسالة علمية لنيل درجة العالمية – الماجستير – في الدراسات الإسلامية في مركز الدراسات الإسلامية ، في كلية الشريعة بجامعة أم القرى ، بعنوان: الكليات الفقهية عند الشافعية من أول كتاب الجهاد إلى نهاية باب الخراج ، للباحث: صالح بن سعد بن حسن الزهراني .
وهذه الدراسة تهدف إلى إبراز أهمية الكلية الفقهية عند الشافعية وتنمية الملكة الفقهية لدى الطلاب الدارسين في الكليات الشرعية .
وانتظم البحث في: مقدمة تشمل أهمية الموضوع ، وأسباب اختياره ، والدراسات السابقة له ، ومنهجه وخطة بحثه .

وتضمنت الرسالة الدراسة النظرية للكليات الفقهية ، تبعتها دراسة تطبيقية للكليات الفقهية عند الشافعية من أول كتاب الجهاد إلى نهاية باب الخراج ، وتمت فيها دراسة أربعٍ وأربعين كلية فقهية ، جمعتها من ثمانية مصادر معتمدة عند الشافعية وهي: الأم للإمام الشافعي ، والحاوي للماوردي ، والمهذب للشيرازي ، ونهاية المطلب للجويني ، وفتح العزيز شرح الوجيز للرافعي ، وروضة الطالبين للنووي ، وتحفة المحتاج لابن حجر الهيثمي، ونهاية المحتاج للرملي ، وقد بدأت خطوات هذه الدراسة ببيان المعنى الإجمالي للكلية ، وثنيت بالاستدلال لها ، ثم توثيقها من تلك المصادر مع ذكر الخلاف في الكلية إن وجد ، ثم ذكرتُ بعض التطبيقات عليها ، والمستثنيات إن وجدت .

وختمتُ الرسالة بذكر النتائج التي توصلتُ إليها من خلال البحث ، والتوصيات التي أقدمها من خلال ما ظهر لي في البحث . ومن أهم النتائج :
1- هناك فرق بين الكليات الفقهية ، وغيرها والفنون كالقواعد والضوابط الفقهية .

2- الجهاد على نوعين : الأول جهاد الدفع ، والثاني جهاد الطلب فالأول يجب على كل قادر مطيع له وذلك إذا دخل الكفار بلاد المسلمين ، ولا يتعين فيه الإذن ، بخلاف الثاني الذي يتعين فيه الإذن .

ومن أهم التوصيات :

1- دراسة الكليات الفقهية دراسة فقهية مقارنة .

2- جمع الكليات الواردة في السنة النبوية ، والعناية بالتطبيقات الفقهية لها .
الملخص الانجليزي

مقدمة

إن الحمد لله, نحمده, ونستعينه, ونستغفره, ونعوذ بالله من شرور أنفسنا, ومن سيئات أعمالنا, من يهده الله فلا مضل له, ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا، أما بعد:
فإن العلم من أفضل ما يصرف الإنسان إليه وقته وجهده، كيف لا ! ؛ وقد مدح الله تعالى أهل العلم ورفعهم على غيرهم ؛ قال تعالى : ﴿ ﰈ  ﰉ  ﰊ  ﰋ   ﰌ  ﰍ  ﰎ  ﰏ    ﰐ ﴾(
) ؛ لذلك أمرنا ربّنا سبحانه وتعالى بطلب الزيادة منه، قال تعالى:﴿ ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣ   ﴾(
) . 
قال الحافظ ابن حجر(
) : " وهذا واضح الدلالة في فضل العلم ; لأن الله لم يأمر نبيه ﷺ بطلب الازدياد من شيء ; إلا من العلم "(
).
أخبرنا نبينا ﷺ فضل العلم في أحاديث عدة فقال : « وَمَنْ سَلَكَ طَرِيْـقـَاً يَلْتَمِسُ فيْهِ عِلْمَاً سَهَّلَ الله لهُ طَرِيْقاً بِهِ إلى الجَنَّةِ »(
) . وقال ﷺ: « إذا مات الإنسانُ انقطع عنه عملُه إلا من ثلاثةٍ : إلا من صدقةٍ جاريةٍ ، أو علمٍ ينتفعُ به ، أو ولدٍ صالحٍ يدعو له » (
) . 
ولا شك أن التفقه في الدين من أفضل الأعمال , وهو علامة الخير : فعَنْ مُعاويةَ رضيَ الله عنهُ قال قالَ رسول الله ﷺ: « مَنْ يُرِدِ الله بِهِ خَيْرَاً يُفَقِّهْهُ في الدِّيْن »(
) ؛  وذلك لأن التفقه في الدين يحصل به العلم النافع الذي يقوم عليه العمل الصالح . 
وقد نشأت الأحكام الفقهية مع  نزول التشريع الإسلامي في صدر الإسلام ، وهي تُمْثل الناحية العملية للرسالة المحمدية التي لا تصدر إلا عن وحي من الله تعالى لنبيه ﷺ , وتلك الأحكام العملية مستنطبة من الآيات القرآنية التي تتنزل على رسول الله ﷺ  ومن سنته قولية كانت أو فعلية أو تقريرية .
وكذلك كان دأب الصحابة ـ رضي الله عنهم بعد وفاته ﷺ حيث  كانوا يأخذون الأحكام فهماً واستنباطاً وتطبيقاً من كتاب الله تعالى وسنة رسوله ﷺ , وهذه مصادر الفقه الرئيسة.

مع كون الصحابة رضي الله عنهم غير محتاجين حاجة ماسة إلى الاجتهاد إلا في النادر؛ وذلك لصفاء نفوسهم, وصدق نيتهم وسلامة ذوقهم ومعرفتهم بأساليب اللغة العربية وفهم أسرارها, وكانوا إذا أشكل عليهم شيء  اجتهد علماؤهم  في ضوء الكتاب الكريم  والسنة النبوية الصحيحة .
فقد تكفل الله تعالى بحفظ هذين المصدرين فقال تعالى : ﴿ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ    ﴾ ولأجل هذا الحفظ المؤدي للحفاظ على الشريعة الإسلامية متكاملة ومتوازنة ومتضمنة لجميع مصالح العباد , سخر الله تعالى علماء جيلاً بعد جيل للقيام بهذه 
المهمة ، فبعدت بذلك المصادر الإسلامية عن التحريف ، وحفظت عن التبديل والتغيير الذي أصاب الكتب والشرائع السابقة ؛ ولذلك جعل الله عز وجل هذه الشريعة ناسخة للشرائع السابقة ، بما فيها من خصائص وصفات ، وبما تحمله من مميزات ومؤهلات ، قال الله تعالى:﴿ ﭿ  ﮀ     ﮁ   ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ   ﮊﮋ  ﮌ  ﮍ  ﮎ  ﮏ  ﮐﮑ  ﮒ  ﮓ  ﮔ   ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜ  ﮝ  ﮞ ﴾(
) , و جعلها صالحة لكل زمان ومكان, وأهّلها  لتكون لها الهيمنة والسيطرة والمكانة البارزة على ما سبقهَا من الشرائع ،  وكيف لا ! ، وهي المستمدة من فوق سبع سموات.

وبعد انتشار الإسلام وزيادة عدد أتباعه ، دعت الحاجة إلى إيضاح كثيرٌ من القضايا الفقهية , فوسعت دائرة الفقه بشكل واسع حتى أصبح علماً أساسياً نافعاً، وصار مورداً عذباً لبيان مقاصد الشريعة, وكيفية استنباط الأحكام من النصوص بوساطة العلماء المؤهلين المواظبين على حفظ ودراسة أصول الشريعة وفهم مقاصدها, وتعلم اللغة العربية وإتقان قواعدها, وهنا دعت الحاجة إلى نشأة الفقه واستقلاله, و قيامه كعلم مستقل مدون و متكامل يوضح المقصود لكثير من النصوص الشرعية, ويبين مقاصدها.
فنشأت المدارس أو المذاهب الفقهية بصورة تلقائية ، نتيجة انتشار العلم وانتقال العلماء لبيئات جديدة ، تحتاج إلى حل مشكلاتها بيسر وسهولة ؛ وكان من تلك المذاهب ، المذهب الشافعي ، ذلك المذهب الذي أسسه الإمام محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله تعالى .
ولا شك أن لكل مذهب فقهي أصوله، وبهذه الأصول تتميز المذاهب .

ومما يساعد على التعرف على فروع المذهب ، وضبط مسائله المنتشرة ، الكليات الفقهية .

فهي مما تضبط للفقهية أحكام مجموعة فروع بدون عسر .
وتيسيرا لطلاب العلم قام مركز الدراسات الإسلامية بتبني مشروع الكليات الفقهية عند الشافعية ، فرغبت في المشاركة في ذلك المشروع البناء ، فكان من نصيبي الكليات الفقهية من أول كتاب الجهاد إلى نهاية باب الخراج  ، فكان العنوان : 
( الكليات الفقهية عند الشافعية من أول كتاب الجهاد إلى نهاية باب الخراج – جمعًا ودراسة ) .
أهمية الموضوع: 
1. الكليات الفقهية تظهر كمال الفقه الإسلامي ، وقدرتها على استيعاب مجموعة من المسائل الفقهية من نوازل ومستجدات ووقائع جديدة ، في صياغة واحدة .
2. أنها تساعد على التعرف على مدى اهتمام العلماء بالكليات الفقهية وصياغتهم لها .
3. أنها تساعد الدارس على معرفة النتائج المترتبة على إيراد الكليات الفقهية في مصنفات الفقهاء .
4. أن الاهتمام بهذه الكليات اهتمام بجانب من المذهب الشافعي ؛ وذلك بجمع الكليات الفقهية من كتب المذهب المعتمدة .
5. دراسة الكليات الفقهية في المذهب الشافعي دراسة مستقلة لم يسبق إلى ذلك أحد من الباحثين مما يجعلها خصبًا للبحث والدراسة .
أسباب اختيار الموضوع:
1- رغبتي في الإسهام والمشاركة في إخراج بعض الكليات المتعلقة بأحكام الجهاد.

2- رغبة الباحث في الإطلاع على الأسس التي بنى عليها المذهب الشافعي مسائله الفقهية .
3- محاولة تأسيس دراسات فقهية تحوي الكليات الفقهية في المذهب الشافعي لعل ذلك يكون مرجعاً بإذن الله يعود على المسلمين بالنفع ، بأسلوب تأصيلي استقرائي.
الدراسات السابقة:
هناك دراسات عامة عند المتقدمين جُعِلت فيها للكليات نصيبٌ كما توجد دراسات أخرى متخصصة بالكليات الفقهية عند المتأخرين .
القسم الأول : الدراسات العامة عند المتقدمين : 

1-  يعتبر أبو عبد الله محمد بن محمد بن أحمد المقري(
) (المتوفى عام 758 ﻫ) ، أول من ألف في الكُلِّيَّات الفقهية في المذهب المالكي ، ورتبها على أبواب الفقه، وقد بلغت عنده (520) كلية ، بدأها بباب الطهارة، وانتهى بكتاب الوصايا والفرائض، وجعلها جزءاً من كتابه (عَمَلُ مَنْ طَبَّ لمن حَبّ )، وطبعها بعضهم باسم الكُلِّيَّات الفقهية، وقد حققه الدكتور محمد بن  عبد الهادي أبو الأجفان في رسالة جامعية.
2- الكليات الفقهية للإمام أبي عبد الله محمد بن غازي المكناسي(
) .
اقتفى المـكناسي أثـر المقـري وتأثر به في صياغة الكليات ، وجعلها في كتاب مسـتقل .

وكانت تلك الكليات مبنية على المشهور من المذهب المـالكي، وبلغت موزعة عددها ( 334 ) كلية على أبواب النكاح وما يتعلق به، والمعاملات، وما شاكلها والشهادات والحدود، ولم يضمن كتابه شيئًا من مسائل العبادات.

وهذه الدراسات مختلفة عن موضوع بحثي حيث إنها متعلقة بالمذهب المالكي ، وبحثي في المذهب الشافعي .
القسم الثاني : الدراسات المتخصصة بالكليات الفقهية عند المتأخرين : 

1- بحث تكميلي لنيل درجة الماجستير بالمعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية بعنوان ( الكليات الفقهية في كتاب الأم للإمام الشافعي من بداية كتاب الشفعة إلى نهاية كتاب الحكم في قتال المشركين ) ، جمع ودراسة الطالب : محمد بن عتيق الله المطيري  ، وتطرق الباحث للكليات الفقهية في كتاب الأم للإمام الشافعي يرحمه الله ، وهذه الدراسة خاصة بكتاب الأم ، أما بحثي عام يشمل الكليات الفقهية في المذهب الشافعي .
2- الأقسام الأخرى من هذا المشروع المبارك :

مشروع" الكليات الفقهية عند الشافعية جمعاً ودراسة"، والذي تبناه مركز الدراسات الإسلامية بكلية الشريعة بجامعة أم القرى، وابتدأ في هذا المشروع، الباحث/ محمد بن يحيى صياد ، حيث كان موضوع بحثه بعنوان: (الكليات الفقهية عند الشافعية من أول كتاب المياه إلى نهاية باب الحدث جمعاً ودراسة)، وقد منّ الله عليّ بانضمامي لهذا المشروع، وكان بحثي بعنوان: (الكليات الفقهية عند الشافعية من أول كتاب الجهاد إلى نهاية باب الخراج جمعاً ودراسة).

3- "الكليات الفقهية وحكم التشريع في باب المـــياه عنــد الحنابلة" تأليف: د.عبد الله بن مبارك آل سيف, يقع في ( 80 ) صفحة ، اعتمد المؤلف في دراستها على عشرين كتاباً في الفقه الحنبلي ، منها المحرر والمغني والكافي وكشاف القناع وشرح مـنتهى الإرادات، والروض المربع ...إلخ               

وبلغت الكليات الفقهية في هذا البحث (81) كلية فقهية ، ما بين منصوص عليها ومستنبطة .

المؤلف يذكر الكلية الفقهية ، ثم يشير للخلاف فيها داخل المذهب الحـنبلي - إن وجد - ويمثل لهـا من كـلام علماء المـذهب ، ويُخـرّج عليها ما تيسر من المسائل ؛ لتوضيحها ، والجديد عند الدكتور عبد الله أنه لم يقتصر على الكليات المنصوصة ، بل قام باستنباط بعض الكليات الفقهية من خلال استقراء الفروع الفقهية المتشابهة.

كما يذكـر الدكتور في بحثه حِكم التشريع في باب المياه، ويحررها، ويوثـقهـا ويستـدل عليها ، ويذكر كلام العلماء فيها، ويختلف هذا الكتاب عن موضوع بحثي، فبحثي في: الكليات الفقهية عند الشافعية من أول كتاب الجهاد إلى نهاية باب الخراج جمعاً ودراسة ، وهو في المذهب الحنبلي .
4-"الكليات الفقهية في المذهـب الحنبـلي"، تأليف أ.د. ناصر بن عبد الله الميمان.

وهو كتاب متوسط الحجم ، يتكون من مئة وأربع وثلاثين صفحة، مهد فيه المؤلف لمعنى الكليات الفقــهية ، كما قـام بـجمع الكـليات الفقهيـة المنثورة في بطـون أمهـات كتب الفقه الحنبلي ،كالمغني والعمدة والمحرر والإنــصاف ....إلخ. 

ومجموع الكليات في كتابه هذا(586)كلية فقهية مرتبة على الأبواب الفقهية ، مبتدئاً بكـتــاب الطهارة ومنتهـياً بكتـاب الإقـرار، إلا أن المؤلف اقتصر على استخراج هـذه الكليات، وذكرها مجــردة من غير دراسة، وطبع الطبعة الأولى عام1424هـ ، ويختلف هذا الكتاب عن موضوع بحثي، فبحثي في الكليات الفقهية عند الشافعية من أول كتاب الجهاد إلى نهاية باب الخراج جمعاً ودراسة ، وهو في المذهب الحنبلي .
5 - رسالة ماجستير نوقشت في جامعة أم القرى عام ( 1433هـ ) ، بعنوان "الكليات الفقهية في المذهب الحنفي من أول كتاب الوقف إلى نهاية كتاب اللقيط جمعاً وتوثيقاً ودراسة" للطالب: عبد العزيز بن إبراهيم السديس، وتختلف عن موضوع بحثي، فبحثي في الكليات الفقهية عند الشافعية من أول كتاب الجهاد إلى نهاية باب الخراج جمعاً ودراسة ، وهي في المذهب الحنفي .
خطة البحث:
قسمت البحث إلى مقدمة, وفصلين , وخاتمة , كالآتي:

المقدمة:

وتشمل الأمور التالية:

1. أهمية الموضوع.

2. أسباب اختياره.

3. الدراسات السابقة.

4. منهج البحث.

5. خطة البحث.

الفصل الأول: المبادئ المتعلقة بالكليات الفقهية, وفيه خمسة مباحث:

المبحث الأول: تعريف الكليات الفقهية . وفيه مطلبان :
المطلب الأول : تعريف الكليات الفقهية باعتبارها مركباً .
الفرع الأول : تعريف الكلية لغة واصطلاحاً .

الفرع الثاني : تعريف القصة لغة واصطلاحاً .

المطلب الثاني : تعريف الكلية الفقهية باعتبارها لقباً .
المبحث الثاني: الفرق بين الكلية الفقهية و بين ما شابهها ، وفيه خمسة مطالب:

المطلب الأول: الفرق بين الكلية الفقهية ، والقواعد والضوابط الفقهية.  

المطلب الثاني: الفرق بين الكلية الفقهية ، والنظرية الفقهية.

المطلب الثالث: الفرق بين الكلية الفقهية ، والكلية الأصولية.

المطلب الرابع : الفرق بين الكلية الفقهية ، والكلية المنطقية.

المطلب الخامس : الفرق بين الكلية الفقهية ، والأشباه والنظائر ، والفروق .

المبحث الثالث: مصادر الكليات الفقهية ، وفيه خمسة مطالب :

المطلب الأول : القرآن الكريم .

المطلب الثاني : السنة النبوية .

المطلب الثالث : آثار الصحابة .

المطلب الرابع : آثار التابعين والعلماء المتقدمين .

المطلب الخامس : أقوال أئمة المذاهب الأربعة .

المبحث الرابع: مكانة الكليات الفقهية، وحجيتها، وأنواعها ، والمؤلفات فيها وفيه أربعة مطالب:

المطلب الأول: أهمية الكليات الفقهية.

المطلب الثاني: حجية الكليات الفقهية.

المطلب الثالث: أنواع الكليات الفقهية.
المطلب الرابع: المؤلفات في الكليات الفقهية .
المبحث الخامس: منهج الشافعية في الكليات الفقهية، وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: صياغة الكليات الفقهية.

المطلب الثاني: استمداد الكليات الفقهية.

المطلب الثالث: موضوع الكليات الفقهية.

الفصل الثاني: الكليات الفقهية في كتاب الجهاد،وفيه تمهيد وسبعة مباحث:

التمهيد : تعريف الجهاد ، لغة واصطلاحاً .
المبحث الأول : الكليات الفقهية في مقدمات الجهاد .

المبحث الثاني : الكليات الفقهية في باب الغنائم .

المبحث الثالث : الكليات الفقهية في باب الفيء .

المبحث الرابع : الكليات الفقهية في باب الأمان والصلح .

المبحث الخامس : الكليات الفقهية باب في الجزية .

المبحث السادس : الكليات الفقهية باب في السبي والأسرى .

المبحث السابع : الكليات الفقهية في باب الخراج .

الخاتمة : ذكرتُ فيها أهم نتائج البحث والتوصيات .

الفهارس: وتشتمل على: فهرس الآيات القرآنية ، وفهرس الأحاديث النبوية ، وفهرس الآثار ، وفهرس الأعلام المترجم لهم ، وفهرس الغريب ، وفهرس الأماكن والبلدان ، وفهرس المصطلحات العلمية ، وفهرس الكليات الفقهية ، وفهرس المصادر والمراجع ، وفهرس الموضوعات .
منهج البحث:

سأتبع في بحثي - بإذن الله تعالى - المنهج الآتي:

أولاً : استقراء أمهات الكتب والمراجع المعتمدة في المذهب الشافعي واستخراج الكليات الفقهية الداخلة تحت نطاق بحثي وهذه الكتب هي :

1- الأم للإمام الشافعي.

2 - الحاوي الكبير للماوردي(
).

3 - المهذب للشيرازي(
).
4 - نهاية المطلب للجويني(
).

5 - فتح العزيز شرح الوجيز للرافعي(
).

6 - روضة الطالبين للنووي(
).
7 - تحفة المحتاج لابن حجر الهيثمي(
).

8 - نهاية المحتاج للرملي(
).
ثانياً: أذكر الكليات الفقهية المصدرة بلفظة (كل) بنصها ، إذا كانت ( كل ) 
مصدرة ، وأما إذا لم تكن مصدرة ، أصدرها مع تعديل العبارات بما يتوافق مع تصدير ( كل ) .

ثالثاً: أقتصر على الكليات الفقهية دون غيرها من الكليات.

رابعاً: أرتب الكليات الفقهية المستخرجة حسب الترتيب الفقهي عند الشافعية ، معتمداً في ذلك على ترتيب كتاب ( المهذب) للشيرازي .

خامساً: أبيّن معنى الكلية الفقهية.

سادساً: أستدل للكلية الفقهية.

سابعاً: أذكر الاختلاف في الكلية الفقهية , وأبيّن من قال بها من علماء المذهب (إن وجد).
ثامناً: إذا كانت الكلية قاعدة أو ضابط فإني أقوم بإدراج الفروع الفقهية تحت كل قاعدةٍ أو ضابطٍ ، مع ذكر المستثنيات منها – إن وجدت - .

تاسعاً: توثيق الأقوال من كتب المذهب المعتمدة عند المتأخرين.

عاشراً: عزو الآيات القرآنية إلى مواضعها ، وذلك بذكر اسم السورة ورقم الآية ، وكتابتها بالرسم العثماني ، مع بيان وجه الدلالة منها عند الاستدلال .
حادي عشر: تخريج الأحاديث والآثار ، وبيان ما ذكره أهل الشأن في درجتها إن لم تكن في الصحيحين أو أحدهما, فإن كانت فيهما أو في أحدهما اكتفيت به في تخريجهما ، مع بيان وجه الدلالة منها عند الاستدلال .
ثاني عشر: التعريف بالمصطلحات والألفاظ الغريبة الواردة في البحث .
ثالث عشر: ترجمة الأعلام بذكر أسمائهم ، وما يميزهم عن غيرهم ، والفن الذي اشتهر به ، وعدد من مؤلفاته ، وسنة وفاته .

رابع عشر: إتباع الرسالة بالفهارس المتعارف عليها.

شكر وثناء
الحمد لله أهل الحمد ومستحقه ، والحمد الله عدد خلقه ، ورضا نفسه ، وزنة عرشه ، ومداد كلماته ، لا أُحصي ثناءً عليه ، هو كما أثنى على نفسه ، وهو السميع البصير ، أحمده عز وجل ، وأشكره على نعمه التي لا تعد ولا تحصى ، ومنها أن وفقني لدراسة العلم الشرعي ، وأن هيأ لي الالتحاق  بمرحلة الماجستير بكلية الشريعة بجامعة أم القرى ، ويسر لي اختيار هذا البحث ، وأعانني على إتمامه ، فله الحمد كله ، وله الشكر كله ، وإليه يرجع الأمر كله ، وهو المحمود في الأولى والآخرة ، وهو الحكيم الخبير .
ثم أنني أتقدم بخالص الشكر والعرفان لوالديّ الكريمين – حفظهما الله ومتعهما بالصحة والعافية – ؛ حيث ربياني صغيراً ، وأحاطاني بالعناية والرعاية كبيراً ، فلهما مني كل الدعاء وخالصه .

كما أنني أتوجه بالشكر لإخواني و أخواتي فلهم فضل تشجيعي وتوجيهي .

كما أتوجه بالشكر والعرفان لشيخي ومشرفي فضيلة الشيخ الدكتور: عبد الوهاب بن عبدالله الرسيني ، حفظه الله ورعاه ، وأطال في عمره على الطاعة ، ونفع بعلمه وعمله ، فما زال حريصاً في توجيهي وتنبيهي ، ولقد تعلمت منه الصبر والأدب والحلم قبل العلم ، كما أني وجدته حريصاً على نفعي مع دماثة خلقه ،  وسعة في الصدر ، وسهولة ويسر في التواصل معه ، فكان لتوجيهاته وتنبيهاته أثر كبير في إنجاز هذه الرسالة ، فجزاه الله عني خير الجزاء ، والشكر موصول لجميع أساتذتي في جميع مراحل التعليم المختلفة ، وجزاهم خير ما جزى به معلماً عن تلميذه ، .......
كما أني أشكر في هذا المقام كل من أعانني ووجهني في بحثي ، أو قدم لي النصح ، وبذل لي من وقته وجهده .     

ولا يفوتني أن أقدم شكري وتقديري لزوجتي على دعمها المتواصل إياي ، وتوفيرها كل ما يعينني على البحث والكتابة ، ورعايتها لأطفالي وبيتي أحسن رعاية ، ولم تألُ جهداً في بذل وقتها لمساعدتي ، فلها مني الشكر والتقدير .

ولا أنسى أن أتقدم بوافر الشكر لجامعتي جامعة ام القرى ، ممثلةً في كلية الشريعة والدراسات الإسلامية ، التي يسر الله لي بها طلب العلم ومرافقة أهله ، وأخص بالشكر مركز الدراسات الإسلامية ، الذي يعتني بطلبة العلم أيّما عناية ، فأسأل الله التوفيق والسداد للقائمين عليه .
الفصل الاول

المباديء المتعلقة بالكليات الفقهية

     وفيه خمسة مباحث :
المبحث الأول: تعريف الكليات الفقهية .
المبحث الثاني: الفرق بين الكلية الفقهية و بين ما شابهها.

المبحث الثالث: مصادر الكليات الفقهية .

المبحث الرابع: مكانة الكليات الفقهية ، وحجيتها، وأنواعها والمؤلفات فيها .
المبحث الخامس: منهج الشافعية في الكليات الفقهية .
المبحث الاول

تعريف الكليات الفقهية
ويشمل أربعة مطالب :
المطلب الأول: تعريف الكليات الفقهية باعتبارها مركبا :
الفرع الأول : تعريف الكليات في اللغة واصطلاحاً :
أولاً : تعريف الكلية في اللغة :

- الكليات جمع كلية ؛ و " الكُليّة " نسبة إلى كلمة " كل " ، وبالبحث في كتب اللغة(
) ، وجدت كلمة " كل " تدور على معاني عدة ، ويمكن تقسيمها على قسمين :
المطلب الثاني : الكلية الفقهية باعتبارها لقباً :
القسم الأول :  كُلُّ " بالضم " : اسمٌ لفظه مفرد ، ومعناه جمع ، موضوع للاستغراق والإحاطة بجميع أجزائه ، يقال : كل ....
قال ابن فارس(
): ( " كل" اسمٌ موضوعٌ للإحاطة, مضاف أبداً إلى ما بعده ) (
).

وقال الجرجاني(
): ( "الكُل "في اللغة اسم مجموع المعنى, ولفظه واحد )(
).

القسم الثاني : كَل " بالفتح " : ويأتي بمعانٍ عدة منها : 1- يقال : قفا السيف والسكين ، 2- يقال : الوكيل ، 3- الصنم ، 4- المصيبة ، 5-  اليتيم ، 6- الثقيل الذي لا فائدة فيه ، 7-  يقال : الثقل على صاحبه ، 8- العيال ، 9- الرجل الذي لا ولد له ولا والد (
).
والذي يظهر أن الكليات تعود إلى القسم الأول .
ويختلف مدلول " كُل " غير الأصوليين والنحاة والمنطقيين .

فعند الأصوليين والنحاة فصيغة " كُل " من صيغ العموم ؛ بل هي أقوى صيغ العموم عند الأصوليين في الدلالة عليه بالوضع ، وذلك لأنها تشمل العاقل وغيره ، والحيوان والجماد ، وغير ذلك ،والمذكر والمؤنث ، والمفرد والمثنى والمجموع ، ولا فرق في ذلك بين أن تقع مبتدأ بها ، أو تابعة .

ومدلولها : الاستغراق والإحاطة بكل فرد من أفراد المنكر ، والمعَّرف المجموع ، والإحاطة بكل جزء من أجزاء المعَّرف المفرد (
).
مثال : تقول : رأيت كلَّ طالبٍ ، أي كل فرد من أفراد من أتصف بهذه الصفة .

رأيت كل الأغنياء : أي كل فرد من أفراد المتصفين بالغنى .

أكلت كل الرغيف أي كل جزءٍ من أجزائه .

ثانياً : تعريف الكليات اصطلاحاً:
أولاً: تعريف الكلية :

فالكلية هي : المحكوم فيها على جميع أفراد موضوعها (
).

وقيل هي : الحكم على كل فرد من أفراد الموضوع الداخلة تحت العنوان (
).

وقيل هي : القضية الكلامية التي يثبت فيها الحكم لكل فرد من مادتها(
).

وقيل هي القضية الحملية حكم فيها على جميع أفراد الموضوع (
).

كقولك : كل إنسان حيوان ، فإن كل فرد من أفراد الإنسان مستقل بالحكم عليه أنه حيوان ، فكل منها يتبعُه الحكم بإنفراده (
).

قال ابن السبكي رحمه الله(
) في الإبهاج : الكلية هي التي يكون الحكم فيها على كل فردٍ فردٍ ، بحيث لا يبقى فرد ، مثل قولنا : كل رجل يشبعه رغيفان غالبًا، فإنه يصدق باعتبار الكلية ، أي : كل رجل على حدته يشبعه رغيفان غالبا (
).
ثانياً: الفرق بين "كل" و "الكلي" و "الكلية" 

معنى " كل " و " الكلي " عند المنطقيين فعلى النحو الآتي :

فكلمة : " كل " : هو عبارة عن مجموع من حيث هو مجموع(
) .

و" الكلي " : هو المعنى المشترك بين شيئين فصاعداً ، نحو : حيوان ، عدد ، لون ...ونحوه ، فإن كل واحد من هذه المفهومات نجدها مشتركاً بين أشخاصه وأنواعه وأصنافه ، ويصدق على أي فرد كان ، فيكفي في صدقه فرد ، فإذا قال : إن في الدار زيداً ، صدق أن فيها حيواناً وجسماً(
) .
و"الكلية" : هو ما يكون الحكم فيها على كل فرد ، بحيث لا يبقى فرد .

المطلب الثاني: تعريف الكلية الفقهية باعتبارها لقباً:
الكلية الفقهية :  حكم كلي فقهي مصدر بكلمة كل، تشتمل على فرعين فأكثر
.
وهي نسبة إلى الفقه ، الذي هو : العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية 
.
فإذا كانت تشمل باباً واحداً فهي " ضابط " ، مثال ذلك :
" كل ما لا يعيش إلا في الماء طاهر الميتة ".
" كل أمر غلب عليه الصائم ليس عليه قضاء ولا غيره " .
وأما إذا كانت شاملة لعدة أبواب فهي " قاعدة " ، مثال ذلك :
" كل لفظ محمول على ما هو المتعارف بين الناس في مخاطباتهم " .
" كل طاعة لا يوصل إليها إلا بمعصية لا يجوز الإقدام عليها " .
فالكليات من القضايا الكلية ، ولكن يغلب فيها أن يكون موضوعها خاصاً  وهي : أخص من القاعدة والضابط ، إذ يشترط أن تُصدَّر بكلمة " كل " ،ولا يلزم ذلك في القاعدة والضابط .
ولعل سبب تسميتها بالكليات هو أن المعاني المذكورة في الكليات صُدِّرت بكلمة " كل " 

ومما ينبغي التنبه له إلى أنه ليس كل حكم فقهي مصدر بكلمة " كل " يعد كلية فقهية بالمعنى السابق ، وإنما لابد من انطباقه على فروع فقهية كما هو موضح في التعريف ، فإذا كانت جزئياته أفراداً فهو "حكم" أو" فرع فقهي " وليس " قاعدة " ولا " ضابطاً " ، ومثال ذلك : "  كل من تكلم في صلاته عمداً بطلت صلاته ، فهذا حكم لا يندرج تحته فروع فقهية ، وإنما جزئياته كلام زيد وعمرو في الصلاة "
.
المبحث الثاني
الفرق بين الكلية الفقهية, وما شابهها
وفيه خمسة مطالب :

المطلب الأول: الفرق بين الكلية الفقهية, والقواعد والضوابط الفقهية:
قبل بيان الفرق بين هذه المصطلحات يجدر تعريف كل واحدٍ منه ، وذلك على النحو التالي:

أولاً : تعريف الكلية الفقهية :

الكلية الفقهية أنهّا : حكم كلي فقهي ، مصدر بكلمة
 " كل " تشتمل على فرعين فأكثر 
.
وهي نسبة إلى الفقه ، الذي هو: العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية .

ثانياً : تعريف القاعدة الفقهية: 
فقد اختلف الفقهاء في تعريفها ؛ بناءً على اختلافهم ، في كون ما يستثنى منها مؤثراً في كليتها أو لا ؟
فعّرف من نظر- وهم الأكثرون -  إلى أن القاعدة كلية في الأصل , وأن ما يستثنى منها من الفروع والجزئيات لا يؤثر في كليتها , بتعريفات متقاربة , ترجع إلى أنها " حكم كلي ينطبق على جزئيات من أكثر من باب ؛ ليتعرف على أحكامها منه "(
).
ومن عد ما يستثنى منها من الفروع قادحًا في كليتها تدور تعريفاتهم على أن القاعدة " حكم أكثري ينطبق على أكثر جزئياته من أكثر من باب ؛ لتعرف أحكامها منه "(
).

ولعل التعريف الأقرب هو: التعريف الأول ؛ لعدم تأثير المستثنيات في كليتها .

ثالثاً : تعريف الضابط الفقهي:

تباينت مسالك العلماء في الضابط الفقهي هل هو مرادف للقاعدة أو مغاير لها ، والذي عليه جمهور العلماء ، واستقر عليه الاصطلاح عندهم أن الضابط مغاير للقاعدة ، حيث أن فالقاعدة: تجمع فروعاً من أبواب شتى ، والضابط يجمعها من باب واحد .

قال ابن السبكي رحمه الله : الغالب فيما اختص بباب ، وقصد به نظم صور متشابهة أن يسمى ضابطاً(
) .

وقال ابن نجيم رحمه الله : القاعدة تجمع فروعاً من أبواب شتى ، والضابط يجمعها من باب واحد ، هذا هو الأصل(
) .

وبناءً على ما سبق من تعريف للقاعدة الفقهية ، وقول السبكي وابن نجيم المتقدم ، فإنه يمكن تعريف الضابط الفقهي بأنه : قضية كلية فقهية منطبقة على فروع من باب (
).
رابعاً: الفرق بين الكلية الفقهية والقاعدة الفقهية والضوابط الفقهية :

فالقاعدة الفقهية والضابط يتفقان في أن كلاً منها ، يندرج تحته فروع كثيرة , ويفترقان في أن القاعدة تشمل فروعاً من أبواب فقهية متعددة , في حين أن الفروع المنتظمة تحت الضابط تتعلق بباب واحد , هذا ما استقر عليه الاصطلاح أخيرًا , في حين لم يكن الفقهاء المتقدمون يفرقون بين القاعدة وبين الضابط , ومما يدل على ذلك أننا نجد أن الكتب المؤلفة في القواعد الفقهية مشحونة بالضوابط(
).

والكلية الفقهية إما أن تكون قاعدة أو ضابطاً ، فإذا اتسعت دائرة الكلية ، بحيث كانت مشتملةً على أكثر من باب ، كانت قاعدةً , وإذا ضاقت فلم تتعد باباً واحداً ، كانت ضابطاً , فعلى ذلك ، فإن كلّ ما يقال عن القاعدة أو الضابط يسري على الكلية أيضاً ؛ لأن الكليات صنف من القواعد أو الضوابط . 
والجدير بالذكر أن أكثر الكليات الفقهية من باب الضوابط(
)، وأن العلاقة بين الكلية الفقهية والقاعدة والضوابط الفقهية علاقة العموم والخصوص ، فكل كلية قاعدة أو ضابط ، وليس كل قاعدة أو ضابط كلية فقهية ، حيث تختص الكلية بما كان مسوّراً بكلمة "كل" .
المطلب الثاني: الفرق بين الكلية الفقهية, والنظرية الفقهية:
النظرية الفقهية كما عرفها الدكتور علي الندوي : ( هي موضوعات فقهية ، أو موضوع يشتمل على مسائل فقهية ، أو قضايا فقهية ، حقيقتها أركان وشروط وأحكام ، تقوم بين كل منها صلة فقهية ، تجمعها وحدة موضوعية ، تحكم هذه العناصر جميعاً )(
).

فبناءً على ذلك يمكن تحديد مواطن الاتفاق والاختلاف بين الكليات الفقهية والنظريات الفقهية كالتالية :
أولاً : مواطن الاتفاق :
الكلية الفقهية والنظرية الفقهية يشتركان في : أن كلاً منهما يشتمل على فروع فقهية .

ويختلفان في الأمور الآتية : 

1- إنَّ النظرية الفقهية أكثر شمولية من الكلية، وأوسَع نطاقًا منها ؛ حيث إنَّ الكلية تنزل إلى مراتب الضابط الفقهي بجانب النظرية(
).

2- إنَّ الكلية الفقهية تتضمن حكمًا فقهيًّا في ذاتها ينتقل بعد ذلك إلى الفروع ، 
التي تندرج تحتها وتدخل في نطاقها، بخلاف النظرية، فهي مفهوم عام، لا تَتَضَمَّن حُكماً (
).

3- إنَّ النظرية تشتمل على أركان وشروط، بخلاف الكلية، فلا تشتمل على ذلك؛ "فنظرية العقد مثلاً تتناول التعريف بالعقد، وبيان الفرق بينه وبين التصرُّف والإلزام، والكلام عنْ تكوين العقد ببيان أركانه، وشروط انعقاده، وصيغته، واقتران الصيغة بالشروط، وأثر ذلك في العقد، كما تتناول الكلامَ عن محل العقد، وعن أهليَّة العاقدين، وعوارضها، وعن ولايته الأصلية والنيابية، وعن حكم العقد، وأحكام العقود، وعنْ عيوب العقد، وعن الخيارات وأثرها في العقود"(
).
4- الكلية الفقهية حكم شرعي تستند في تأصيلها إلى أحد المصادر الشرعية ، بينما النظرية الفقهية دراسة وبحث وتجميع ، تستند في تكوينها إلى دراسة الفقه الإسلامي ، ومصنفات الفقهاء (
).

5- النظرية الفقهية تصاغ على شكل بحث ، أو كتاب مطول ، في حين أن الكلية الفقهية تصاغ بعبارة موجزة دقيقة (
).

المطلب الثالث: الفرق بين الكلية الفقهية, والكلية الأصولية:
قبل بيان معنى الكليات الأصولية أبين معنى ما أضيفت إليه ، وهو " أصولية " نسبة إلى " الأصول " و " الأصول " اصطلاحاً  ، هو : القواعد التي بها إلى استنباط الأحكام الشرعية من الأدلة التفصيلية .

وعرف أيضاً بأنه : "أدلة الفقه الإجمالية، وكيفية الاستفادة منها، وحال المستفيد"(
).
أولاً : تعريف الكلية الأصولية في الاصطلاح هي : القاعدة الأصولية(
) المصدرة بكلمة "كل"، مثل: 

1- "كل خبر لم يقبل من الفاسق، لم يقبل من مجهول العدالة(
)".

2- "كل ما لا يقتضي التكرار إذا كان مطلقا، لم يقتض التكرار إذا كان بالشرط، كالطلاق، لا فرق بين أن يقول: أنت طالق، وبين أن يقول: إذا زالت الشمس فأنت طالق"(
).
ثانياً : أوجه الاتفاق والاختلاف بين الكلية الفقهية والكلية الأصولية .
بناءً على ما مضى يمكن تحديد أوجه الاتفاق والاختلاف بينهما في الآتي :
1- أوجه الاتفاق بينهما فهي : 

أ- إنهما يشتركان في أن كلاً منهما حكم كلي ؛ يتعرف منه أحكام عددٍ من الفروع .

ب- إن كلاً منهما قواعد تندرج تحتها جزئيات .

2-  أوجه الاختلاف بينهما ، فيمكن إجمالها على النحو الآتي : 

أ-  من جهة الموضوع: فموضوع الكليات الفقهية أفعال المكلفين، بينما موضوع الكليات الأصولية الأدلة الإجمالية(
).

ب : من جهة الثمرة: فثمرة الكلية الفقهية ، هي جمع الفروع والمسائل المتشابهة في الحكم ، أما ثمرة الكلية الأصولية هي التمكن من استنباط حكم شرعي فرعي من الأدلة التفصيلية(
).
وعليه فالكليات الأصولية وسيلة لاستنباط الأحكام ، والكليات الفقهية وسيلة لجمع الأحكام .
جـ : من جهة الاستمداد: فالكلية الفقهية مستمدة من الدليل الشرعي، أو المسائل والأحكام الفرعية المتشابهة في الحكم واستقرائها ، ومقاصد الشريعة العامة ، بينما الكلية الأصولية مستمدة مما يستنبط منه علم الأصول: اللغة العربية، وعلم الكلام، وتصور الأحكام(
).
د : الكليات الفقهية منها قواعد ومنها ضوابط ، أما الكليات الأصولية فكلها قواعد .
هـ : الكليات الفقهية :  أغلبية ، يكون الحكم فيها على أغلب الجزئيات ، وتكون لها المستثنيات ؛أما الكليات الأصولية قواعد كلية تنطبق على جميع أجزائها .
و : الكليات والقواعد الفقهية متأخرة في وجودها الذهني والواقعي عن الفروع ، لأنها جمع لأشتاتها وربط بينها ، وجمع لمعانيها .
أما الكليات الأصولية : فالفرض الذهني يقتضي وجودها قبل الفروع ؛ لأنها القيود التي أخذ الفقيه نفسه بها عند الاستنباط (
).
ز : الكلية الفقهية تتضمن حكماً فقهياً كلياً ، يسري على الفروع المندرجة تحت موضوعها ، أما الكلية الأصولية فلا تتضمن أي حكم فقهي,بل هي أداة لاستنباط الأحكام الشرعية من الأدلة التفصيلية.
المطلب الرابع: الفرق بين الكلية الفقهية , والكلية المنطقية:
إن الكلية المنطقية هي القضية الكلامية التي يثبت فيها الحكم لكل فرد من مادتها – كما سلف(
) – وهي تختص بالأدلة والبراهين اللفظية, وتكون مسورة بلفظ من ألفاظ العموم مثل "كل" , و" جميع" , وغيرهما في الكلية الموجبة , نحو : كل حيوان يموت , وجميع الناس يأكلون , وبــ" لا شيء" ، و " لا أحد" ، ونحو ذلك في الكلية السالبة , وكذا بدخول "كل" على قضية منفية , مثل: كل إنسان ليس بجماد(
)، وقد لا تسور ، وهي : الكلية المهملة .
ومن خلال هذا البيان يظهر الفرق بين الكلية الفقهية والكلية المنطقية في الأمور التالية : 
أولاً : أوجه الاختلاف بينهما :
1- إن الكليات الفقهية ، تعنى بالمعاني التي تتعلق بالحكم الشرعي , وهي عبارة عن قواعد أو ضوابط فقهية مسورة بكلمة "كل" , استنبطها الفقهاء من الأدلة الشرعية , أو المسائل الفرعية المتشابهة وأحكامها ؛ لتشمل جميع فروعها في الحكم .

أما الكلية المنطقية تتعلق بالقضايا الكلامية وتختص بالأدلة والبراهين اللفظية .

2- إن الكلية الفقهية قد يستثني منها بعض الفروع ، مثل:" كل من جنى جناية ، فهو المطالب بها , ولا يطالب بها غيره إلا في صورتين: العاقلة تحمل دية الخطأ وشبه العمد، والصبي إذا قتل صيداً أو ارتكب موجب كفارة , فالجزاء على الولي , لا في ماله(
) , و " كل عبادة مؤقتة ، فالأفضل تعجيلها في أول الوقت , إلا في صور:... الظهر في شدة الحر.." إلخ(
).

أما الكلية المنطقية فلا يتخلف عنها جزء من أجزائها, وتخلف أي جزء عنها يعتبر قادحاً فيها(
).

3- ليس كل كلية منطقية تصدر بــــ " كل " ، بخلاف الكلية الفقهية ، فكلها مصدرة بــــ " كل " .

ثانياً : وجه الاتفاق بينهما :

وتتفق الكلية الفقهية والكلية المنطقية : في القضايا المتعلقة بأحكام شرعية ، وصدرت بـــ " كل " ، وعليه فالذي يشابه الكلية الفقهية من الكليات المنطقية هي : الكلية المسورة بسور بــــ " كل " ، وكان الكلي فيها حكماً شرعياً .

المطلب الخامس: الفرق بين الكلية الفقهية، والأشباه والنظائر والفروق:
فقبل بيان الفرق بين هذه المصطلحات يستحسن تعريفها:

أولاً : تعريف الأشباه والنظائر والفروق :

الأشباه في الاصطلاح هي :المسائل التي يشبه بعضها بعضاً في المعنى الجامع بينهما ، وتشترك في الحكم أيضاً .

وقيل هي : الفروع الفقهية التي تشتبه مع بعضها البعض في أكثر الوجوه (
)، مما يقتضي التساوي في الحكم (
).

والنظائر في الاصطلاح هي :المسائل التي يشبه بعضها بعضاً في الظاهر ، وتختلف في الحكم . 

والفروق في الاصطلاح هي : 
 ( الفن الذي يذكر فيه الفرق بين النظائر المتحدة تصويراً ومعنًى ، المختلفة حكماً وعلة )(
).

وقيل ( معرفة الأمور الفارقة بين مسألتين متشابهتين ؛ بحيث لا يسوي بينهما في الحكم )(
).

ثانياً : الفروق بين الكلية الفقهية الأشباه والنظائر والفروق:

1- وجه الاتفاق : 

فالأشباه والنظائر الفقهية والفروق الفقهية تتفق مع الكليات الفقهية من حيث الموضوع ، وهو الفروع الفقهية المتشابهة ، كما تتفقان من حيث الأثر وهو الكشف عن الحكم الشرعي .

2- أوجه الاختلاف : وتختلفان من عدة وجوه ، منها :

أ- الكليات الفقهية عبارة عن فروع فقهية متشابهة ، ترجع إلى علة واحدة تجمعها ، أما النظائر الفقهية: فهي مجموعة من المسائل المتشابهة ، التي ليست لها علة تجمعها ، أو ضابط فقهي يحيط بها.

مثال ذلك: النظائر التي يلغى فيها اليوم الأول الذي وقعت فيه ، منها(
):
اليمين: فإذا حلف لا يفعل كذا شهراً ، فلا يحسب فيه اليوم الذي حلف فيه.

الإقامة: القاطعة لحكم السفر، وهي أربعة أيام صحاح على المشهور ، ولا يحسب فيها اليوم الأول الذي يدخل فيه ، إذا دخل بعد الفجر.
2- الكليات الفقهية تجمع الفروع والجزئيات الفقهية المتشابهة ، فتؤصلها، وتقعدها، أما النظائر الفقهية ، فهي تجمعها دون تأصيل، أو تقعيد(
).
3- الكليات الفقهية ، لا تخلو عن الشواذ والمستثنيات .
أما النظائر الفقهية ، فليست لها مستثنيات ، ولا شواذ ؛ لأنها تفتقر إلى الضابط الذي يحيط بها، أو العلة التي تجمعها، وبانعدام الضابط لا يتصور الاستثناء(
).
4- الأشباه والنظائر" أعم وأشمل من "الكليات الفقهية"؛ إذ إن "الكليات الفقهية" جزء وقسم من "الأشباه والنظائر"، أما "الأشباه والنظائر" ، فهي شاملة لجملة من الفنون الفقهية الأخرى غير "الكليات الفقهية"(
).

5- إن "الكليات الفقهية " ، مصطلح اختص بعلم الفقه ، كما هو واضح, أما "الأشباه والنظائر ،" فليست مصطلحًا خاصًا بالفقه, بل يمكن إجراؤه في سائر العلوم ، إذا توافرت الشروط واتضحت المعالم.
6- الفروق الفقهية تهتم بالفروع الفقهية المتشابهة ، من حيث الصور المختلفة ، الحكم ، في حين الكليات الفقهية تهتم بالفروع الفقهية المتشابهة ، من حيث الصورة والمعنى والحكم (
).
7- الفروق الفقهية تبحث في أسباب الافتراق بين الجزئيات المتشابهة ، في حين الكليات الفقهية تبحث في الرابط الجامع للفروع والجزئيات (
).

المبحث الثالث
مصادر الكليات الفقهية
وفيه خمسة مطالب :
مصادر الكليات الفقهية هي الكتاب والسنة ، والآثار الموقوفة على الصحابة والتابعين ، وأقوال أئمة المذاهب ، واجتهادات سائر الفقهاء .
المطلب الأول: الكليات في القرآن الكريم :
الآيات في القران الكريم ، إما أن تكون نصاً في الكلية ، وإما أن تكون مستنداً للكلية ؛ وذلك على النحو الآتي:

القسم الأول : ما كان نصاً في الكلية ، ومن ذلك :
قوله تعالى : ﴿ كلّ الطعام كان حلاًّ لبني إسرائيل ، إلا ما حرم إسرائيل على 
نفسه ﴾ (
).
القسم الثاني : ما كان مستنداً للكلية ، ومن ذلك :
وقوله تعالى ﴿ وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن ﴾ (
) ، فهذه الآية دليل على 
كلية : وهي كلية " كل ما ليس له حدٌّ في اللغة أو الشرع ، فالمرجع فيه إلى العرف " (
).

وهناك آيات كثيرة يمكن أن يستخرج منها كليات في الفقه والتفسير والعقيدة وعلوم القران والسلوك وغيرها.

المطلب الثاني : الكليات في السنة النبوية : 

الأحاديث الواردة في كتب السنة ، إما أن تكون نصاً في الكلية ، وإما أن تكون مستند للكلية ؛ وذلك على النحو الآتي :

القسم الأول : ما كان نصاً في الكلية : 

عن عبد الله بن عمر أنه قال: قال رسول الله ﷺ : «  كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ ، وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ »(
) .

القسم الثاني : ما كان مستنداً للكلية :

عن حكيم بن حزام، قال: قال رسول الله ﷺ :« لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ »(
)، فهذا مستند للكلية : " كلّ ما لا يقدر على تسليمه ، فلا يجوز بيعه له ولا يصح ، إلا أن يكون المانع تعلق حق الغير ، فيتوقف على رضاه "(
).
المطلب الثالث : الكليات في آثار الصحابة :

لا شك أن الصحابة ( بفضل صحبتهم للنبي ﷺ وشهودهم الوحي ؛ لقرب عهدهم بعصر النبوة . فكانوا أعرف الناس بأسرار الشريعة ومقاصدها، وأقوى إدراكاً لمرامي النصوص، وأعلم بمعاني اللغة وألفاظها ممن أتى بعدهم ؛ لذلك كانت الآثار المروية عنهم مصدراً مهماً من مصادر الفقه الإسلامي ، والناظر في آثارهم يرى أن منها ما جرى مجرى القواعد والكليات ، منها:

1- " كُلُّ شَرْطٍ خَالَفَ كِتَابَ الله فَهُوَ بَاطِلٌ، وَإِنِ اشْتَرَطَ مِائَةَ شَرْطٍ "(
) ، وردت بنصها عن عمر وابن عمر رضي الله عنهما .

2- عن عمر رضي الله عنهما  : " فَرِّقُوا بَيْنَ كُلِّ ذِي مَحْرَمٍ مِنَ المَجُوسِ "(
).

المطلب الرابع : الكليات في آثار التابعين والعلماء المتقدمين :

ومن الكليات الواردة في آثار التابعين الآتي :

1- ما ورد عن الحسن البصري سئل(
) عن ميراث السائبة ، فقال: " كُلُّ عَتِيقٍ سَائِبَةٌ "(
).

2- ما ورد عن عكرمة(
): " كُلُّ شَرْطٍ فِي مُضَارَبَةٍ فَهُوَ رِباً "(
).

المطلب الخامس: الكليات في أقوال أئمة المذاهـب الأربعــة :

تعتبر أقوال أئمة المذاهب من أهم مصادر الكليات الفقهية ؛ نظراً لمكانتهم العلمية ، وأثرهم في الفقه الإسلامي، والناظر في كتب الفقه ، يجد كثيراً من الكليات المنسوبة إليهم، منها ما هو نص كلامهم، ومنها ما هو راجع إلى أقوالهم في الفروع التي استقرأها أتباعهم ، ونظروا في أدلتها وعللها، وبحثوا عن علاقة جامعة بينها ، وصاغوها في صورة الكليات،ولنذكر فيما يلي أمثلة منها :
أولاً : الكليات في آثار الإمام أبي حنيفة:

1- قال الإمام أبو حنيفة: "كل سهو وجب في الصلاة عن زيادة أو نقصان ، فإن الإمام إذا تشهد سلّم , ثم سجد سجدتي السهو ثم يتشهد ويسلم, وليس شيء من السهو يجب سجوده قبل السلام"(
).
2- وقال أيضاً:" كل فرقة بين الرجل وامرأته ، وقعت من قبل الرجل ، فهي طلاق إلا في خصلة واحدة ، إذا ارتد عن الإسلام لم تكن ردته بطلاق, كل فرقة جاءت من قبل المرأة ، فليست بطلاق بوجه من الوجوه "(
).

ثانياً :الكليات الواردة في آثار الإمام مالك :

1-قال: " العرق الظالم ، كل ما أخذ واحتقر وغرس بغير حق "(
).
2- وقال أيضاً: " كل سهو كان نقصاناً من الصلاة ، فإن سجوده قبل السلام ، وكل سهو كان زيادة في الصلاة ، فإن سجوده بعد السلام"(
).

ثالثاً : من الكليات الواردة في آثار الإمام الشافعي : 
يعتبر الإمام الشافعي من أوائل الفقهاء الذين كانت لهم نزعة تقعيد القواعد ، ووضع الضوابط في المسائل الفقهية, والناظر في كتاب "الأم" ، يرى فيه عشرات من القواعد والكليات الفقهية, ونكتفي منها هنا بذكر الأمثلة التالية:

1- قال: " كل ما قلت حلال حل ثمنه ويحل بالذكاة, وكل ما قلّت حرام ، حرم ثمنه ولا يحل بالذكاة"(
).

2- وقال أيضاً: " لا بأس بأكل كل سبع لا يعدو على الناس من دواب الأرض مثل الثعلب وغيره"(
).

3- وقال أيضاً : "كل ما لا يحل بيعه لا يجوز رهنه "(
).
رابعاً: ومن الكليات المنقولة عن الإمام أحمد :

1- قال: "كل ما جاز فيه البيع تجوز فيه الهبة والصدقة والرهن"(
).
2- وقال أيضاً: "كل شيء يشتريه الرجل مما يكال أو يوزن ، فلا يبيعه حتى يقبضه, وأما غير ذلك فرخص فيه"(
).

وأكبر وأوسع مصدراً للكليات الفقهية هو اجتهادات الفقهاء(
): فأغلب الكليات الفقهية ، هي تلك التي استنبطها الفقهاء بضروب الاجتهاد من الأدلة الشرعية ، أو فهموها من مقاصد التشريع ، أو توصلوا إليها بالاستدلال العقلي ، أو استنتجوها من قواعد اللغة ودلالات الألفاظ ، أو تلك التي كانت نتيجة استقراء ، وتتبع المسائل الفرعية المتشابهة ، ونحو ذلك من طرق الاجتهاد والاستنباط.

وأكثر هذا النوع من الكليات لا يعرف لها قائل ولا صانع معين, وإنما ترسخت في الأذهان, وتناقلها أقلام الفقهاء وأدرجوها في بطون الكتب على مر العصور، ومن تلك الكليات ما كان مصدرها القياس ، أو مقاصد الشرع ، أو استقراء الفروع المتشابهة .
فمن الكليات التي مصدرها القياس:

1- "فكل ما حرم ملابسته ,كالنجاسات حرم أكله , وليس كل ما حرم أكله ، حرمت ملابسته ، كالسموم"(
).

3- "وكل عضو حرم النظر إليه ، حرم مسه بطريق أولى"(
).

4- ومن ذلك أيضاً: " وكل تعليل يتضمن إبطال النص ، فهو باطل"(
).

5- و" كل احتمال لا يستند إلى أمارة شرعية لا يلتفت إليه"(
).

ومن الكليات المفهومة من مقاصد الشرع : 

6-"وكل تصرف جر فسادًا أو دفع صلاحًا ، فهو منهي عنه"(
).
7-"كل ما له ضد ، فإنه يرتفع بطروئه عليه , كالحدث والفطر.. إلخ"(
).

وأما الكليات التي استنتجت من استقراء الفروع المتشابهة, ذات المناط المشترك بينها فكثيرة ، منها:

1- الأصل عند الإمام الشافعي أن " كل ما كان طاهراً جاز بيعه , وما لم يكن طاهراً لم يجز بيعه, فمناط التحريم هنا نجاسة المبيع"(
).

2-"كل من غصب شيئًا ، وجب رده ، إلا في ست صور...إلخ"(
).
فاستثناء بعض الصور من الحكم العام ، يدلّ على أن الكلية مستنبطة من طريق الاستقراء(
).

المبحث الرابع
مكانة الكليات الفقهية ، وحجيتها ، وأنواعها ، والمؤلفات بها
وفيه أربعة مطالب :

المطلب الأول: أهمية الكليات الفقهية :
كما مر معنا فالكليات الفقهية لا تعدو أن تكون إلا قواعد ، أو ضوابط مبدوءة بكلمة " كل " ؛ وبناءً عليه فأهمية الكليات الفقهية نابعة من أهمية القواعد والضوابط الفقهية .

قال الإمام شهاب الدين القرافي(
): " وهذه القواعد مهمة في الفقه عظيمة النفع , وبقدر الإحاطة بها ، يعظم قدر الفقيه ويشرف , ويظهر رونق الفقه ويعرف, وتتضح مناهج الفتوى وتُكشف , فيها تنافس العلماء , وتفاضل الفضلاء  ............، ومن جعل يُخرِجُ الفروع بالمناسبات الجزئية دون القواعد الكلية تناقضت عليه الفروع واختلفت, وتزلزلت خواطره فيها واضطربت , وضاقت نفسه لذلك وقنطت , واحتاج إلى حفظ الجزئيات التي لا تتناهى , وانتهى العمر ولم تقض نفس من طلب منها، ومن ضبط الفقه بقواعد استغنى عن حفظ أكثر الجزئيات ؛ لاندراجها في الكليات ، واتحد عنده ما تناقض عند غيره وتناسب , وأجاب الشاسع البعيد وتقارب, وحصل طلبته في أقرب الأزمان , وانشرح صدره لما أشرق فيه من البيان , فبين المقامين شأو بعيد, وبين المنزلتين تفاوت شديد "(
).

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية (
):" لابد أن يكون مع الإنسان أصول كلية ترد إليها الجزئيات ليتكلم بعلم وعدل , ثم يعرف الجزئيات كيف وقعت , وإلا فيبقى في كذب وجهل في الجزئيات , وجهل وظلم في الكليات فيتولد فساد عظيم "(
) .

ونوه بها ابن رجب الحنبلي(
)، قائلاً: "إنها تضبط للفقيه أصول المذهب, وتطلعه على مآخذ الفقه... وتنظم له منثور المسائل في سلك واحد , وتقيد له الشوارد, وتقرب عليه كل متباعد" (
).
وقال ابن نجيم - رحمه الله -:".. الأول معرفة القواعد التي ترد إليهما وفرعوا  الأحكام عليها , وهي أصول القفه في الحقيقة, وبها يرتقي الفقيه إلى درجة الاجتهاد , ولوفي الفتوى"(
).
وقال محمد الطاهر بن عاشور(
):"أما القواعد الفقهية ، فهي مشتقة من الفروع والجزئيات المتعددة بمعرفة الربط بينهما ، ومعرفة المقاصد التي إليها "(
).

من هذه النصوص وأمثالها يمكن تعداد أبرز فوائد القواعد والضوابط الفقهية 
- ومنها الكليات - على النحو التالي:

1 – إنها تجمع الفروع والجزئيات المتناثرة ، وتضبطها وتنظمها في سلك واحد, مما يساعد على إدراك الروابط بين الجزئيات والفروع المتفرقة , ويعين الفقيه على استحضار أحكام الفروع ؛ لأن الإحاطة بالفروع أشبه بالمستحيل, لكن لو حفظ الفقيه القواعد والكليات استطاع أن يرد إليها الفروع التي تندرج تحتها(
).

2 – إنها تربي في طالب الفقه الملكة الفقهية, وتؤهله للاستنباط والتخريج والترجيح, فبالتالي تمكنه من معرفة الحكم الشرعي لكثير من النوازل والمسائل المستجدة التي لا تنتهي على مر الزمان(
).

3 – إن حفظها يجنب الفقيه الوقوع في التناقص في أحكام الفروع(
).

4 - إنها تساعد على إدراك مقاصد الشريعة , وحِكمها وأسرارها(
).

5 – إنها تمكن غير المختصين في الفقه الإسلامي من الاطلاع على أحكامه بشكل سهل ميسور(
).

6- أنها تطلع الفقهية على حقائق الفقه ، ومآخذه ، وتمكنه من تخريج الفروع بطريقه سليمة (
).

7- الحفظ والضبط للمسائل المتناثرة ؛ بحيث تكون الكلية والقاعدة وسيلة لمعرفة الأحكام المندرجة تحتها .

8- تكوين تصور عام للفقه .

فهذه بعض الفوائد التي تبين أهمية الكليات الفقهية ، وأهمية دراستها ، والعناية بها من كل المشتغلين بعلوم الشريعة .

المطلب الثاني: حجية الكليات الفقهية:
لِمَا كان للكليات الفقهية من أثر في معرفة الأحكام الفقهية ، ناسب أن تُعرف صلاحية الكليات الفقهية من عدمها ، في أن تكون دليلاً مستقلاً تُستنبط منها الأحكام مباشرة ، ويرجح بها ويعلل بها .

لم يتكلم العلماء السابقون عن حجية الكليات الفقهية بالذات ، إنما كان كلامهم عن القواعد الفقهية ، والكلية الفقهية من أنواع التقعيد الفقهي ، كالقواعد والضوابط الفقهية ، فإنه يقال في الكلية الفقهية ما يقال في القواعد والضوابط الفقهية (
).

فهذه المسألة ينظر إليها بثلاثة اعتبارات متعلقة بحجية الكلية الفقهية : 

الأول : إذا كانت الكلية الفقهية نصاً لدليل شرعي ، كحديث  عائشة رضي الله عنها عن النبي ﷺ قال: « كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ  »(
)، فهذه الكلية وما شابهها لا خلاف بين الأئمة في استفادة الحكم الشرعي منها مباشرة ؛ وذلك لكونها دليلاً (
).

الثاني : إذا كانت الكلية الفقهية مستنبطة من نص شرعي ، فالعبرة فيها بصحة صلتها بالدليل ، فإن اتفق العلماء على صحة صلتها بالدليل وسلامتها من المعارض ، كانت بذلك حجة .

وإن اختلفوا في نسبة الكلية إلى الدليل الشرعي ، كانت حجة عند من رأى صحة نسبتها له(
).

الثالث : إذا كانت الكلية ناتجة عن استقراء الفروع الفقهية التي بينها قدر مشترك ، فلا يجوز الاحتجاج بها بأي حال ؛ وهذا لعدة أمور : 

1- إن الكليات الفقهية ناشئة عن استقراء ناقص ، فلا يمكن أن يبنى حكم على مثل هذا ، فلو كانت مبنية على استقراء تام لجاز(
).

2- إن الكليات لا تخلو من مستثنيات ، فربما يكون الحكم المراد استنباطه من الكلية من مستثنياتها (
).
3- إن الكلية ناتجة عن الفروع وثمرة لاجتماعها ، فلا يتصور أن ما كان ثمرة يكون أصلاً (
).
4- إن بعض الكليات ناتجة عن اجتهاد أحد الأئمة ، وقد لا يتفق معه غيره ، كما أن الاجتهاد يحتمل فيه الخطأ ، فلا يبنى على مثل ذلك (
).
المطلب الثالث: أنواع الكليات الفقهية:
بما أن الكليات الفقهية من طرق التقعيد الفقهي ، فيقال فيها كما يقال في القواعد والضوابط الفقهية ، فتتنوع الكليات وفق الاعتبارات التالية : 

أولاً: باعتبار الاتساع والشمول:

بما أن الاتساع والشمول أمر نسبي , فيمكن أن نقسم الكليات الفقهية بهذا الاعتبار على ثلاثة أنواع :

1- الكليات الكبرى : وهي التي تسع فروعًا كثيرة, وتشمل معظم أبواب الفقه مثل:

- " كل تصرف جر فساداً أو دفع صلاحاً ، فهو منهي عنه"(
).

- و "كل من بطلت عبادته لعدم عقله, فبطلان عقوده أولى وأحرى, كالنائم, والمجنون "(
).

- " وكل تعليل يتضمن إبطال النص فهو باطل"(
).

2 – الكليات المتوسطة :وهي التي أضيق من سابقتها, وتشمل بعض الأبواب, مثل:

- " كل عقد لا يفيد مقصوده يبطل"(
).

- و" كل ما يحدث في العبادات المشروعة من الزيادات التي لم يشرعها رسول الله ﷺ فهو بدعة"(
).

ج – الكليات الصغرى : وهي الضوابط التي تتعلق بباب من أبواب الفقه, مثل:

- " كل شيء جاز بيعه فلا بأس أن يستأجره"(
).

- و " كل ميتة نجسة إلا السمك والجراد" (
) .
ثانياً: أنواعها باعتبار الاتفاق عليها أو الاختلاف فيها:

تتنوع الكليات الفقهية بهذا الاعتبار إلى نوعين رئيسين: 

الكليات المتفق عليها بين المذاهب الأربعة, والكليات المختلف فيها.

فالكليات المتفق عليها بين المذاهب مثل:

- " كل ذي ناب من السباع فأكله حرام"(
).

- و" كل ما لا يمكن الاحتراز عن ملابسته معفُو عنه"(
).

وأما الكليات المختلف فيها بين المذاهب فنوعان :

النوع الأول :أن تكون مختلفاً فيها بين فقهاء المذاهب المختلفة, وأكثر الكليات الفقهية من هذا القبيل ، مثل : " كل سفر يجيز الترخص "(
) ؛ فاختلف الأئمة في نوع السفر الذي تقصر فيه الصلاة ، فرأى بعضهم أن ذلك مقصورٌ على السفر المتقرب به ، كالسفر للحج والعمرة والجهاد ، وقال به الإمام أحمد رحمه الله(
) ، ومنهم من أجازه في السفر المباح دون سفر المعصية ، وقال بهذا الإمامان مالك والشافعي رحمهما الله(
) ، ومنهم من أجازه في كل سفر قربة كان أو مباحاً أو معصية ، وقال به الإمام أبو حنيفة رحمه لله(
) ، وهو ما يتفق مع الكلية (
).

النوع الثاني :أن تكون مختلفاً فيها بين فقهاء المذهب الواحد ، ومن ذلك :

أن الأصل عند الإمام أبي حنيفة يرحمه الله " أن كل من لا يقدر بنفسه فوسع غيره لا يكون وسعاً له ", وعند أبي يوسف ومحمد بن الحسن " يكون وسعاً له"(
). وهنا خالف الصاحبان أبا حنيفة .

ومن ذلك أيضا أن فقهاء الحنابلة اختلفوا في الصلاة على الشهيد, والمذهب عندهم: " كل شهيد غسل صلي عليه وجوباً , ومن لا يغسل لا يصلى عليه"(
).

ثالثًا: أنواعها باعتبار المصادر:

تتنوع الكليات باعتبار تعدد مصادرها إلى: الكليات التي مصدرها الكتاب والسنة, والكليات التي مصدرها الآثار الموقوفة على الصحابة والتابعين, والكليات التي مصدرها أقوال أئمة المذاهب الفقهية, والتي مصدرها اجتهادات الفقهاء.

ويمكن أن تقسم على قسمين رئيسين:

الأول: الكليات المنصوص عليها في الآيات والأحاديث والآثار وأقوال الأئمة.

والثاني: الكليات المستنبطة بالاجتهاد والاستقراء من المصادر المذكورة وغيره.
المطلب الرابع: المؤلفات في الكليات الفقهية. 
تنقسم المؤلفات في الكليات الفقهية الى قسمين :

القسم الاول : المؤلفات التي افردت للكليات باباً او قسماً من كتاب ، وهي ثلاثة كتب : 

1/ كتاب "عمل من طب لمن حَبَّ" تأليف الإمام أبي عبد الله محمد بن محمد بن أحمد المقري ، وهذا الكتاب جعله المؤلف من أربعة أقسام:

_ القسم الأول: في الأحاديث النبوية ، ويشتمل منها على خمسمائة حديث .

_ القسم الثاني: في الكـليات الفـقـهية ، وعددها خمس وعشرون وخمسمائة كلية .

_القسم الثالث: في القـواعـد الحكمية ، ويشتمل منها على مائتين قاعدة .

_القسم الرابع: في الألفاظ الحكمية المستعملة في الأحكام الشرعية .

وقد حقق الدكتور/ محمد أبو الأجفان القسم الثاني من الكتاب وهو (الكليات الفقهية).

ويعد المقري أول من ألف في الكليات الفقهية، وصاغها بصفة مقصـودة، حــيث جمع مادتها من أمهات الكتب الفقهية في المذهب المالكي, والتي قد أشار إليها في بعض الكليات وهي أربعة:

1_ المدونة للإمام سحنون القيرواني (ت 240هـ) .

2_التفريع في فروع المالكية لأبي القاسم عبيد الله بن الحسن العراقي (ت368هـ) .

3_البيان والتحصيل لما في المستخرجة من التوجيه والتعليل للقاضي أبي الوليـــد محمد بن أحمد بن محمد بن رشد المالكي (ت520هـ) .

4_  الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة لأبي محـــمد عبد الله بن نجــم بن شاس الجذامي السعدي (ت610هـ) .

وقد رتب الكليات على أبواب الفقه في (525) كلية موزعة على تسعة عشر كتابا ابتداء بكتاب الطهارة، وانتهاءاً بباب الوصايا والفرائض، وهو في الغالب يقتصر على القول المشهور في المسألة دون أن يصرح بذلك، وأحيانا ينص على أن ما ذكره هو المشهور دون أن يعرج على غيره، وأحيانا ينص على القول المختار.

2/ " الذخيرة " ،  لشهاب الدين القرافي المالكي ، حيث عقد في الباب التاسع من كتاب الفرائض والمواريث باباً أسماه : كليات نافعة في علم الفرائض ، وهي عشرون كلية .

3/ " المنثور في القواعد " ، لبدر الدين الزركشي الشافعي ، حيث عقد رحمه الله عنواناً في حرف الكاف ، أسماه : الكليات ، حيث ذكر فيه رحمه الله خمساً وثلاثين كلية .

القسم الثاني : المؤلفات التي أفردت الكليات بالتأليف استقلالاً ، وهي على نوعين : 

النوع الأول : الدراسات لمتقدمة ، ولا يوجد بهذا النوع إلا كتاب واحد وهو :

" الكليات الفقهية للإمام أبي عبد الله محمد بن غازي المكناسي " (ت 919هـ) ، دراسة وتحقيق الدكتور/ محمد الهادي أبو الأجفان .

وقد اقتفى المـكناسي أثـر المقـري وتأثر به، فصاغ كليات فقهية خصها بكتاب مسـتقل.

وبنى الإمام المكناسي رحمه الله الكليات الفقهـية على المشهور من المذهب المـالكي، وبلغت الكليات الفقهية لابن غازي المكناسي (334) كلية وزعها على أبواب النكاح وما يتعلق به، والمعاملات، وما شاكلها والشهادات والحدود، ولم يضمن - رحمه الله - كتابه شيئا من مسائل العبادات. 

النوع الثاني : المؤلفات المعاصرة ، وهي أربعة مؤلفات :

1/ " الكليات الفقهية في المذهـب الحنبـلي " ، للدكتور : ناصر بن عبد الله الميمان.

سلك المؤلف فيه منهجاً خاصاً وهو : ذكره للكليات الفقهية مجردة من غير تعليق أو شرح ، وقد بلغت هذه الكليات المستخرجة ثمان وثمانون وخمسمائة كلية ، وقد استخرج هذه الكليات من اثني عشر كتاباً حنبلياً اختارها ، منها : المستوعب والعمدة والمغني والفروع والإنصاف والروض المربع .....الخ .

2/ " الكليات الفقهية دراسة نظرية تأصيلية " ،  للدكتور ناصر بن عبد الله الميمان.

بحث محكم نشرته وزارة العدل في 91 صفحة ، اعـتنى فيـه المـؤلف بـدراسة الجانب النظري للكليات الفقهية، وذلك ببيـان معــنى الكلية، ومدلولاتها، وأحكامها، والفرق بين الكلية الفقهية وبين ما شابهها من الفنون كالكليات المنطقية , والكليات الأصولية، والقواعد والضوابط الفقهية, وذكر أهميتهـا وفائدة جمعها ودراستها، وبيان أنواعها ومصادرها وحجيتها، ويعـتبر بحثـه من أهـم الدراسات النظرية التأصيلية للكليات الفقهية.

3/ " الكليات الفقهية من كتاب تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام " ، وهو للباحثة : عائشة لروي ، واصله أطروحة علمية ، نالت به الباحثة الدرجة العالية ( الماجستير ) من الجامعة الإفريقية بالجزائر ، وقد طبعت الرسالة دار ابن حزم في بيروت .

وأصل الكتاب: تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام للقاضي برهان الدين إبراهيم بن فرحون الأندلسي المالكي (ت799هـ) ، فعرّفت الباحثة بالقاضي برهـان الدين ابـن فرحـون المـالكي، وبكتابة تبصرة الحكام ، ودرست الباحثة الجانب النظري للكليات الفقهية ببيان معناها وبيان الفروق بينها وبين الفنون الأخرى وبيان أهميتها وأنواعها وما شابه ذلك.

واستخـرجت البـاحثة الكليات الفقهــية مـن الكـتاب ورتبـتها عـلى الأبـواب الفقـهيـة، وبلغـت الكـليات المستخـرجة(48) كلية فقهية في القضاء والدعاوى ووسائل الإثبات والجنايات، ودرسـت الباحثـة الكلية المستخرجة، وذلك بشرح الكلية، وذكر أصلها، وعـرض الخلاف فيها إن وجد وتطبيقاتها، وما يستثنى منها.

4/ " الكليات الفقهية وحِكَم التشريع في باب المـــياه عنــد الحنابلة " ، للدكتور :عبد الله بن مبارك آل سيف ، هو بحث محكم في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ، مجلة العلوم الشرعية والعربية ، العدد ( 1 ) الصفحة ( 13 ) ، ويقع في 80 صفحة اعتمد في دراسته على عشرين كتابًا في الفقه الحنبلي منها المحرر لابن تيمية، والمغني والكافي لابن قدامة، وكشاف القناع وشرح مـنتهى الإرادات والروض المربع للبهوتي...إلخ .
وقد بلغت الكليات الفقهية في هذا البحث 82 كلية فقهية ما بين منصوص عليها ومستنبطة يذكر المؤلف الكلية الفقهية، ثم يشير للخلاف فيها داخل المذهب الحـنبلي 
- إن وجد – ويمثل لهـا من كـلام علماء المـذهب، و يخّـرج عليها ما تيسر من المسائل لتوضيحها ، والجديد عند الدكتور عبد الله أنه لم يقتصر على الكليات المنصوصة ؛ بل قام باستنباط بعض الكليات الفقهية من خلال استقراء الفروع الفقهية المتشابهة.

ويذكـر الدكتور في بحثه حِكَم التشريع في باب المياه، ويحررها، ويوثـقهـا ويستـدل عليها ويذكر كلام العلماء فيها. 

المبحث الخامس
منهج الشافعية في الكليات الفقهية
وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: صياغة الكليات الفقهية :
من خلال دراسة بعضِ كلِّيات الشافعية في كتاب الجهاد ، لاحَظْتُ فيما يتعلَّقُ بالصياغة ، أنها أقربُ إلى صياغةِ الضَّوابِطِ منها إلى القواعِد ، فأغلَبَها تتعلَّقُ ببابٍ واحد ، أو فرْعٍ واحد ، وفي كلِّ الأحوال نجِدُها تمتازُ بالشُّمولِ والعُموم لجميع أفرادِهَا .

كما أنها تأتِي في غالب الأحيان على أنها أدِّلَةٌ يَسْتَدِلُّ بها فقهاءُ الشافعية على مذْهَبِهم ، فبعدَ ذِكْرِ الحكمِ الفَرْعِيِّ يَذْكُرونَ الكلِّيَّةَ كدليلٍ ، أو تَعْليلٍ لهذا الحُكمِ الفقهي ، أو كدليل مُرجِّحٍ في مواضع الخلاف .

ومن الملاحظ في كلِّيَّاتِ الشافعِيَّةِ ، أنهم يَذْكُرون مثِالاً أو أكثر بعد ذِكْرهم للكلية مباشرة ، وفي بعضِ الأحيان يَذْكُرونَ ما يستثِنى من الكلية.
كما أن الشافعية في كلَّياتِهِمْ لا يلتزمون بتصديرِ الكلية بلفظِ (كل) ، بل المعتَبَرُ عندهم أن تتضمَّنَ العبارة كلمة (كل) ، سواءً في أولها ، أو في وسطها ، أو في آخرها .
وفي بعض الأحيان يَذْكُرون الكلية الفقهية بعد عِدة من الفُروعِ ، وقد يكون العَكْسُ ، فتأتي الكلية متقَدِّمَةً على الفروع الفقهية ، ثم تُذْكَرُ  بعض الفروع بعدها.
المطلب الثاني: استمداد الكليات الفقهية :
الشَّافِعِيَّة كغَيرهِم مِنَ الفقهاء ، يستَمِدُّونَ كلياتهم من النصوص الشرعِيَّةِ ، أو من آثارِ الصحابَةِ والتابِعينَ ، أو من استِقراءِ الفُروع الفقهِيَّةِ ، واستنباطِ المعاني الجامِعَةِ منها ، سواءٌ كانت هذه الفُروعُ نصوصًا شرعيَّة أم مستَنْبَطَةً .
لهذا فإن كليات الشافعية تمتَازُ بالتأصيلِ ، فغالِبُ الكلِّيَّاتِ التي تمَّتْ دراستها في هذا البحث وجَدْتُ لها دليلًا من الكتابِ أو السُّنَّةِ أو إجماع أو آثار صحابة .
المطلب الثالث: موضوع الكليات الفقهية:
من خلال دراسَتِي لبعضِ الكلياتِ الفِقْهِيَّةِ عند الشافعية في كتاب الجهاد ، وجَدْتُ أن الكلياتِ التي يذْكُرونها لا تخْلُو من كونها قاعدةً فِقهِيَّة يندرج تحتَها عِدَّة فروعٍ من أبواب متفرقة، أو ضابطاً فِقْهيّاً ينْدَرِجُ تحته عِدَّة فروع من بابٍ واحد ، أو حكماً فِقْهِيّاً يشمل أنواعاً وصوراً لفَرْعٍ واحد ، وقد سبَقَ في تعريف الكلِّيَّةِ الفقهية في اصطلاحِ الفُقهاءِ وبيانُ هذه الأنواع الثِلاثة مع ذكر الأمثِلة عليها .
وما أرَدْتُ بيانه هنا أن موضوعَ الكلية الفِقْهِيَّةِ عند الشافعية هو القواعدُ الفقْهِيَّةُ ، والضوابطُ الفِقهية ، والأحكامُ الفقهية الكلية التي تَعُمُّ أفرادها ، ولا تختَصُّ بفردٍ أو شخص بعَيْنِهِ ، والتي تصاغ مضمنة كلمة "كل" .
الفصل الثاني

الكليات الفقهية في كتاب الجهاد
     وفيه تمهيد ، وسبعة مباحث:

التمهيد : تعريف الجهاد .
المبحث الأول : الكليات الفقهية في مقدمات الجهاد .

المبحث الثاني : الكليات الفقهية في الغنائم .

المبحث الثالث : الكليات الفقهية في الفيء .

المبحث الرابع : الكليات الفقهية في الأمان والصلح .

المبحث الخامس : الكليات الفقهية في الجزية .

المبحث السادس : الكليات الفقهية في السبي والأسرى .

المبحث السابع : الكليات الفقهية في الخراج .

التمهيد
تعريف الجهاد

أولاً : تعريف الجهاد في اللغة :
الجهاد مصدر جاهد جهاداً ومجاهدة ،أي بالغ في قتال عدوه(
) . 

وهو من الجهد ، ومادة " جَهَد " في كتب اللغة لها أكثر من عشرين معنى ، والمعاني اللغوية المناسبة للجهاد من تلك المعاني مناسبة ظاهرة بدون تكلف ، هي : الطاقة ، والمشقة ، والوسع ، والقتال ، والمبالغة (
). 

 لهذا العلماء إذا عرّفوا الجهاد لغة قالوا : بذل الطاقة ، أو الوسع ، أو هو المشقة
 .

وجاء في لسان العرب:"جاهد العدو مجاهدة وجهاداً ، قاتله ، وهو المبالغة واستفراغ الوسع في الحرب، أو اللسان أو ما أطاق من شيء" (
) .

قال الراغب(
) : "الجهد والجهد : الطاقة والمشقة ، وقيل الجَهْد بالفتح المشقة ، والجهد : الوسع ، والجهاد والمجاهدة : استفراغ الوسع في مدافعة العدو"(
) .

ثانياً : تعريف الجهاد اصطلاحاً :
عرّفه الحنفية بأنه: بذل الوسع والطاقة بالقتال في سبيل الله عز وجل بالنفس، والمال، واللسان، أو غير ذلك، أو المبالغة في ذلك (
).

أو بأنه: الدعاء إلى الدين الحق، وقتال من لم يقبله (
).

وعرفه المالكية بأنه: قتال مسلم كافرا غير ذي عهد ؛ لإعلاء كلمة الله تعالى، أو حضوره له، أو دخوله أرضه (
).

وعرفه الشافعية ، والحنابلة بأنه: بذل الجهد في قتال الكفار (
).

ونخلص من هذه التعريفات إلى أن الجهاد يأتي بمعنيين:

الأول: معنى عام يشمل قتال الكفار بالنفس والمال واللسان، وغير ذلك كما عرفه به الحنفية ، استنادًا على المعنى اللغوي للجهاد، وما جاء في بعض النصوص الشرعية من إطلاق الجهاد على غير قتال الكفار بالنفس ، كقوله ( « وَالْمُجَاهِدُ مَنْ جَاهَدَ نَفْسَهُ فِي طَاعَةِ الله »  (
).
الثاني: معنى خاص وهو: قتال الكفار بالنفس ، وهذا ما عرفه به الجمهور، وهذا المعنى للجهاد هو المراد عند الإطلاق ، ولا ينصرف إلى غير قتال الكفار بالنفس إلا بقرينة .

" فكل من أتعب نفسه في ذات الله ، فقد جاهد في سبيله، إلا أن الجهاد في سبيل الله ، إذا أطلق فلا يقع إلا على مجاهدة الكفار بالسيف ، حتى يدخلوا في الإسلام، أو يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون"  (
) .  
وهذا المعنى الخاص هو الذي سيدور عليه بحثي هنا إن شاء الله.

المبحث الأول
الكليات في مقدمات الجهاد
ثمانية مطالب :
المطلب الأولى : كل مسلم محقون الدم إذا لم يرتكب ما يبيح دمه . 

المطلب الثاني : كل شخص قام بما يدل على إسلامه يحكم بإسلامه بالظاهر .
المطلب الثالث : كل من أطاق الجهاد وقدر عليه يتعين الجهاد عليه إذا هاجم العدو المسلمين وخافوه على بلادهم .

المطلب الرابع : كل غي مطيق للجهاد ولا يتعين لاحقه قتال الدفع .

المطلب الخامس : كل فريق من المجاهدين في المعركة ينبغي أن يكون تحت راية الإمام .
المطلب السادس: كل طائفة من المجاهدين يُجعل لها شعارٌ في المعركة .

المطلب السابع:كل ناحية يجب على الإمام أن يرتب فيها أميراً كافياً يقلده الجهاد .

المطلب الثامن: كل عذر يمنع وجوب الحج ، يمنع وجوب الجهاد إلا أمن الطريق فإنه شرط هناك ولا يشترط هنا.  

المطلب الأول : 
الكلية الأولى: كل مسلم محقون الدم إذا لم يرتكب ما يبيح دمه .
الفرع الأول : بيان المعنى الإجمالي للكلية
الفرع الثاني : الأدلة على الكلية

الفرع الثالث : الخلاف ومن قال بالكلية

الفرع الرابع : الفروع الفقهية المندرجة تحت الكلية والمستثنيات
المطلب الأول : الكلية الأولى
كل مسلم محقون الدم إذا لم يرتكب ما يبيح دمه 
الفرع الأول : المعنى الإجمالي للكلية :
إن دم أي إنسان يشهد أن لا اله إلا الله يحرم دمه فلا يجوز قتله ، إلا بفعله أمراً يبيح ذلك .
فالأصل أن المسلم معصوم الدم ، فلا يجوز لأحدٍ أن يعتدي عليه ، وهذه الحرمة تمتد إلى الأنفس ، وإذا أصاب حدًّا ، فأقيم عليه قصاصاً كان أو غيره 
.
الفرع الثاني : الأدلة على الكلية :

القتل بغير حق حرام(
) ، والأصل فيه: الكتاب ، والسنة ، والإجماع ؛ وذلك كالتالي :
الدليل الأول : قوله تعالى: ﴿ ﯵ  ﯶ  ﯷ  ﯸ     ﯹ  ﯺ  ﯻ      ﯼ ﴾(
) . 

وجه الدلالة: إن الشارع نهى عن قتل النفس إلا بما يبيح ذلك ، وهذا النهى عام ، فلا يجوز قتل أي مسلم إلا بحق ، كأن يزني محصن فيرجم . (
)
الدليل الثاني: قوله تعالى: ﴿ ﮓ  ﮔ  ﮕ   ﮖ  ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛ   ﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ     ﮡ  ﮢ  ﴾ (
).

وجه الدلالة : دلت الآية على أن قتل المؤمن عمداً من كبائر الذنوب ففهم من ذلك حرمته إلا بالحق كالقصاص وغيره(
). 

الدليل الثالث : عن عبد الله بن مسعود(
) ( ، قال: قال رسول الله ﷺ : « لا يحل دم امرئ مسلم، يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ، إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والمارق من الدين التارك للجماعة » (
).
وجه الدلالة : دلَ هذا النص بمفهوم الحصر على جواز قتل المسلم في هذه الثلاث دون سواها إذا أتى واحدة من هذه الثلاث حل دمه (
)، ودمه محقون إذا لم يرتكب ما يبيحه .
الدليل الرابع: عن المقداد(
) ( ، أنه قال لرسول الله ﷺ : أرأيت إن لقيت رجلا من الكفار فاقتتلنا، فضرب إحدى يدي بالسيف فقطعها، ثم لاذ مني بشجرة، فقال: أسلمت لله، أأقتله يا رسول الله بعد أن قالها؟ فقال رسول الله ﷺ : «لا تقتله» فقال: يا رسول الله إنه قطع إحدى يدي، ثم قال ذلك بعد ما قطعها؟ فقال رسول الله ﷺ : 
« لا تقتله، فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله، وإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال » (
).
وجه الدلالة: "أخبر رسول الله ﷺ أن الله حرم دم هذا بإظهاره الإيمان في حال خوفه على دمه ولم يبحه ، بالأغلب أنه لم يسلم إلا متعوذًا من القتل بالإسلام"، ففهم من ذلك أن كل مسلم محقون الدم إذا لم يرتكب ما يبيح دمه . (
)
الدليل السادس: الإجماع: قال العمراني: " فإنه لا خلاف بين الأمة في تحريم القتل بغير حق"(
) .
الفرع الثالث : الخلاف ومن قال بها :

قال الشافعي: "ونحقن دم كلّ بالإسلام ، ونحكم على كلّ بالحدود فيما أصابوا وغيرها" (
).

يفهم من الكلية : أن القتل بغير حقٍّ حرامٌ ، ووافق الشافعي على ذلك : المزني
 (
)، والماوردي (
)، والشيرازي (
)، والعمراني (
)، وغيرهم (
) .

الفرع الرابع : الفروع الفقهية المندرجة تحت الكلية والمستثنيات منها :
أولاً : الفروع الفقهية المندرجة تحت الكلية : 
1- المسلم إذا قتل كافراً ، فإنه لا يقتل به ، لأن كل مسلم محقون الدم إلا بما يبيحه ، وقتله للكافر ليس من ذلك .

2- إذا تجسس المسلم للكفار، وأوقفهم على أخبار المسلمين، ودلهم على عوراتهم.. فلا يجب قتله بذلك ، والأكثر يعزر وإن كان من أهل الهيئات يعفى 
عنه ؛ لأن كل مسلم محقون الدم إلا ما يبيحه ، والتجسس ليس من ذلك . (
)
قال الإمام النووي : " وأما الجاسوس المسلم: يعزره الإمام بما يرى من ضرب وحبس ونحوهما ولا يجوز قتله "(
).
3- إذا ظهر المسلمون على رجال أحرار مكلفين من العدو ، فأسروهم فأسلموا بعد الإسار فهم مرقوقون لا تحل دماؤهم على أي حال أسلموا فيها قبل الإسار ، حقنوا دماءهم ، فإن قتله ضمنه بالدية ؛ لأنه بالإسلام صار محقون الدم(
).

قال العمراني " وإن أسلم الأسير قبل أن يختار الإمام فيه أحد الأشياء الأربعة.. لم يجز قتله ؛ لقوله ﷺ : « أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله، فإذا قالوها.. عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها»" (
). 
4- لو تترس الكفار في القلعة ، و كان في القلعة أسير مسلم ، فلا يخلو من حالين:

الأولى : أن يعلم وجوده ، ففي هذه الحال : لا تضرم النار ولا ينصب المنجنيق .

الثانية: أن يكون موهوماً ، فقولان ، أحدهما : المنع ؛ إذ زوال الدنيا أهون عند الله من سفك دم مسلم وربما أصبناه ؛ لأن المسلم محقون الدم ؛ لحرمة الدين ، فلم يجز قتله من غير ضرورة . 

والثاني : الجواز ؛ لأنه موهوم والقلاع قلما تخلو عن الأسارى ، فلا يمكن تحصينهم عن القتال بأن يمسكوا في كل قلعة مسلماً .

لكي لا يتخذوا ذلك ذريعةً إلى تعطيل الجهاد أو حيلة على استبقاء القلاع لهم ، وفي ذلك فساد عظيم .
أما إذا تترس كافر بمسلم ، فلا يجوز قصد الترس ، وإن خاف القاصد على نفسه ، لأن غايته أن يجعل كالإكراه ؛ وذلك لا يبيح القتل ؛ فإن قتل الترس ، ففي وجوب القصاص قولان ، كما في المكره ومنهم من قطع بالوجوب وجعله ، كالمضطر في المخمصة .

أما إذا تترس الكفار في صف القتال بطائفة من الأسارى ولو تركناهم لانهزم المسلمون وعلت الكفار ، فمنهم من جوز قصدهم ، لأنهم سيقتلون من المسلمين أكثر منهم ، والجزئيات محتقرة بالإضافة إلى الكليات ، ومنهم من منع وقال ذلك موهوم فلا يقدم بسببه على سفك دم المسلم (
).

ثانياً : المستثنيات من الكلية :
مستثنى واحد فقط وهو: قتل المسلم للمسلم في دار الحرب .
إذا قتل مسلم مسلماً في دار الحرب ، فإنه يجب عليه بقتله المسلم ما يجب عليه بقتله في دار الإسلام .

الدليل : أولاً : الظواهر في وجوب القود والدية ، ولم تفرق .

ثانياً: أنه حكم يتعلق بالقتل في دار الإسلام ، فجاز أن يتعلق بالقتل في دار الحرب كالكفارة (
).

المطلب الثاني
كل شخص قام بما يدل على إسلامه يحكم بإسلامه بالظاهر
الفرع الأول : معنى الكلية :

والظاهر : هو الواضح ، وظاهر الشيء هو المرتفع منه ، وأعلاه ، والظاهر ضدّ الباطن (
). 

وهو المراد في هذه القاعدة: "الحكم على الظاهر". 

قال الإمام النووي رحمه الله: "وأنه إنما يحكم بين الناس بالظاهر ، والله يتولى السرائر، فيحكم بالبينة وباليمين ونحو ذلك من أحكام الظاهر مع إمكان كونه في الباطن خلاف ذلك، ولكنه إنما كلف الحكم بالظاهر"(
)، والظاهر: هو الحالة القائمة التي تدل على أمر من الأمور" (
).

وقد أمر الله تعالى أمته باتباعه ﷺ والاقتداء بأقواله وأفعاله وأحكامه، وقد أجرى ﷺ أحكامه على الظاهر الذي يستوي فيه هو وغيره ؛ ليصح الاقتداء به وتطيب نفوس العباد للانقياد للأحكام الظاهرة من غير نظرٍ إلى الباطن . 

وهذه من المسائل العظيمة في مذهب أهل السنة في الحكم على الناس، فلا تكون أحكامهم مبنية على ظنونٍ وأوهامٍ أو دعاوي لا يملكون عليها بينات، وهذه من رحمة الله وتيسيره على عباده ، ومن باب تكليفهم بما يطيقون ويستطيعون، وكل ما سبق المقصود به الحكم الدنيوي على الشخص بالإسلام أو الكفر، أما الحكم على الحقيقة فلا سبيل إليه (
) .
فيحكم ﷺ بإسلام من تلفظ بالشهادتين ، ولو كان في نفس الأمر يعتقد خلاف ذلك ، والحكمة في ذلك مع أنه كان يمكن اطلاعه بالوحي على كل حكومة ، أنه لما كان مشرعاً ، كان يحكم بما شرع للمكلفين ويعتمده الحكام بعده ، ومن ثم قال إنما أنا بشر أي في الحكم بمثل ما كلفوا به (
).

قال الشّافعي: " الأحكام على الظاهر، والله وليّ المغيّب، ومن حكم على الناس بالإزكان(
) ، جعل لنفسه ما حظر الله تعالى عليه ورسوله ﷺ؛ لأنّ الله ( إنّما يُولِي الثّواب والعقاب على المغيّب؛ لأنّه لا يعلمه إلاّ هو جلّ ثناؤه، وكلّف العباد أن يأخذوا من العباد بالظّاهر، ولو كان لأحدٍ أن يأخذ بباطنٍ عليه دلالةً ، كان ذلك لرسول الله
 ﷺ " (
). 
وقال أيضاً : "فأعلم أن حكمهم في الظاهر أن تمنع دماؤهم بإظهار الإيمان وحسابهم في المغيب على الله" (
).

الفرع الثاني : الأدلة على الكلية :

من الأدلة الدالة على هذه الكلية الآتية :

الدليل الأول : قوله تعالى:﴿ ﮤ   ﮥ  ﮦ  ﮧ    ﮨ  ﮩ  ﮪ  ﮫ  ﮬ  ﮭ  ﮮ   ﮯ  ﮰ  ﮱ   ﯓ  ﯔ  ﯕ  ﯖ   ﯗ  ﯘ  ﯙ   ﴾ (
).
وجه الدلالة : إن الشارع نهى المسلمين عن أن يهملوا ما جاء به الكافر مما يستدل به على إسلامه ، ويقولوا إنه إنما جاء بذلك تعوذاً وتقية  ، ففهم من ذلك أن كل شخص تلفظ بما يدل على إسلامه يحكم عليه بالظاهر فيحقن دمه (
).

الدليل الثاني: قوله تعالى: ﴿ ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈ     ﮉ  ﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮍ  ﮎ  ﮏ    ﮐ  ﮑﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕﮖ  ﮗ  ﮘ   ﮙﮚ  ﮛ  ﮜ  ﮝ   ﴾ (
).
وجه الدلالة: قال الإمام ابن كثير رحمه الله في تفسير قوله: ﴿ ﮓ  ﮔ  ﮕﮖ  ﮗ  ﮘ   ﮙ ﴾ " أي: هو العالم بحقائق الأمور وسرائرها، وإنما لكم أيها الناس الظاهر من الأمور" (
)، ومن ثم كل شخص تلفظ بالشهادتين يحكم عليه بالظاهر .
الدليل الثالث: عن ابن عمر(
) ﷺ قال : قال رسول الله ﷺ : « أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، و أن محمداً رسول الله، ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله» (
).

وجه لدلالة: قوله (وحسابهم على الله) ، دلّ على أن الأحكام تجري على الظاهر ، والله تعالى يتولى السـرائر ، ومن ثم كل شخص تلفظ بالشهادتين يحكم عليه بالظاهر (
).
الدليل الرابع: ما جاء في قصة أسامة(
) ( حيث قال: بعثنا رسول الله ﷺ في سرية ، فصبحنا الحرقات من جهينة ، فأدركت رجلاً ، فقال: لا إله إلا الله فطعنته فوقع في نفسي من ذلك ، فذكرته للنبي ﷺ فقال رسول الله ﷺ : أقال لا إله إلا الله وقتلته قال: قلت: يا رسول الله إنما قالها خوفاً من السلاح، قال: أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم أقالها أم لا، فما زال يكررها عليَّ حتى تمنيت أني أسلمت يومئذ»(
) .
وجه الدلالة: في الحديث زجر شديد وتحذير من الإقدام على قتل من تلفظ بالتوحيد ، وتحذير صريح من تجاوز الظاهر ، والحكم على ما في القلب دون بينة(
) .
الدليل الخامس: حديث جارية معاوية بن الحكم السلمي(
) لما سأل رسول الله ﷺ: «أفلا أعتقها؟ قال: ائتني بها فأتيته بها فقال لها: أين الله؟ قالت: في السماء، قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله، قال: أعتقها فإنها مؤمنة »(
) .
وجه الدلالة: أنه ﷺ اكتفى بما قالت وحكم به ظاهراً ففهم من ذلك أن كل شخص قال بما يدل على إسلامه يحكم عليه بالظاهر(
).
الدليل السادس: عن أبي سعيد الخدري(
) رضي الله عنه في قصة ذي الخويصـرة الخارجي(
): قال رسول الله ﷺ : « إني لم أومر أن أنقب عن قلوب الناس ولا أشق بطونهم » (
). 

وجه الدلالة : دل الحديث على أن الحكم بالظاهر، والله يتولى السرائر،  فكل  من أسلم ظاهراً فقد عصم دمه وماله إلا بحقها وحسابه على الله"(
). 

الدليل الثامن: الإجماع : 

قال الإمام ابن حجر رحمه الله: "وكلهم أجمعوا على أن أحكام الدنيا على الظاهر ، والله يتولى السرائر ، وقد قال ﷺ لأسامة ( : «هلا شققت عن قلبه» " (
). 
وممن نقل الإجماع  على أن الحكم بالظاهر: ابن عبد البر(
) رحمه الله(
)، وابن بطال(
) رحمه الله(
) ، والقرطبي(
) رحمه الله(
) .
الفرع الثالث: الخلاف فيها ومن قال بها :
قال بها الشافعي رحمه الله : "إنما حكم في كل بالظاهر وتولى الله عز وجل منهم 
السرائر" (
).

ووافقه الماوردي (
)  رحمه الله، وشيخ الإسلام الأنصاري
 رحمه الله(
) ، وابن حجر الهيثمي رحمه الله (
)، والخطيب الشربيني
 رحمه الله(
) .

الفرع الرابع: الفروع الفقهية المندرجة تحت الكلية والمستثنيات منها :

أولاً: الفروع الفقهية المندرجة تحت الكلية :

1-  من أظهر لا إله إلا الله ، فقد حقن دمه وماله .

قال الإمام الصنعاني
 رحمه الله: فإن قلت: قد أنكر ﷺ على أسامة (  قتله لمن قال: (لا إله إلا الله) ، قلتُ: لا شك أن من قال: "لا إله إلا الله" من الكفار حقن دمه وماله حتى يتبين منه ما يخالف ما قاله، ولذا أنزل الله في قصة محلم بن جثامة آية ﴿ ﮤ   ﮥ  ﮦ  ﮧ    ﮨ  ﮩ  ﮪ  ﮫ  ﮬ   ﴾(
). فأمرهم الله تعالى بالتثبت في شأن من قال كلمة التوحيد، فإن تبين التزامه لمعناها كان له ما للمسلمين وعليه ما عليهم .
وإن تبين خلافه ، فلم يحقن دمه وماله بمجرد التلفظ .
وهكذا كل من أظهر التوحيد وجب الكف عنه ، إلى أن يتبين منه ما يخالف ذلك، فإذا تبين لم تنفعه هذه الكلمة بمجردها ؛ ولذلك لم تنفع اليهود ولا نفعت الخوارج مع ما انضم إليها من العبادة التي يحتقر الصحابة عبادتهم إلى جنبها ، بل أمر ﷺ بقتلهم، وقال: « لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد»(
) وذلك لما خالفوا بعض الشريعة وكانوا شر القتلى تحت أديم السماء، كما ثبتت به الأحاديث، فثبت أن مجرد كلمة التوحيد غير مانع من ثبوت شرك من قالها لارتكابه لما يخالفها من عبادة غير الله (
).
2- إذا وجد مختون بين قتلى غُلف ، فإنه يعزل عنهم في المدفن ، لأن الحكم بالإسلام عليه بالظاهر .
 

3- إذا وجد لقيط في بلاد المسلمين فيحكم بإسلامه ، وذلك إجراء الحكم بالظاهر عليه .

4- إنسان يقيم بين الكفار ، أظهر شعار الدين ، أُجري عليه الحكم بالظاهر وهو الحكم بالإسلام .
 

ثانياً : المستثنيات من الكلية : 
يوجد مستثنى واحد وهو : إذا أكره المسلم عن تلفظ بلفظ الكفر ، أو المجيء بما يدل على الكفر فإنه لا يكفر ، فإن مات على هذا فحكمه حكم المسلمين ويرثه المسلمون ويرثهم .
 
المطلب الثالث
الكلية الثالثة: كل من أطاق الجهاد وقدر عليه يتعين الجهاد عليه إذا هاجم العدو المسلمين وخافوه على بلادهم
الفرع الأول: معنى الكلية :

هذا هو جهاد الدفع ، وهو القتال الموصوف بكونه فرض عين، وذلك إذا وطيء الكفار طرفاً من بلاد الإسلام فأهل تلك الناحية، يتعين عليهم الدفع فيتأهبون للقتال إذا قدروا على التجمع والاستقلال .
فإن كانوا لا يقاومون ولا يحدثون أنفسهم بالمقاومة ما لم يتأهب معهم العبيد، فحق عليهم أن يتأهبوا، ولا حاجة إلى مراجعة السادة؛ فإنهم يدفعون عن الناحية دينًا، وبهذا يتبين أن العبد من أهل القتال والاشتغال به ، وأما النسوان والحالة هذه فإن لم يكن فيهن منة، فلا معنى لتأهبهن ، ولعل حضورهن يجر على المقاتلة شرًا إذا جد
 الجد .

فأما إذا أمكن استقلال الرجال الذين هم أهل فرض الكفاية، قبل أن يطؤوا ديارنا، وأمكن أن يصطلموا ،ولا ثقة بعواقب الأمور في الحروب ، ولو اعتضدوا بالعبيد، لقويت القلوب، وعظمت المنة، ففي هذه الصورة وجهان: 

أحدهما - أن العبيد ينطلقون ولا يراجعون السادة، وحق عليهم ذلك . 

والثاني - لا يفعلون؛ إذ الكفاية مقدرة في غيرهم. والعبيد ليسوا من أهل الكفاية. والكفار قارون، فلا يتعين عليهم القتال.

وإذا وطئوا بلادنا، وهذا فيه إذا أمكن استقلال الأحرار، فإن لم يكن، فالأمر على ما ذكرناه من القطع بتعين القتال عليهم.

ولو كان في نسوة أهل الناحية قوة ودفاع، فهن كالعبيد في التفصيل الذي ذكر.

وإذا باغت الكفار المسلمين ؛ بحيث لا يتأتى من المسلمين أن يتأهبوا، فحق على كل من وقف عليه كافر أو كفار أن يدفع عن نفسه بأقصى ما يقدر عليه، إذا كانوا يعلمون أنهم يقتلون لو أخذوا ، وهذا يعم الأحرار والعبيد والنساء(
).

الفرع الثاني : الادلة على الكلية :

من الأدلة على الكلية الآتية :
الدليل الأول: قال الله عز وجل: ﴿ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ    ﭗ  ﭘ  ﭙﭚ  ﭛ  ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟ               ﭠ   ﴾(
) .

وجه الدلالة : دلت هذه الآية على أنه يجب النفير لقتال أعداء الله من الكفار ، ولا يجوز التخلف عنه إلا بعذر ، ومن ثمّ كل من أطاق الجهاد وقدر عليه يتعين عليه .
 

الدليل الثاني: عن ابن عباس ( قال: قال ﷺ : «لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية، فإذا استنفرتم فانفروا»(
) .

وجه الدلالة : دل الحديث أنه متى دعيتم إلى النفير ، فيجب عليكم الإجابة ، 
سواء دعاكم الإمام للنفير ، فعليكم الاستنفار لحماية المسلمين ودينهم وأعراضهم وأموالهم ، كل من أطاق لمها وقدر عليه يتعين عليه إذا استنفر (
).
الفرع الثالث : الخلاف فيها ومن قال بها :
قال الماوردي :" إذا ثبت أن فرض الجهاد مستقر على الكفاية دون الأعيان ، فالذي يلزم من فرض الجهاد شيئان:

أحدهما: كف العدو عن بلاد الإسلام أن يتخطفها لينتشر المسلمون فيها آمنين على نفوسهم وأموالهم، فإن أظل العدو عليهم وخافوه على بلادهم تعين فرض الجهاد على كل من أطاقه وقدر عليه من البلاد التي أظلها العدو، وكان فرضه على غيرهم باقيًا على الكفاية.

والثاني: أن يطلب المسلمون بلاد المشركين ليقاتلوهم على الدين حتى يسلموا أو يبذلوا الجزية إن لم يسلموا "(
).

ووافقه على ذلك فقهاء الشافعية ومنهم: النووي رحمه الله (
) ، وأبو البقاء(
)  رحمه الله (
) ، وزكريا الأنصاري رحمه الله(
) ، والخطيب الشربيني رحمه الله(
) ، والدمياطي(
) رحمه الله (
) .

وذكرها ابن حجر الهيثمي في الزواجر ؛ حيث قال : " الكبيرة التسعون والحادية والثانية والتسعون بعد الثلاثمائة: ترك الجهاد عند تعينه بأن دخل الحربيون دار الإسلام أو أخذوا مسلما وأمكن تخليصه منهم، وترك الناس الجهاد من أصله، وترك أهل الإقليم تحصين ثغورهم بحيث يخاف عليها من استيلاء الكفار بسبب ترك ذلك التحصين"(
). 

الفرع الرابع : الفروع الفقهية المندرجة تحت الكلية والمستثنيات منها :
أولا : الفروع الفقهية المندرجة تحت الكلية :
1- بلد من بلاد المسلمين حاصرها الكفار ، فإنه يجب الجهاد على كل من يطيق الجهاد أحراراً وعبيداً لأن كل من أطاق الجهاد وقدر عليه يتعين عليه ، وهؤلاء قادرون(
) .

2- دخل حربيون دار الإسلام وأستولوا على أموالهم ، فإنه يجب على أهل تلك الناحية الدفاع عن أنفسهم فيتعين على القادر أحراراً وعبيداً الجهاد دون النساء والأطفال ؛ لأن كل من أطاق الجهاد وقدر عليه يتعين عليه(
) .
المطلب الرابع
كل غير مطيق للجهاد لا يتعين في حقه قتال الدفع
الفرع الأول : معنى الكلية :
والجهاد قسمان : جهاد طلب ، وجهاد دفع .
جهاد الطلب :  هو أن يطلب المسلمون بلاد المشركين ؛ ليقاتلوهم على الدين حتى يسلموا أو يبذلوا الجزية إن لم يسلموا ، ويستحب مرة أو أكثر كلّ عام  (
).

قال الشافعي رحمه الله:"  وأقل ما على الإمام أن لا يأتي عامٌ إلا وله ، فيه غزو بنفسه ، أو بسراياه على حسن النظر للمسلمين ؛ حتى لا يكون الجهاد معطلًا في عامٍ ؛ إلا من عذرٍ"(
)  .
وهو فرض كفاية على المطيق من المسلمين .

قال الماوردي رحمه الله : " فإذا ثبت أن فرض الجهاد الآن مستقرٌ على الكفاية دون الأعيان فالذي يلزم من فرض الجهاد شيئان:
أحدهما: كف العدو عن بلاد الإسلام أن يتخطفها : لينتشر المسلمون فيها آمنين على نفوسهم وأموالهم، فإن أظل العدو عليهم وخافوه على بلادهم ، تعين فرض الجهاد على كل من أطاقه وقدر عليه من البلاد التي أظلها العدو، وكان فرضه على غيرهم باقيًا على الكفاية.

والثاني: أن يطلب المسلمون بلاد المشركين ؛ ليقاتلوهم على الدين حتى يسلموا أو يبذلوا الجزية إن لم يسلموا ؛ لأن الله تعالى فرض الجهاد لنصرة دينه، فقال تعالى: 
﴿ ﯕ  ﯖ   ﯗ  ﯘ  ﯙ      ﯚ  ﯛ  ﯜ  ﯝ ﴾(
). وهذا مما لا يتعين فرض الجهاد فيه، ولا يكون إلا على الكفاية " (
).

وجهاد الدفع: هو دفع المشركين ؛ وذلك أن يغزو المشركون المسلمين في بلادهم ، "فيتعين فرض قتاله على أهل البلاد التي وطئها ودخلها ، فإن لم يكن بأهلها قدرة على دفعه تعين فرض القتال على كافة المسلمين ، حتى ينكشف العدو عنهم إلى بلاده، وإن كان بهم قدرة على دفعه لم يسقط بهم فرض الكفاية عن كافة المسلمين ما كان العدو باقيًا في دارهم، وهل يصير فرض قتاله متعينًا على كافة المسلمين ، كما تعين على أهل الثغر أم لا ؟ على وجهين:
أحدهما: يتعين ؛ لأن جميع المسلمين يد على من سواهم ، فيصير فرض قتالهم متعينًا على كافة المسلمين.

والوجه الثاني: أن لا يتعين عليهم، ويكون باقيًا على الكفاية ؛ لقدرة أهل الثغر 
على دفعهم، فيصير فرض قتاله على أهل الثغر متعينًا ، وعلى الكافة من فروض الكفايات" (
).

وهو الذي يُدفع به عدوان الكفار على أرض الإسلام ، أو على دماء المسلمين أو أعراضهم أو حرماتهم ، وهو فرض عينٍ على كل مطيق محتاج إليه لرد العدوان ، وهو مدار البحث عنه في هذه الكلية .

وتأكد وجوب جهاد الدفع على جهاد الطلب ؛ لأن جهاد الدفع فيه حفظ رأس مال المسلمين، وجهاد الطلب فيه طلب ربح ، وحفظ رأس المال مقدم على طلب
 الربح (
).

وليس كل مطيق في حال الدفع يلزمه القتال ، كما يظهر من الكلية ، فهي عامة ، وإنما يلزم المطيق جهاد الدفع في الحالات التالية :

الحالة الأولى : إذا التقى الصفان في القتال ن فإن كان في انهزامه انكسار المسلمين ،لم يجز الانهزام بحال (
).

الحالة الثانية : إذا وطئ الكفار بلدة للمسلمين، أو أطلوا عليها، ونزلوا بابها قاصدين، ولم يدخلوا ، فيتعين على أهل تلك البلدة الدفع بما أمكنهم (
).

الحالة الثالثة : إن لم يكن في أهل البلد الذي وطئه الكفار كفاية ، وجب على من يليهم تتميم الكفاية وإعانتهم (
).

الحالة الرابعة: إذا استنفر الإمام قوماً لزمهم النفير (
).

ويشترط لوجوب الجهاد الاستطاعة: وتشمل الاستطاعة البدنية في الجملة ، والاستطاعة المالية ، فلا يجب الجهاد على من ليس مستطيعاً كالأعمى والأعرج ، وفاقد النفقة (
) ؛ لأن الجهاد مأخوذ من إجهاد النفس في قهر العدو ، الجهد الذي هو المشقة والمبالغة في استفراغ ما في الوسع (
) ، فمن لا وسع له كيف يبذل الوسع . 
والاستطاعة تتضمن أمرين ، أحدهما: الاستطاعة البدنية، والآخر: الاستطاعة المالية .

الأول : الاستطاعة البدنية:

ويراد بها السلامة من الضرر والأمراض والعاهات البدنية ، كالعمى والعرج والمرض ونحوها ، مما يمنع القتال والحركة .

والعرج إذا نقص المشي عن مشي الصحيح ، وعدوه ، كله عذرًا (
).
فلا جهاد على من به عرج بيّن ، وإن قدر على الركوب ، ووجد دواب (
).

الثاني : الاستطاعة المالية :


وأعمال الجهاد تفتقر - في الغالب- إلى النفقة والمؤونة، فالمجاهد لا بد له من سلاح وزاد، وقد يحتاج إلى مركب ونحو ذلك، فلا يجب الجهاد على من لم يكن عنده من المال ما يحصل به هذه النفقات والمؤن (
).

والذي يعتبر من المال في استطاعته للجهاد ، يختلف باختلاف المغزي : فإن كان على أقل من مسيرة يوم وليلة ؛ بحيث لا تقصر إليه الصلاة ؛ لم يعتبر فيه وجود 
الراحلة .

والاستطاعة هي : نفقة سفره ، ونفقة من يخلفه من أهله ، وثمن سلاحه .
وإن بعدت المسافة إلى حيث تقصر بها الصلاة ، اعتبر في استطاعته مع الثلاثة المتقدمة وجود الراحلة ، سواءٌ قدر على المشي أو ضعف عنه ، فإن عجز عن أحد هذه الأربعة سقط عنه فرض الجهاد ما كان باقيًا على عجزه (
).
الفرع الثاني : الأدلة على الكلية :

ومن الأدلة الدالة على هذه الكلية الآتية :
الدليل الأول: قال الله عز وجل: ﴿ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ    ﭗ  ﭘ  ﭙﭚ  ﭛ  ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟ       ﭠ ﴾(
) .

وجه الدلالة: دلت هذه الآية على أنه يجب النفير ، ولا يجوز التخلف عنه إلا بعذر ومن الأعذار العرج والعمى(
) .
الدليل الثاني : قـول الله تـعـالى: ﴿ ليس على الأعمىٰ حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ۗ ﴾ (
).

وجه الاستدلال: نصت الآية على رفع الحرج وعدم مؤاخذة أولي الأعذار بتركهم فريضة الجهاد، لأن هذه الأعذار تمنعهم من الجهاد ، ففهم من ذلك أن كل من لا يطيق الجهاد لا يتعين في حقه قتال الدفع (
).
الدليل الثالث : عن زيد بن ثابت(
) ( 

 HYPERLINK "http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=0&ID=2681" \l "docu" أن رسول الله ﷺ أملى عليه  ﴿ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ    ﭚ  ﭛ  ﭜ   ﴾ ، قال فجاءه ابن أم مكتوم(
) وهو يملها علي ، فقال يا رسول الله لو أستطيع الجهاد لجاهدت ، وكان رجلًا أعمى ، فأنزل الله تبارك وتعالى على رسوله ﷺ وفخذه على فخذي ، فثقلت علي حتى خفت أن ترض فخذي ، ثم سري عنه فأنزل الله عز وجل ﴿  ﭖ  ﭗ  ﭘ ﴾ (
).
وجه الاستدلال من الحديث: دل الحديث على استثناء أهل الضرر والأعذار من فريضة الجهاد ؛ وذلك لعدم استطاعتهم وهذا يدلّ على أنهم غير مأمورين بالجهاد ؛ لأنهم لو كانوا مأمورين به ، لم يستثنوا من حكم الآية ، ومن ثمّ كل من لا يطيق الجهاد لا يتعين في حقه قتال الدفع (
).
الدليل الرابع : قوله تعالى: ﴿ ﮐ  ﮑ  ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖ    ﮗ  ﮘ     ﮙ    ﮚ  ﮛ  ﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡﮢ   ﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧﮨ  ﮩ  ﮪ  ﮫ  ﮬ   ﮭ  ﮮ  ﮯ  ﮰ  ﮱ  ﯓ  ﯔ  ﯕ  ﯖ  ﯗ   ﯘ  ﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜ  ﯝ  ﯞ  ﯟ    ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤ   ﴾(
) 
وجه الاستدلال: دلت الآية على عدم وجوب الجهاد في حق العاجز عن النفقات والمؤن من مركوبٍ أو سلاحٍ أو غيره،  ونفي الحرج عن الفقير الذي لا يجد الراحلة التي تحمله إلى الجهاد يدل على أنه لا يلزمه الخروج للجهاد ، والعاجز عن النفقات في عموم العجز في الجهاد ، وكل من يطيق الجهاد لا يتعين في حقه قتال الدفع (
).
الدليل الخامس : عن ابن عباس ( قال: قال ﷺ :« لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية، فإذا استنفرتم فانفروا »(
) .
وجه الدلالة: دل الحديث أنه متى دعيتم إلى النفير ، فيجب عليكم الإجابة ، وامتثال الأوامر متوقف على الاستطاعة ويشترط لوجوب الجهاد الاستطاعة : البدنية ، والاستطاعة المالية ، وأصحاب الأعذار ليسوا من أهل الاستطاعة (
).
الفرع الثالث : الخلاف فيها ومن قال بها :

هذه الكلية ذكرها الماوردي بقوله : " فإن أظل العدو عليهم وخافوه على بلادهم تعين فرض الجهاد على كل من أطاقه وقدر عليه من البلاد التي أظلها العدو " (
).

ووافقه على ذلك الشيرازي في المهذب (
)، والروياني(
) في البحر (
)، وابن الرفعة(
) في الكفاية (
).

الفرع الرابع : الفروع الفقهية المندرجة تحت الكلية والمستثنيات منها : 

أولاً : الفروع الفقهية المندرجة تحت الكلية :

ومن الفروع المندرجة تحت هذه الكلية الآتية :

1- اشتراط الذكورية في الجهاد :

إذا استنفر الإمام المسلمين لقتال الكفار في الجهاد ، فإنه لا يجب على المرأة النفير . 

ولا خلاف بين فقهاء الشافعية على اشتراط الذكورة لوجوب الجهاد، وأنه لا يجب على المرأة (
).

قال الماوردي: "الذكورية من شروط الجهاد ، فإن كانت امرأة أو خنثى مشكلاً ، فلا جهاد عليها ، ولا يتوجه فرض الجهاد إليها ، لقول الله تعالى : ﴿ ﭿ  ﮀ  ﮁ   ﮂ  ﮃ  ﮄ ﴾(
) .
 وإطلاق لفظ المؤمنين يتوجه إلى الرجال دون النساء ، ولا يدخلن فيه إلا بدليل ، وهو مذهب الشافعي .

 وروي عن عائشة (
)أم المؤمنين - رضي الله عنها - قالت : سألت رسول الله ﷺ عن الجهاد قال : جهادك : الحج (
).
وعن أبي هريرة(
) أن النبي ﷺ قال : « جهاد الكبير الضعيف والمرأة الحج والعمرة »(
) ؛ ولأن مقصود الجهاد القتال ، والنساء يضعفن عنه ... ؛ ولأنهن لا يسهم لهن لو حضرن ولو توجه الفرض إليهن لأسهم لهن "(
) .
هذا في جهاد الطلب ، أما في جهاد الدفع فيتعين على كل واحد من آحاد المسلمين أن يدفع العدو حسب القدرة والاستطاعة، فتخـرج المرأة للـدفع إذا استطاعت ولـو لـم يأذن زوجها (
).

وهذا الفرع في جهاد الدفع مندرج ، وهو في جهاد الطلب مستثنى .

2- اشتراط الحرية في لجهاد

إذا ترك العبد النفير في جهاد الطلب ، فليس عليه شيء لأنه لا يجب في حقه قتال الطلب .

لأنه تشترط الحرية لوجوب جهاد الطلب، فلا يجب على المملوك حتى لو أمره سيده لم يلزمه ذلك ، لكن متى أذن له سيده جاز له أن يجاهد بقدر ما أذن له فيه (
). 
أما في جهاد الدفع أو النفير العام ، فيجب على العبد النفير والدفع قدر الإمكان ولو لم يأذن له سيده (
).
فالجهاد عبادة تتعلق بقطع مسافة ، فلم يجب على العبد كالحج ، لأنه مشغول بحقوق سيده عليه ، وأوقاته ليست ملكاً له .

وهذا الفرع في جهاد الدفع مندرج ، وهو في جهاد الطلب مستثنى .
3- اشتراط إذن الوالدين المسلمين في الجهاد :

مكلف ترك جهاد الطلب لعدم إذن والديه ، فإنه لا يأثم .

لأن من شروط الجهاد إذن الوالدين ، إذا لم يكن الجهاد فرضاً متعيناً (
). 

قال الشافعي : " وبإذن أبويه لشفقتهما ورقتهما عليه إذا كانا مسلمين ، وإن كانا على غير دينه ، فإنما يجاهد أهل دينهما : فلا طاعة لهما عليه ، قد جاهد ابن عتبة بن ربيعة(
) مع النبي ﷺ ، ولست أشك في كراهية أبيه لجهاده مع النبي ﷺ ، وجاهد عبد الله بن عبد الله بن أبي(
) مع النبي ﷺ وأبوه متخلف عن النبي ﷺ  بأحد  يخذل من أطاعه" (
).
وقال الماوردي : " وهذا صحيح ، إذا كان للمجاهد أبوان مسلمان ، لم يكن له أن يجاهد إلا بإذنهما "(
) .
وبهذا يكون الولد داخل في عدم الإستطاعة للجهاد ، لأنه عند تعارض فرضين ، يقدم أوكدهما ، وإذا كان الجهاد فرض كفاية فلا يجب إذ بر الوالدين فرض عين ، فكان مقدماً على فرض الكفاية . 

ويستثنى مما سبق أن إذن الوالدين يسقط في حالة تعين الجهاد ، فإذا أحاط العدو بالمسلمين تعين فرض الجهاد ، وجاز من غير إذن الأبوين ؛ لأن ترك الجهاد في هذه الحالة يؤدي إلى الهلاك فقدم على حق الأبوين (
).

وهذا الفرع في جهاد الدفع مندرج ، وهو في جهاد الطلب مستثنى .
4- اشتراط إذن الإمام في الجهاد :
إذا غزت جماعة الكفار جهاد طلب من غير إذن الإمام فإنّه يكره الغزو من غير إذن الإمام ، أو الأمير من قِبله ، لأن الغزو على حسب حال الحاجة ، والإمام والأمير أعرف من غيره بمصالح الجهاد ، ولا يحرم ؛ لأنه ليس فيه أكثر من التغرير بالنفس ، والتغرير بالنفس هو جائز في الجهاد (
).
ولا يشترط إذن الإمام في جهاد الدفع ، فإذا هجم العدو على بلاد المسلمين، وجب على كل قادرٍ أن يدفع عن أرضه ، وعرضه ، ودينه بما يستطيع .

المطلب الخامس  
الكلية الخامسة: كل فريق من المجاهدين في المعركة ينبغي أن يكون تحت راية الإمام
الفرع الأول : معنى الكلية :

الراية: هي علم الجيش ، والجمع رايات ، وإليها مجمع الجند ، وهي أكبر من اللواء ، ولا يمسكها إلا صاحب جيش الحرب، أو صاحب دعوة الجيش(
) .

ثم صارت تحمل على رأس صاحب الجيش ، رمزًا لرفع كلمة الله التي ينضوي تحتها المؤمنون، ويشدون على أعداء الله ، الذين يريدون إطفاء نور الله ، وتحطيم راية الإسلام ، ورفع راية الكفر .

وكان إعطاء الرسول ﷺ الراية لأحد أصحابه ، دليلاً على محبة الله ورسوله له ، ومحبته لله ورسوله ؛ ولذلك كان كل واحد من أصحاب الرسول ﷺ يتمنى أن ينال شرفها .
وللراية شأن عظيم في الإسلام، فقد كانت تتخذ شعاراً للمسلمين يجتمعون إليها، وبها تتميز صفوفهم، ويختار لها المقدمون الشجعان في قومهم وفي الجيش ؛ لإبقائها مرفوعة ظاهرة يراها الناس، فإن وقعت رفعوها واستبسلوا دون وقوعها ؛ كما فعل الصحابة رضي الله عنهم في مؤتة (
)، وهذا هو المقصود من هذه الكلية .
الفرع الثاني : الأدلة على الكلية ، يستدلون على هذه الكلية بأدلة منها :
الدليل الأول : عن سهل بن سعد(
) ( ، سمع النبي ﷺ ، يقول: يوم خيبر: 
« لأعطين الراية رجلاً يفتح الله على يديه»(
) .
الدليل الثاني: قال العباس(
) للزبير(
) رضي الله عنهما في فتح مكة : ها هنا أمرك النبي ﷺ أن تركز الراية (
) .

الدليل الثالث: عن أنس بن مالك ( ، قال: خطب رسول الله ﷺ ، فقال : « أخذ الراية زيد فأصيب ، ثم أخذها جعفر فأصيب، ثم أخذها عبد الله بن رواحه فأصيب، ثم أخذها خالد بن الوليد عن غير إمرة ففتح عليه، وما يسرني، أو قال: ما يسرهم، أنهم عندنا » (
).

وجه الدلالة من هذه الأحاديث: دلّت هذه الأحاديث على أن الجهاد في عصر النبي ﷺ كان يقع تحت راية ، ففهم من ذلك استحباب اتخاذ الراية في الحرب ، ومن ثم كل فريق من المجاهدين ينبغي أن يكون تحت راية 
.
الفرع الثالث: الخلاف فيها ومن قال بها :
هذه الكلية ذكرها النووي ؛ حيث قال : "وأن يعقد الرايات، ويجعل كل فريق تحت راية" (
).

ووافقه : الشيرازي(
)، والرافعي (
)، و زكريا الأنصاري(
)، والخطيب الشربيني(
) .

الفرع الرابع : الفروع الفقهية المندرجة تحت الكلية والمستثنيات منها :

أولاً : الفروع الفقهية المندرجة تحت الكلية :

1- القتال تحت راية الجاهلية :

إذا جاهدت مجموعة من المسلمين تحت راية غير الإمام أو تحت راية الجاهلية أو الرايات العمياء فإن جهاده لا يصح ، فكما يتنافس المجاهدون في حمل راية الإسلام والانضواء تحتها، فإن عليهم أن يبتعدوا عن راية الجاهلية، أو الرايات العمياء التي لا يعرف هدفها ؛ خشيةً من أن يقادوا إلى ما يسخط الله، وهم إنما يريدون وجهه ورضاه (
)، فعن أبي هريرة ( عن النبي ﷺ أنه قال: « من خرج من الطاعة، وفارق الجماعة، فمات مات ميتة جاهلية، ومن قاتل تحت راية عمية، يغضب للعصبية، أو يدعوا إلى عصبية أو ينصر عصبية، فقتل، فقتلة جاهلية، ومن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها، ولا يتحاشى من مؤمنها، ولا يفي لذي عهد عهده ، فليس مني ولست منه » (
). 
2- كل قبيلة لها رايتها في القتال :

أي قبيلة في الجهاد اتخذت راية ، فإن ما فعلته مستحب ، حيث كان لكل قبيلة راية ولواء يقاتلوا تحته ، فكان لواء بني سليم أبيض ، فقاتلوا به يوم حنين حتى احمرّ من الدماء ، فأقروه أحمر ، وراية بني السكون كانت مربعة ذات طرفين حمراوين وثلاث عذبات بيضاوين وحمراء إلى الوسط .

وراية بني حجر بيضاء مربعة في جانبها ، مما يلي الرمح سواد ، وفي وسطها عذبة خضراء .

وكانت راية بني عبس حمراء ذات هلال أبيض وثلاث عذبات حمراوين وبيضاء .

ثم قال : إن راية كل قبيلة لها شكلٌ ولونٌ ، حتى بلغ عددها قريباً من سبعين راية ، وكان ذلك في زمن الصحابة رضوان الله عليهم ، وهو يدل على اتخاذ الرايات على ألوان متغيرة ، وأشكال مختلفة ، ليعرف كل قوم برايتهم (
). 

3-  إعلام المحارب نفسه .

والمراد بـ(الإعلام) أن يجعل في صدره أو لحيته ريش النعام, أو يشد على عمامته عصابة ملونة, وركوب الأبلق من الخيل 
.

فإذا علم المحارب من نفسه الشجاعة والشدة ، جاز له أن يُعّلم على نفسه ، أي أن يجعل في صدره أو لحيته ريش النعام, أو يشد على عمامته عصابة ملونة (
).
 فإن عرف من نفسه الفشل والضعف كره له ذلك؛ لأنه ربما يقصد فينهزم فإذا انهزم من ظهر بعلامة الشجعان كان ذلك قوة للمشركين ووهناً على المسلمين فيؤدي إلى كسرتهم وهزيمتهم .

لما روي أن حمزة(
) ( يوم بدر غرز ريش النعام في صدره, وشد أبو دجانة(
) ( على رأسه عصابة حمراء , وركب أبو محجن(
) ( الأبلق(
), وكل هؤلاء كانوا أهل شجاعة وشدة بأس رضي الله عنهم(
).

المطلب السادس : 
الكلية السادسة : كل طائفة من المجاهدين يُجعل لها شعاراً في المعركة
الفرع الأول: معنى الكلية :

الشعار هو: العلامة المتعارفة في الحرب ، يقول الشوكاني(
) :"الغرض بالشعار 
- وهو العلامة في الحرب - يقال : نادوا بشعارهم . أو جعلوا لأنفسهم شعاراً ، والمراد أنهم جعلوا العلامة بينهم ، لمعرفة بعضهم بعضاً في ظلمة الليل ، وهو التكلم عندما يهجم عليه العدو بهذا اللفظ(
) .
قال الماوردي : وأما الشعار ، فهي العلامة التي يتميز بها كل قوم من غيرهم في مسيرهم ، وفي حروبهم حتى لا يختلطوا بغيرهم ، ولا يختلط بهم غيرهم ؛ فيكون ذلك أبلغ في تضافرهم ؛ لما روي أن النبي ﷺ جعل للمهاجرين شعاراً ، وللأنصار شعاراً علامة - من ثلاثة أوجه:
أحدها: الراية التي يتبعها المجاهدون ويسيرون إلى الحروب تحتها ، فتكون راية كلّ قوم ، مخالفة لراية غيرهم.
والثاني: ما يعلمون به في حروبهم ، فيعلم كل قوم بخرقة ذات لونٍ من أسود أو أحمر أو أصفر أو أخضر ، تكون إما عصابة على رؤوسهم، وإما مشدودة في أوساطهم.

والثالث: النداء الذي يتعارفون به ، فيقول كلّ فريقٍ منهم : يا آل كذا ، أو يا آل فلان ، أو كلمة إذا تلاقوا تعارفوا بها ، ليجتمعوا إذا افترقوا ، ويتناصروا إذا أرهبوا .
فهذا كله إن كان سياسةً ، ولم يكن فقهًا، فهو من أبلغ الأمور في مصالح الجيش ، وأحفظها للسير الشرعية(
)
ومن آداب الجهاد أن يتفق المجاهدون على علامة فارقة بين الطائفتين المتقاتلتين  ، تكون ككلمة سر لا يعلمها غيرهم ، وتكون شعاراً لهم ؛ ليميز بعضهم بعضاً عندما تلتقي صفوفهم بصفوف عدوهم حتى لا يختلطوا بالمشركين، ويختلط المشركون بهم ؛ لأن تمييز المسلمين عن المشركين ، فيه فوائد عظيمة ، منها: عدم استطاعة المشركين الاختلاط بهم للتجسس عليهم، أو الغدر بهم، ومنها عدم قتل المسلم أخاه المسلم خطأً منه أنه من أفراد العدو.
وغير ذلك من الفوائد ؛ ولهذا كان رسول الله ﷺ يعلم أصحابه قبل أن يلتقي بهم العدو، شعاراً خاصاً بهم (
). 

الفرع الثاني: الأدلة على الكلية :

ويستدلون على الكلية بأدلة منها :

الدليل الأول: عن المهلب بن أبي صفرة(
) قال : أخبرني من سمع النبي ﷺ يقول : ( إن بُيِّتُّم ، فليكن شعاركم حم لا ينصرون ) (
).
الدليل الثاني: عن سلمة(
) ( قال : غزونا مع أبى بكر ( زمن النبي ﷺ فكان شعارنا : أمت أمت (
).
وجه الدلالة من الحديثين السابقين : حيث كان من عمله ﷺ جعل الشعار ، حتى يعرف أصحابه بعضهم البعض ، ففهم من ذلك أن كل طائفة من المجاهدين يجعل لها شعارٌ في المعركة 
.
الفرع الثالث: الخلاف فيها ومن قال بها :

قال النووي رحمه الله : ويُجعل لكل طائفة شعارٌ ، حتى لا يقتل بعضهم بعضا بياتًا(
) .

ووافقه : الماوردي(
) ، والمزني في مختصره(
) ، والرافعي(
) ، والشربيني(
) ، وأبو البقاء الدميري(
) ، وابن الفراء والبغوي(
) رحمه الله (
). 
وقال الماوردي: "وهذا صحيح ينبغي للإمام أن يميز الجيش بما يتزينون به 
ويتعارفون" (
).
الفرع الرابع: الفروع الفقهية المندرجة تحت الكلية والمستثنيات منها :

أولاً : الفروع الفقهية المندرجة تحت الكلية:

1- استخدام الشعار للرزق وتوزيع الغنائم :

إذا اتخذت طائفة شعارًا للرزق وتوزيع الغنائم ، فلا بأس فحينما تكون طائفة تحت شعارٍ واحدٍ ، فإنه تخف المؤنة عليهم ، باجتماعهم وعلى الوالي كذلك ، فتحفظ أرزاقهم ؛ لأن في تفرقهم إذا أريدوا مؤنة عليهم وعلى واليهم ، وكذلك للوالي أن يضع ديوانه على القبائل ، ويستظهر على من غاب عنه ، ومن جهل ممن يحضره من أهل الفضل من قبائلهم ، ويسهل عليه الأمر إذا أراد أن يرزقهم(
) .
2- استخدام الشعار للغزو :

وللإمام أن يجعل الجيش كتائب، ويجعل لهم علامات يتعارفون بها فيما بينهم، ويعقد لهم ألوية، ويجعل على كل قبيلة نقيباً ، كما فعله ﷺ في طائفة الأنصار ، ثم النقيب يعرف على كل طائفةٍ من القبيلة عريفاً ، روى الزهري: أن رسول الله ﷺ عرف عام خيبر على كل عشرة عريفاً، وجعل يوم فتح مكة للمهاجرين شعارًا ، وللأوس شعارًا ، وللخزرج شعارًا ؛ وذلك حتى يسهل عليه الأمر ، إذا أراد أن يرزقهم أو يدعوهم لغزو أو غيره(
) .

3- حكم من قال الشعار ثم قُتل :
إذا قال أحد المجاهدين شعارهم ثم قُتل ، فإنه شهيد قتل تحت شعارٌ ، وعلى قاتله من المسلمين الدية 
.
المطلب السابع
الكلية السابعة: كل ناحية يجب على الإمام أن يرتب فيها أميرًا كافيًا يقلده الجهاد
الفرع الأول: معنى الكلية :

يجب على ولي أمر المسلمين أن يحسن اختيار قواد الجيش ، وأمراء المواقع الذين تحت ولايته ، حتى يراعوا أمور المسلمين ،  ومتابعة أمور الجيش وتهيئته للجهاد ، ليكون في أهبة الاستعداد في أي لحظةٍ يحتاج إليه .

ولا ينبغي أن يولي الإمام الغزو ، إلا ثقةً في دينه، شجاعًا في بدنه حسن الأناة ، عارفًا بالحرب، غير عجلٍ ولا نزقٍ ، يثبت عند الهرب ، ويتقدم عند الطلب، وأن يكون ذا رأي في السياسة والتدبير؛ ليسوس الجيش على اتفاق الكلمة والطاعة ، وتدبير الحرب في انتهاز الفرصة(
) .

قال الشافعي: "ولا ينبغي أن يولي الإمام الغزو ، إلا ثقة في دينه شجاعًا في بدنه ، حسن الأناة عاقًلا للحرب بصيرًا بها غير عجل، ولا نزق وأن يقدم إليه وإلى من ولاه أن لا يحمل المسلمين على مهلكة بحالٍ ، ولا يأمرهم بنقب حصن يخاف أن يشدخوا تحته، ولا دخول مطمورة يخاف أن يقتلوا، ولا يدفعوا عن أنفسهم فيها، ولا غير ذلك من أسباب المهالك ، فإن فعل ذلك الإمام، فقد أساء ويستغفر الله تعالى، ولا عقل، 
ولا قود عليه، ولا كفارة إن أصيب أحد من المسلمين بطاعته" (
).

الفرع الثاني: الأدلة على الكلية :

ويستدل عن هذه الكلية بأدلة منها :

الدليل الأول: عن سليمان بن بريدة 
، عن أبيه قال: كان رسول الله ﷺ : إذا أمر أميرًا على جيشٍ أو سريةٍ أوصاه في خاصته بتقوى الله، ومن معه من المسلمين خيرًا .... الحديث (
) .

الدليل الثاني: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، قال: بعث النبي ﷺ ، بعثًا ، وأمّر عليهم أسامة بن زيد ، فطعن بعض الناس في إمارته، فقال النبي ﷺ : « إن تطعنوا في إمارته، فقد كنتم تطعنون في إمارة أبيه من قبل ، وأيم الله إن كان لخليقًا للإمارة، وإن كان لمن أحب الناس إلي، وإن هذا لمن أحب الناس إلي بعده »(
) .
الدليل الثالث: عن أبي هريرة ( ، قال: بعث رسول الله ﷺ عشرة رهط سرية عينًا ، وأمّر عليهم عاصم بن ثابت الأنصاري(
) جد الحديث (
).

وجه الدلالة من الأحاديث : حيث كان من فعله صلى الله عليه وسلم السرايا والبعوث ويؤمر عليها أميراً ، يقودهم ويسوسهم ، ويوصيه قبل الخروج بمن معه من أصحابه ، ففهم من ذلك أنه يجب على الإمام ترتيب أميراً على كل ناحية .
الفرع الثالث: الخلاف الكلية ومن قال بها :

قال بهذه الكلية النووي رحمه الله : " ويرتب في كل ناحيةٍ أميرًا كافيًا ، يقلده الجهاد وأمور المسلمين" (
).

ووافقه : الخطيب الشربيني(
) ، والرافعي(
) ، وأبو البقاء الدميري(
) ، وزكريا الأنصاري(
) .

الفرع الرابع: الفروع الفقهية المندرجة تحت الكلية والمستثنيات منها :

أولاً : الفروع الفقهية المندرجة تحت الكلية :

1- الإمارة على أمور الجهاد تكون مختصرة في قتال المشركين ، وهي على ضربين:

أحدهما: أن تكون مقصورة على سياسة الجيش وتدبير الحرب؛ فيعتبر فيها شروط الإمارة الخاصة.

والضرب الثاني: أن يفوض إلى الأمير فيها جميع أحكامها من قسم الغنائم وعقد الصلح، فيعتبر فيها شروط الإمارة العامة (
).

2- عين الإمام أميرًا على الجيش ، فعليه المصابرة في قتال العدو ، ما صابر وإن تطاولت به المدة، ولا يولي عنه وفيه قوة. 

وإذا كانت مصابرة القتال من حقوق الجهاد ، فهي لازمة حتى يظفر بخصلة من أربع خصال:

إحداهن: أن يسلموا فيصير لهم بالإسلام ما لنا وعليهم ما علينا ، ويقروا على ما ملكوا من بلاد وأموال ، وتصير بذلك بلادهم إذا أسلموا دار إسلام تجري عليهم أحكام الإسلام .

والخصلة الثانية: أن يظفره الله تعالى بهم مع مقامهم على شركهم ، فتسبى ذراريهم ، وتغنم أموالهم ، ويقتل من لم يحصل في الأسر منهم .

الخصلة الثالثة: أن يبذلوا مالاً على المسألة والموادعة ؛ فيجوز أن يقبله منهم ويوادعهم بأمرين :

الأول: أن يبذلوه لوقتهم ولا يجعلوه خراجًا مستمرًا ، ويكون ذلك أمانًا لهم في الانكفاف به عن قتالهم في هذا الجهاد ، ولا يمنع من جهادهم فيما بعد .

والثاني: أن يبذلوه في كل عامٍ ، فيكون هذا خراجًا مستمرًا ، ويكون الأمان به مستقرًا ، ولا يجوز أن يعاود جهادهم ما كانوا مقيمين على بذل المال ، لاستقرار الموادعة عليه .

والخصلة الرابعة: أن يسألوا الأمان والمهادنة ، فيجوز ذلك إذا تعذر الظفر بهم ، وأخذ المال منهم أن يهادنهم على المسالمة في مدة مقدرة يعقد الهدنة عليها ، إذا كان الإمام قد أذن له في الهدنة أو فوض الأمر إليه(
).
3- ما يلزم من أمير الجيش في سياسة من معه من المقاتلة ، والذي يلزمه فيهم عشرة أمور:

الأول: حراستهم من غرة يظفر بها العدو منهم ، وذلك أن يتتبع المكامن ويحوط سوادهم بحرس يأمنون به على نفوسهم ورجالهم ؛ ليسكنوا في وقت الدعة ، ويأمنوا ما وراءهم في وقت المحاربة .

والثاني: أن يتخير لهم موضع نزولهم لمحاربة عدوهم ، وذلك أن يكونوا أوطأ الأرض مكانا وأكثر مرعى وماء وأحرسها أكنافا وأطرافا؛ ليكون أعون لهم على المنازلة، وأقوى لهم على المرابطة.

والثالث: إعداد ما يحتاج الجيش إليه من زاد ومعيشة تُفّرق عليهم في وقت الحاجة ؛ حتى تسكن نفوسهم إلى مادة يستغنون عن طلبها ؛ ليكونوا على الحرب أوفر ، وعلى منازلة العدو أقدر .

والرابع: أن يعرف أخبار عدوه حتى يقف عليها ، ويتصفح أحواله حتى يخبرها ، فيسلم من مكره ، ويلتمس الغرة في الهجوم عليه .

والخامس: ترتيب الجيش في مصاف الحرب ، والتعويل في كل جهة على من يراه كفؤا لها ، ويتفقد الصفوف من الخلل فيها ، ويراعي كل جهة يميل العدو عليها بمدد يكون عونا لها.

والسادس: أن يقوي نفوسهم بما يشعرهم من الظفر، ويخيل إليهم من أسباب النصر؛ ليقل العدو في أعينهم، فيكون عليه أجرأ وبالجرأة يتسهل الظفر .
والسابع: أن يعد أهل الصبر والبلاء منهم بثواب الله لو كانوا من أهل الآخرة ، وبالجزاء والنفل من الغنيمة إن كانوا من أهل الدنيا .
والثامن: أن يشاور ذوي الرأي فيما أعضل ، ويرجع إلى أهل الحزم فيما أشكل ؛ ليأمن الخطأ ويسلم من الزلل ، فيكون من الظفر أقرب .
والتاسع: أن يأخذ جيشه بما أوجبه الله تعالى من حقوقه ، وأمر به من حدوده ، حتى لا يكون بينهم تجوز في دين ولا تحيف في حق ، فإن من جاهد عن الدين كان أحق الناس بالتزام أحكامه والفصل بين حلاله وحرامه.

والعاشر: أن لا يُمكِّن أحدا من جيشه أن يتشاغل بتجارة أو زراعة؛ لصرفه الاهتمام بها عن مصابرة العدو وصدق الجهاد .

4- ما يلزم المجاهدين مع أميرهم من حقوق الجهاد وهو ضربان:

أحدهما: ما يلزمهم في حق الله تعالى .

والثاني: ما يلزمهم في حق الأمير .
فأما اللازم لهم في حق الله تعالى فأربعة أمور:

الأول: مصابرة العدو عند التقاء الجمعين ، بأن لا ينهزم عنه من مثليه فما دونه ، فقد حُرِّم على كل مسلم أن ينهزم من مثليه إلا لإحدى حالتين: إما أن يتحرف لقتال فيولي لاستراحة أو لمكيدة ويعود إلى قتالهم ، وإما أن يتحيز إلى فئة أخرى يجتمع معها على قتالهم ؛ لقول الله تعالى: ﴿ ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ﴾
 .

والثالث: من حقوق الله تعالى أن يؤدي الأمانة فيما حازه من الغنائم ، ولا يغل أحد منهم شيئاً حتى يقسم بين جميع الغانمين ممن شهد الواقعة وكان على العدو يداً ؛ لأن لكل واحد منهم فيها حقاً .
والرابع: من حقوق الله تعالى أن لا يمايل من المشركين ذا قربى ، ولا يحابي في نصرة دين الله ذا مودة ، فإن حق الله أوجب ونصرة دينه ألزم .
وأما ما يلزمهم في حق الأمير عليهم فأربعة أمور:

أحدها: التزام طاعته والدخول في ولايته ؛ لأن ولايته عليهم انعقدت وطاعته بالولاية وجبت .
والثاني: أن يفوضوا الأمر إلى رأيه ، ويكلوه إلى تدبيره ، حتى لا تختلف آراؤهم ، فتتلف كلمتهم ويفترق جمعهم ، فإن ظهر لهم صواب خفي عليه بينوه له وأشاروا به عليه .
والثالث: أن يسارعوا إلى امتثال الأمر والوقوف عنه نهيه وزجره ؛ لأنهما من لوازم طاعته .

فإن توقفوا عما أمرهم به وأقدموا على ما نهاهم عنه فله تأديبهم على المخالفة بحسب أحوالهم ولا يغلظ .
والرابع: أن لا ينازعوه في الغنائم إذا قسمها ، ويرضوا منه بتعديل القسمة عليهم ، فقد سوى الله تعالى فيها بين الشريف والمشروف ، وماثل بين القوي والضعيف .

5- تقليد الخليفة أميراً على إقليمٍ أو بلدٍ .

"إذا قلد الخليفة أميراً على إقليم أو بلد كانت إمارته على ضربين: عامة وخاصة . 

فأما العامة فعلى ضربين: إمارة استكفاء بعقد عن اختيارٍ ، وإمارة استيلاء بعقدٍ عن اضطرارٍ .

فإمارة الاستكفاء التي تنعقد عن اختياره ، فتشتمل على عملٍ محدودٍ ونظرٍ معهودٍ ، والتقليد فيها أن يفوض إليه الخليفة إمارة بلد ، أو إقليم ولاية على جميع أهله ؛ ونظرًا في المعهود من سائر أعماله، فيصير عام النظر فيما كان محدودًا من عمل ومعهودًا من نظرٍ ،  فيشتمل نظره فيه على عدة أمور: 

الأول: النظر في تدبير الجيوش وترتيبهم في النواحي وتقدير أرزاقهم ، إلا أن يكون الخليفة قدرها فيذرها عليهم .

والثاني: النظر في الأحكام وتقليد القضاة والحكام.

والثالث: جباية الخراج وقبض الصدقات وتقليد العمال فيهما وتفريق ما استحق منها.

والرابع: حماية الدين والذب عن الحريم ومراعاة الدين من تغيير أو تبديل.

والخامس: إقامة الحدود في حق الله وحقوق الآدميين.

والسادس: الإمامة في الجمع والجماعات حتى يؤم بها أو يستخلف عليها.

والسابع: تسيير الحجيج من عمله ومن سلكه من غير أهله ، حتى يتوجهوا معانين عليه، فإن كان هذا الإقليم ثغرًا متاخمًا للعدو واقترن بها.

الثامن: وهو جهاد من يليه من الأعداء وقسم غنائمهم في المقاتلة وأخذ خمسها لأهل الخمس ..... " (
).

المطلب الثامن
الكلية الثامنة: كل عذرٍ يمنع وجوب الحج ، يمنع وجوب الجهاد إلا أمن الطريق ، فإنه شرطٌ هناك ولا يشترط هنا .
الفرع الأول: معنى الكلية : 
إن كل ما اشترطه العلماء من الشروط للحج ، سواء كانت شروط وجوبٍ أو صحة ، فهي معتبرة في الجهاد ، ما عدا أمن الطريق فهو شرط في الحج وليس بشرط في الجهاد .

وهذه الشروط هي: الإسلام ، والعقل ، والبلوغ ، والحرية ، والاستطاعة ، وكل من لا يتوفر فيه هذه الشروط فلا يجب عليه الحج وكذلك الجهاد ، وكل عذر من هذه الأعذار كان مانعاً من الحج ، كان مانعاً للجهاد .
أولاً: شروط صحة ووجوب الحج: يشترط لصحة ووجوب الحج ما يلي:
الشرط الأول: الإسلام ، فأما الكافر ، فلا يصح منه .

عن ابن عباس عن النبي ﷺ « .... وإذا حج الأعرابي ... »

قال ابن الملقن: "والمراد بالأعرابي هنا الكافر إذ كان الكفر هو الغالب حينئذ على الأعراب" (
).
ولأن الكفر ينافي العبادات، فلا يصح فعلها معه، كالصلاة والصوم (
).

فإذا لم يتحقق وجود هذا الشرط لم تتحقق صحة الحج ، وكذلك الجهاد .

الشرط الثاني: العقل ، فالمجنون: لا يصح منه الحج ؛ لأنه ليس من أهل العبادات، ولا يجب عليه؛ لقوله ـ ﷺ ـ: « رفع القلم عن ثلاثة » فذكر فيه: « وعن المجنون حتى يفيق»(
).

فإذا لم يتحقق وجود هذا الشرط لم تتحقق صحة الحج ، وكذلك الجهاد .

الشرط الثالث: البلوغ ، فالصبي: لا يجب عليه الحج . 

فعن ابن عباس، عن النبي ﷺ لقي ركباً بالروحاء ، فقال: «من القوم؟» قالوا: المسلمون، فقالوا: من أنت؟ قال: « رسول الله» ، فرفعت إليه امرأة صبيًا ، فقالت: ألهذا حَجَ ؟ قال: «نعم، ولك أجر» (
).
ولأن الحج من عبادات البدن، فلا يجب على الصبي ، كالصلاة والصوم (
).
فإذا لم يتحقق وجود هذا الشرط لم تتحقق صحة الحج ، وكذلك الجهاد .

الشرط الرابع: الحرية ، فالعبد: لا يجب عليه الحج .

فعن ابن عباس قال ، قال رسول الله ﷺ : « وأيما عبد حج ثم أعتق فعليه أن يحج حجة أخرى »(
) .

ولأن منافعه مستحقة لمولاه ، فلم يجب عليه، فإن أحرم بإذن المولى.. صح إحرامه؛ لأنه من أهل العبادات، وإن أحرم بغير إذن المولى.. صح إحرامه، وللمولى أن يحلله منه؛ لأن عليه ضررا في بقائه على الإحرام (
). 

فإذا لم يتحقق وجود هذا الشرط لم تتحقق صحة الحج ، وكذلك الجهاد .

الشرط الخامس: الإستطاعة ، فغير المستطيع: لا يجب عليه الحج والعمرة؛ لقوله تعالى : ﴿ ﮬ  ﮭ  ﮮ   ﮯ  ﮰ    ﮱ  ﯓ  ﯔ  ﯕ ﴾(
). 

والمستطيع اثنان: مستطيع ببدنه ، ومستطيع بغيره.

فأما المستطيع ببدنه: فله شروط:

ينبغي أن يكون صحيح البدن ، وأن يكون واجدًا للزاد والماء بثمن المثل، في المواضع التي جرت العادة بوجوده فيها ، وأن يكون واجدًا لراحلة تصلح لمثله، إن كان بينه وبين مكة مسافة تقصر فيها الصلاة ، ويكون الطريق آمنًا .

واجتماع هذه الشروط ، وقد بقي من الوقت ما يتمكن فيه من الوصول إلى الحج ، فإن كان مريضًا تلحقه مشقة غير معتادة في الركوب.. لم يلزمه الحج(
) .

وإن لم يجد الزاد .. لم يلزمه الحج ، عن أنس ( عن النبي ﷺ في قوله تبارك وتعالى: ﴿ ﮬ  ﮭ  ﮮ   ﮯ  ﮰ    ﮱ  ﯓ  ﯔ  ﯕ ﴾(
) ، قال : قيل : يا رسول الله ما السبيل ؟ قال : « الزاد والراحلة » (
).
وإن وجد الزاد، ولم يجد الماء.. لم يجب عليه الحج؛ لأن الحاجة إلى الماء أشد ، وإن وجد الزاد والماء بأكثر من ثمن مثلهما في المواضع التي جرت العادة بوجودهما فيه ،لم يجب عليه الحج؛ لأن وجود الشيء بأكثر من ثمن مثله كعدمه(
).

"وأما المستطيع بغيره: فهو أن يكون لا يقدر على أن يثبت على مركبٍ إلا بمشقةٍ غير محتملةٍ ، أو بلغ من الكبر ما لا يمكنه الاستمساك على المركب ، فإن لم يكن له مال، ولا من يطيعه.. لم يجب عليه الحج ؛ للآية.

وإن كان له مال يمكنه أن يدفعه إلى من يحج عنه ، ولم يجد من يستأجره به.. لم يجب عليه الحج؛ للآية.

وإن كان له مالً ، ووجد من يستأجره بأجرة المثل للحج.. وجب عليه أن يستأجره، فإن فعل ذلك، وإلا.. استقر فرض الحج في ذمته ، لما رواه الشيخان(
)من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، قال: جاءت امرأة من خثعم(
) عام حجة الوداع ، قالت : يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخًا كبيرًا لا يستطيع أن يستوي على الراحلة ، فهل يقضي عنه أن أحج عنه؟ قال: « نعم »(
).
وبهذا يتبين أن كل عذر يمنع وجوب الحج يمنع وجوب الجهاد إلا أمن الطريق ، فإنه يشترط تحققه في الحج ، ولا يشترط تحققه في الجهاد ، لأن الجهاد مبني على ركوب المخاوف سواء كان الخوف من الكفار ، أو من متلصصي المسلمين 
.
 ثانياً : شروط صحة ووجوب الجهاد : يشترط لصحة ووجوب الحج ما يلي:
الشرط الأول: الإسلام‏
فمن شروط وجوب الجهاد‏:‏ الإسلام ، فلا جهاد على كافر ولو ذمياً ، لقوله تعالى: ﴿ يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار ﴾
 ،  فخاطب به المؤمنين دون غيرهم ، ولأن الذمي إنما بذل الجزية لنذب عنه ، لا ليذب عنا ، ولأنّه من شروط وجوب سائر الفروع ‏;‏ ولأنّ الكافر غير مأمون في الجهاد ، وأنه ممن يخاف منه الضّرر بحضوره أكثر ممّا يرجى من المنفعة ، وهو لا يؤمن مكره وغائلته ، لخبث طويّته ، والحرب تقتضي المناصحة والكافر ليس من أهلها‏ .‏
 
فإذا عدم هذا الشرط ، فإنه لا يكون من أهل الجهاد في هذه لحالة .
الشرط الثاني: العقل‏‏ 
فالمجنون غير مكلّف ، فلا يجب عليه الجهاد، ولا يتأتّى منه ، ولأن حضوره مفض لقلة تمييزه إما إلى الهزيمة ، وإما إلى إلقاء نفسه إلى التهلكة، وكلاهما ضرر 
.‏ 
فعن علي ( ، أن النبي ( قال: (( رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الطفل حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يبرأ - أو يعقل - )) 

وإذا لم يتحقق هذا الشرط ، اقتضى ذلك عدم صحة أو وجوب الجهاد وكان عذراً يمنع من الجهاد . 
الشرط الثالث: البلوغ‏‏ .
لا يجب الجهاد على الصّبيّ غير البالغ ضعيف البنية وهو غير مكلّف‏ .‏ 

ففي الصّحيحين عن ابن عمر قال‏ :‏ عرضت على رسول اللّه ( يوم أحد وأنا ابن أربع عشرة فلم يجزني في المقاتلة
. 

ولأنّ الجهاد عبادة تتعلّق بالبدن فلا يجب على الصّبيّ والمجنون، كالصّوم والصّلاة والحجّ ‏
.‏ 
وإذا لم يتحقق هذا الشرط ، اقتضى ذلك عدم وجوب الجهاد فكان عذراً يمنع من الجهاد . 
الشرط الرابع: الذّكورة‏ 

تشترط الذّكورة لوجوب الجهاد، عن عائشة رضي الله عنها، قالت: استأذنت النبي ( في الجهاد، فقال: ((جهادكن الحج )) 
.
وعلى ذلك فلا يجب عليهنّ الجهاد ما لم يتعيّن في حقهن جهاد الدفع ‏
.‏ 
وإذا لم يتحقق هذا الشرط ، اقتضى ذلك عدم وجوب الجهاد عليها ، وكان عذراً يمنعها من الجهاد . 
الشرط الخامس: الحرية .
فإن كان عبداً أو مكاتباً أو مدبراً أو فيه جزء من الرق وإن قل فليس من أهل الجهاد، ولا يدخل فيمن توجه إليه فرض الكفاية لقوله تعالى: ﴿ وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله﴾
 .
وهذا خطاب لا يتوجه إلى المملوك ، لأنه لا يملك ، فصار داخلا في قوله تعالى:﴿ ليس على الضعفاء ولا على المرضى، ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج ﴾
 .

الشرط السادس: الاستطاعة : وهي على قسمين: مالية وبدنية .
فالاستطاعة المالية: هي القدرة على مؤنة الجهاد‏ .
" فمما يجب اعتباره الزاد والراحلة، فلا يكلف الإنسان أن يمشي مجاهداً، كما لا نكلّفه أن يمشي حاجاً، وهذا في المسافة الطويلة ، فأما إذا قرب المسافة، فلا أثر للرَّحل فيها مع الأيْدِ والقوة، ولا بدّ من نفقة الذهاب، وإن كان ذا أهلٍ وعَيْلة، فلا بدّ من إعداد النفقة لهم.

وقال المحققون: لا بدّ من نفقة الإياب إذا كان الرجل ذا أهلٍ وولد ، ولا يجوز غير ذلك " 
.

ويشترط لوجوب الجهاد القدرة على تحصيل السّلاح‏ ، فإنها عتاد القتال 
.
فإن كان القتال على باب البلد أو حواليه وجب عليه ، لأنّه لا يحتاج إلى نفقة الطّريق، وإن كان على مسافة تقصر فيها الصّلاة ولم يقدر على وسيلة تنقله لم يجب عليه .
لقوله تعالى‏:‏ ‏﴿ ‏وَلاَ عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لاَ أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّواْ وَّأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا أَلاَّ يَجِدُواْ مَا يُنفِقُونَ‏﴾‏‏
.‏ 

وإن بذل له الإمام ما يحتاج إليه من وسيلة نقل وجب عليه أن يقبل ويجاهد، لأنّ ما يعطيه الإمام حقّ له، وإن بذل له غير الإمام لم يلزمه قبوله‏.‏ 
وإذا لم يتحقق هذا الشرط ، اقتضى ذلك عدم وجوب الجهاد وكان عذراً يمنع من الجهاد . 
والاستطاعة البدنية: هي السّلامة من الضّرر‏ 
فلا يجب الجهاد على العاجز غير المستطيع ، لأنّ العجز ينفي الوجوب ، والمستطيع هو الصّحيح في بدنه من المرض‏ ، فلا يخرج الأعمى، ولا الأعرج، ولا المقعد، ولا الأقطع، لأنّ هذه الأعذار تمنعهم من الجهاد ، وقد قال اللّه تعالى‏:‏ ‏﴿ ‏لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ ‏﴾
 . 
الفرع الثاني: الأدلة على الكلية :

يستدل على هذه الكلية بتلك الأدلة السابقة ببيانها عند بيان شروط الجهاد وأدلتها .
الفرع الثالث : الخلاف فيها ومن قال بها :

هذه الكلية قال بها النووي رحمه الله : " كل عذر يمنع وجوب الحج، يمنع وجوب الجهاد إلا أمن الطريق، فإنه شرط هناك ولا يشترط هنا " (
).

ووافقه ابن الفراء البغوي(
) ، والرافعي(
) ، وابن الرفعة(
) ، والخطيب الشربيني(
) ، وابن حجر الهيتمي(
) .

الفرع الرابع: الفروع الفقهية المندرجة تحت الكلية والمستثنيات منها :
أولاً : الفروع الفقهية المندرجة تحت الكلية:

1- مما يمنع وجوب الجهاد الدَّين ، فمن عليه دين حال لمسلم أو ذمي ، ليس له أن يخرج في سفر جهادٍ أو غيره ، إلا بإذن صاحب الدّين ، وله أن يمنعه السفر ؛ لتوجه المطالبة به والحبس إن امتنع .

وإن كان الدين مؤجلاً ، في سفر لا يغلب فيه الخطر ، وهل لصاحب الدَّين منعه من سفر الجهاد(
) .

قال النووي:" فيه خمسة أوجه : أصحها لا ، والثاني نعم ، إلا أن يقيم كفيلًا بالدين ، والثالث له المنع ، إن لم يخلف وفاء ، والرابع له المنع ، إن لم يكن من المرتزقة ، والخامس له ذلك إن كان الدين يحل قبل رجوعه ، وركوب البحر ، كسفر الجهاد على الأصح"(
) .

ولما كان الدين مانعاً من وجوب الحج كان مانعاً من وجوب الجهاد ، وهذا مدار الكلية .

2- من كان أحد والديه حياً ، فيحرم عليه الجهاد ، إلا بإذنه أو بإذنهما ، إن كانا حيين مسلمين ، ولا يحتاج إلى استئذان الوالد الكافر في سفر الجهاد ، فإنه متهم فيه ، ولا استئذان الوالدين في جهاد الدفع إذا استنفره الإمام(
) .

3-  من خرج للجهاد بإذن صاحب الدين ، أو الوالدين ، ثم رجعوا عن الإذن أو كان الأبوان كافرين ، فخرج ثم أسلما ، ولم يأذنا ، وعلم المجاهد ، ففيها حالتان :

الأولى: إن لم يشرع في القتال ولم يحضر الوقعة ، لزمه الانصراف ، إلا أن يخاف على نفسه أو ماله ، أو يخاف انكسار قلوب المسلمين ، فلا يلزمه ، فإن لم يمكنه الانصراف ، للخوف وأمكنه أن يقيم في قرية في الطريق ، حتى يرجع الجيش لزمه أن يقيم(
) .  

الثانية: "إن علم بعد الشروع في القتال ، فأربعة أوجه ، أصحها: تجب المصابرة ، ويحرم الانصراف ، والثاني: يجب الانصراف ، والثالث: يتخير بين الانصراف والمصابرة ، والرابع: يجب الانصراف إن رجع صاحب الدَّين دون الأبوين إن رجع لعظم شأن الدَّين"(
) .

4-  "من شرط عليه الاستئذان فخرج بلا إذن ، لزمه الانصراف ما لم يشرع في القتال ، لأن سفره سفر معصية ، إلا أن يخاف على نفسه أو ماله ، فإن شرع في القتال فوجهان مرتبان ، وهذه الصورة أولى بوجوب الانصراف ، لأن أول الخروج معصية ، ولو خرج عبد بغير إذن سيده لزمه الانصراف ما لم يحضر الوقعة ، فإن حضر فلا ، قال الروياني يستحب الرجوع"(
) .

5- " لو مرض من خرج للجهاد ، أو عرج ، أو فني زاده ، أو هلكت دابته فله أن ينصرف ما لم يحضر الوقعة ، وكذا الحكم ، لو كان العذر حاصلًا وقت الخروج ، فإن حضر الوقعة ، فهل يلزمه الثبات ، أم له الرجوع ، وجهان ، أصحهما ، الثاني ، قال الإمام : والوجهان : إذا لم يورث انصرافه فشلاً في الجند ، فإن أورثه حرم الرجوع قطعًا ، وفي التهذيب في صورة موت الدابة ، يلزمه القتال راجلًا إن أمكنه ذلك ، وإلا فلا ، وقيل إذا انقطع عنه سلاحه أو انكسر ، لزمه القتال بالحجارة إن أمكنه"(
).

ثانياً : ما يستثنى من الكلية :

1- " يجوز للإمام أن يأذن للعبيد في الجهاد ، إذا خرجوا مع ساداتهم أو بإذنهم " (
).

2- " يأذن الإمام في خروج ذوات غير الهيئات من النساء ؛ لمداواة الجرحى وتعليل المرضى ، وإصلاح الطعام ، فقد فعل رسول الله ﷺ ذلك في غزواته ، ويأذن في خروج من اشتد من الصبيان ؛ لأنهم أعوان ، ولا يأذن في خروج المجانين ؛ لأن خروجهم ضار " (
).

المبحث الثاني
الكليات في الغنائم 
فيه تمهيد وثلاثة عشر مطلباً .

التمهيد : تعريف الغنيمة ، لغة واصطلاحاً .

المطلب الأول: كل قتيل مشرك يدفع سلبه إلى قاتله المسلم .

المطلب الثاني: كل ما كان على المشرك المقتول ، أو بيده أو ما اتصل به ، فهو سلب .

المطلب الثالث: كل غنيمة فإن للنبي ﷺ فيها الخمس .
المطلب الرابع: كل ما أصابه الغانمون من منقول أو عقار تحقق الاستيلاء عليه، أو وقع في أيديهم فسبيل ذلك التخميس، والقسمةُ بين الغانمين .
المطلب الخامس:  كل ما وجد من مال العدو وله ثمن ، فهو مغنم .
المطلب السادس: كل ما أصيب وهو غير مملوك ولا محرز، فهو لمن أخذه .

المطلب السابع: كل ما وجد في الحرب وجهل حاله فيعرّف ، فإن عرفه المسلمون فهو لهم ، وإن لم يعرفوه فهو مغنم .

المطلب الثامن: كل موضع صحت فيه الغنيمة لم يمنع فيه من القسمة .

المطلب التاسع:  كل حيوان لا يحل قتله إذا قدر على استنقاذه لم يحل قتله إذا عجز عن استنقاذه .

المطلب العاشر: كل واحد من الغانمين يملك بالحضور أن يتملك بالقسم .

المطلب الحادي عشرة: كل ما يؤخذ قهرًا بقتال ومكاوحة وقصد ودفع من أملاك الكفار ، فهو غنيمة .

المطلب الثاني عشرة: كل غانم حقه ثابت في جميع المغنم .

المطلب الثالث عشرة: كل من خرج لغرضِ تجارةً كانت أو معاملةً أو أجيًرا ، إذا شهدوا المعركة ، فإن قاتلوا، استحقوا، وإلا فلا .
التمهيد: تعريف الغنيمة لغة وشرعاً:
 الغنيمة في اللغة:
"غ ن م": غَنِمْتُ الشيء أَغْنَمُه غنماً ، أَصَبْتُه غَنِيمة ومَغْنَماً ، والجمع الغنائم والمغانم ، والغنيمة، والغنم ، والمغنم ، والغنائم هي: ما أصيب من أموال أهل الحرب ، وأوجف عليه المسلمون بالخيل والركاب ، يقال: غنمت أغنم غنماَ وغنيمة ، والغنائم جمعها ، والمغانم: جمع مغنم، والغنم بالضم الاسم ، وبالفتح المصدر، والغانم: آخذ الغنيمة ، والجمع: الغانمون. ويقال: فلان يغتنم الأمر: أي يحرص عليه ، كما يحرص على الغنيمة
.
والغنيمة في الشرع:
قال الشافعي رحمه الله: "والغنيمة هي الموجف عليها بالخيل والركاب لمن حضر من غني وفقير"
 .
عرفها فقهاء الشافعية: هي كل مالٍ أُخِذ من المشركين بإيجاف الخيل أو الركاب
 .
وأحل الله الغنائم لهذه الأمة، ولم يحلها للأمم السابقة؛ لأن الله عز وجل علم ضعفنا وعجزنا فطيبها لنا ، قال الله تعالى: ﴿ﯽ  ﯾ     ﯿ  ﰀ  ﰁﰂ  ﰃ  ﰄﰅ  ﰆ   ﰇ  ﰈ  ﰉ   ﴾(
) .

وعن جابر بن عبدالله ( أن النبي ﷺ قال: « أعطيت خمسا، لم يعطهن أحد قبلي: نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل، وأحلت لي المغانم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة»(
).
وقد أجمع أهل العلم على إباحة الغنائم لهذه الأمة
 .
المطلب الأول:

الكلية الأولى
كل قتيل مشرك يدفع سلبه إلى قاتله المسلم
الفرع الأول: معنى الكلية :

المراد من الكلية أن المسلم إذا قتل مشركًا ، فإن له سلبه ، مما كان عليه من لبس الحرب .
والسلب: هو ما وجد على المقتول من لباسٍ وسلاحٍ وعدة حرب ، وهو كل ما يتصل بالكافر القتيل(
) .
قال الشافعي: "والسلب الذي يكون للقاتل كل ثوب عليه وكل سلاح عليه ومنطقته وفرسه إن كان راكبه، أو ممسكه فإن كان منفلتا منه أو مع غيره فليس له، وإنما سلبه ما أخذ من يديه، أو مما على بدنه، أو تحت بدنه"(
) .

وهو كل ما تثبت يد القتيل عليه مما هو عدة القتال وزينة المقاتل كثيابه وسلاحه وفرسه .(
)
والكافر الذي إذا قُتِل يؤخذ سلبه ، هو: الكافر الحربي ، وهو الذي لا صلح له مع المسلمين (
).

أمّا بقية أقسام الكفار فلا يدخلون في هذه الكلية ، وهم: 

أولًا: الذمي ، وهو من عقد الجزية مع الإمام أو نائبه ، ودخل تحت أحكام الإسلام ، فإنه محترم ، وسمي ذميًا لذلك نسبته إلى الذمة ، أي الجزية(
).
ثانيًا : المعاهد ، وهو من عقد المصالحة مع الإمام ، أو نائبه من أهل الحرب ، على ترك القتال في أربعة أشهر ، أو في عشر سنين بعوضٍ منهم موصل إلينا أو بغيره (
).
ثالثًا: المستأمن هو الحربي الذي دخل دار الإسلام بأمانٍ (
).

فقد دلت النصوص على تحريم التعرض لهؤلاء الكفار .

فقد حرم رسول الله  ﷺ قتله بقوله : « من قتل معاهداً لم يرح رائحة الجنة ، وإن ريحها توجد من مسيرة أربعين عامًا »(
) .
قال ابن حجر رحمه الله : " والمراد به من له عهد مع المسلمين ، سواء كان بعقد جزية ، أو هدنة من سلطان ، أو أمان من مسلم " (
).
وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال : قال رسول الله  ﷺ : « من قتل قتيلاً من أهل الذمة لم يرح رائحة الجنة ، وإن ريحها ليوجد من مسيرة أربعين عامًا » (
).
ويستحق القاتل سلب المقتول الكافر بشروطٍ ، ذكرها الماوردي ؛ حيث قال: 
" فإذا ثبت عطاء السلب للقاتل استحقه بأربعة شروطٍ :

أحدها: أن يقتله والحرب قائمة ؛ ليكف كيده، فإن قتله قبل اشتباك الحرب ، أو بعد انكشافها ، فلا سلب له.

والثاني: أن يكون مقبلًا على القتال ؛ ليكف شره فإن قتله مدبرا عن القتال ، أو معتزلاً له ، فلا سلب له.

والثالث: أن يكون ذا بطش في القتال وقوة ، فإن قتل زمِنًا ، أو مريضًا ، أو شيخًا هرمًا ، أو صبيًا ، لا يقاتل مثله ، أو امرأةً تضعف عن القتال ، فلا سلب له، ولو كان الصبي والمرأة يقاتلان عن قوة وبطش ، كان له سلبهما.

والرابع: أن يكون القاتل مغررًا بنفسه في قتله، بأن يبارزه فيقتله ، أو يقتحم المعركة فيقتله ، فأما إن رماه بسهم من بعد ؛ بحيث يأمن على نفسه فلا سلب له .

فإذا استكملت هذه الشروط الأربعة في القتل ، لم يخل حال القاتل من ثلاثة أقسامٍ :

أحدها: أن يكون ممن يسهم له ، كالرجل الحر المسلم ، فيستحق السلب ، ولا يخُّمسه الإمام.

والقسم الثاني: أن يكون ممن لا يسهم له ولا يرضخ له ، كالمرجف والمخذِّل والكافر ، إذا لم يؤذن له ، فلا يستحق السلب ؛ لأن لا حق له في المغنم.

والقسم الثالث: أن يكون ممن يرضخ له ولا يسهم ، كالصبي والعبد والمرأة والكافر والمأذون له، ففي استحقاقه للسلب وجهان ، بناءً على اختلاف أصحابنا في إعطاء رسول الله - ﷺ  - السلب للقاتل ، هل هو ابتداء عطية منه ، أو بيان لقول الله تعالى: ﴿ ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ   ﴾ [الأنفال: 41] . الآية.

فأحد الوجهين: أنه ابتداء عطية، فعلى هذا يستحقه القاتل، وإن لم يستحقه سهمًا .
والوجه الثاني: أنه بيان لمجمل الآية، فعلى هذا لا يستحق ، إذا لم يستحق في الغنيمة سهمًا ، فإذا قيل باستحقاقه للسلب لم يرضخ له وجهًا واحدًا .
وإن قيل: لا يستحقه كان السلب مغنمًا ، وزيد القاتل في رضخه لأجل بلائه
 في قتله " (
).

الفرع الثالث: الأدلة على الكلية :

يستدل على هذه الكلية بأدلةٍ ، منها :

الدليل الأول: قال أبو قتادة ( : خرجنا مع رسول الله ﷺ عام حنين ، قال: فلما التقنيا كانت المسلمين جولة ، فرأيت رجلاً من المشركين قد علا رجلاً من المسلمين ، قال: فاستدرت له حتى أتيته من ورائه فضربته على حبل عاتقه ضربة فأقبل علي فضمني ضمة وجدت منها ريح الموت ، ثم أدركه الموت فأرسلني فلحقت عمر. فقال: ما بال الناس؟ قلت: أمر الله ثم إن الناس رجعوا ، فقال رسول الله ﷺ : « من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه » فقمت ، فقلت: من يشهد لي؟ ثم جلست يقول وأقول ثلاث مرات. فقال ﷺ :« مالك يا أبا قتادة؟» فاقتصصت عليه القصة فقال رجل من القوم: صدق يا رسول الله ، وسلب ذلك القتيل عندي فأرضه منه. فقال أبو بكر ( : لاها الله إذا لا يعمد إلى أسد من أسد الله تعالى يقاتل عن الله وعن رسوله فيعطيك سلبه ، فقال رسول الله ﷺ : «صدق فأعطه إياه » فأعطانيه فبعت الدرع واتبعت به مخرفا في بني سلمة فإنه لأول مال تأثلته في الإسلام(
) .

وجه الدلالة منه : أن رسول الله ﷺ قال: ذلك بعد الوقعة، وإجازة الغنيمة وبعد قتل أبي قتادة للكافر، فعلم أنه يستحق بالقتل لا بالشرط (
).
الدليل الثاني: عن أنس بن مالك رضي الله عنه ، أن رسول الله ﷺ قال يوم حنين: « من قتل كافرًا ، فله سلبه » ، قال: فقتل أبو طلحة عشرين ، وأخذ أسلابهم(
) .
ووجه الدليل من هذا الخبر: أنه ﷺ علَقَ استحقاق السلب بالقتل ، فكل من قتل كافرًا يكون له سلبه(
) .
الدليل الثالث: أن سلمة بن الأكوع ( قتل رجلًا ، فقال النبي ﷺ : « من قتله؟ » ، قالوا: سلمة بن الأكوع قال: « له سلبه أجمع » (
).
وجه الدلالة : حيث أعطى النبي ﷺ سلمة بن الأكوع سلب الرجل الذي قتله ، ففهم من ذلك أن كل قتيل كافر يدفع سلبه إلى الذي قتله من المسلمين (
).
الفرع الثالث: الخلاف فيها ومن قال بها :
قال الشافعي رحمه الله : "والذي لا أشك فيه أن يعطي السلب من قتل والمشرك مقبل يقاتل من أي جهة قتله مبارزاً ، أو غير مبارز " (
).

قال الماوردي: " فيدفع سلب كل قتيل إلى قاتله، سواء شرطه الإمام أم لم 
يشرطه" (
).

ووافقه الروياني(
) ، والشيرازي (
)، والجويني (
)، والغزالي (
)، والعمراني (
)، والنووي (
)، وابن حجر الهيتمي (
)، والرملي (
).

الفرع الرابع: الفروع الفقهية المندرجة تحت الكلية والمستثنيات منها :

أولاً : الفروع الفقهية :

1- إذا كان قاتل المشرك في الحرب صبياً أو عبداً أو امرأة: فهل يستحق السلب؟ فيه وجهان: أحدهما: يستحق؛ كالحر البالغ .

والثاني: لا يستحق؛ كما لا يستحق السهم من الغنيمة.

فإن كان يستحق ، وكان عبداً ، فيكون لسيده ، وإن كانت لا تستحق المرأة : فإن كان خنثى: فيوقف حتى يتبين حاله(
).

2- لا فرق في استحقاق السلب ، بين أن يقتل كافراً مبارزة ، وبين أن ينغمر في صف العدو فيقتله ، ولا بين أن يقول الإمام: من قتل فله السلب وبين أن لا يقول ذلك(
) .

ثانياً : المستثنيات من الكلية:

1- " إذا كان الكافر المقتول امرأًة أو صبيًا ، إن كان لا يقاتل ، لم يستحق سلبه ؛ لأن قتله حرام . 

وإن كان يقاتل ، استحق سلبه على الأصح ، والعبد كالصبي. وقيل: بالاستحقاق قطعاً"(
).

2- إن كان القاتل ذمياً ، نظر: إن حضر بغير إذن الإمام : فلا يستحق السلب ؛ كما لا يستحق الغنيمة ، وكذلك: كل من حضر مخِّذلاً.

وإن حضر الذمي بإذن الإمام ، فإنه يرضخ له من بيت المال ، أو من الغنيمة(
) .

المطلب الثاني:

 الكلية الثانية 
كل ما كان على المشرك المقتول ، أو بيده ، أو ما اتصل به ، فهو سلب 
الفرع الأول: معنى الكلية :

المقصود من هذه الكلية أن ما كان على المشرك القتيل من ثوبه وسلاحه ورمحه وقوسه وفرسه ، فهو سلب يستحقه من قتله من المسلمين(
) .

قال الشّافعيّ : "والسّلب الّذي يكون للقاتل كلّ ثوب عليه وكلّ سلاح عليه ومنطقته(
) وفرسه إن كان راكبه، أو ممسكه فإن كان منفلتًا منه أو مع غيره فليس له، وإنّما سلبه ما أخذ من يديه، أو ممّا على بدنه، أو تحت بدنه" (
).

قال الماوردي : وأمّا السّلب من مال المقتول ينقسم ثلاثة أقسام:

أحدها: ما يكون كلّه سلبًا يستحقّه القاتل، وهو ما كان مقاتلًا فيه من ثياب 
وجبّة ، أو مقاتلاً عليه من فرس أو مطيّة أو مقاتلًا به من سلاح وآلة.

والقسم الثّاني: ما يكون مغنمًا ولا يكون سلبًا ، وهو ما له في العسكر من كراع وسلاح وخيم وآلة.

والقسم الثّالث: ما اختلف فيه، وهو ما كان معه في المعركة لا يقاتل به، ولكنّه قوّة له على القتال ، كفرس يجنّبه معه، أو مال في وسطه ، أو حليّ على بدنه، ففي كونه سلبًا وجهان:

أحدهما: يكون سلبًا لقوّته به.

والثّاني: لا يكون سلباً ؛ لأنّه لا يقاتل به(
).

قال الغزالي(
) رحمه الله : والسلب هو : كل ما تثبت يد القتيل عليه ، ممّا هو عُدّة القتال وزينة المقاتل ، كثيابه وسلاحه وفرسه ، وما خلفه في خيمته من ماله وسلاحه ، فلا يستحقّه القاتل (
).

وقال النووي رحمه الله : وأما نفس السلب ، فما عليه من ثياب بدنه والخف ، وما عليه من آلات الحرب ، كالدرع والمغفر والسلاح ، ومركوبه الذي يقاتل عليه ، وما عليه من سرج ولجام ومقود وغيرها ، وكذا لو كان ممسكاً عنانه ، وهو يقاتل راجلاً ، وفيما عليه من الزينة ، كالسوار(
)، والمنطقة ، والخاتم(
) .

الفرع الثاني: الأدلة على الكلية :

ويستدل على هذه الكلية بأدلة منها :

الدليل الأول: عن أبي قتادة رضي الله عنه، قال: خرجنا مع رسول الله ﷺ عام حنين ، فلما التقينا كانت للمسلمين جولة ، قال: فرأيت رجلاً من المشركين ، قد علا رجلاً من المسلمين ، فاستدرت إليه حتى أتيته من ورائه ، فضربته على حبل عاتقه ، وأقبل علي فضمني ضمة ، وجدت منها ريح الموت ، ثم أدركه الموت ، فأرسلني ، فلحقت عمر بن الخطاب ، فقال: ما للناس؟ فقلت: أمر الله ، ثم إن الناس رجعوا وجلس رسول الله ﷺ ، فقال:
« من قتل قتيلاً له عليه بينة، فله سلبه » ، قال: فقمت ، فقلت: من يشهد لي؟ ثم جلست ، ثم قال مثل ذلك ، فقال: فقمت ، فقلت من يشهد لي؟ ثم جلست ، ثم قال ذلك الثالثة ، فقمت ، فقال رسول الله ﷺ:« ما لك يا أبا قتادة؟ » فقصصت عليه القصة ، فقال رجل من القوم: صدق يا رسول الله ، سلب ذلك القتيل عندي ، فأرضه من حقه ، وقال أبو بكر الصديق: لا ها الله إذاً لا يعمد إلى أسد من أسد الله ، يقاتل
 عن الله وعن رسوله ، فيعطيك سلبه ، فقال رسول الله ﷺ: « صدق ، فأعطه إياه » ، فأعطاني ، قال: فبعت الدرع ، فابتعت به مخرفًا في بني سلمة ، فإنه لأول مال تأثلته في الإسلام(
) . 

وجه الدلالة: أن النبي ﷺ أعطى أبا قتادة ( سلب من قتله من المشركين ، وكان منها درعاً ، فدل عموم الحديث على أن السلب هو ما كان متصلاً بالمشرك .

الدليل الثاني: عن أنس بن مالك ( ، قال: كان السلب لا يخمس ، فكان أول سلب خمس في الإسلام سلب البراء بن مالك(
) ، وكان حمل على مرزبان الزأرة(
) فطعنه بالرمح حتى دق قربوس(
) السرج، ثم نزل إليه فقطع منطقته وسواريه ، قال: فلما قدمنا المدينة صلى عمر بن الخطاب(
) ( صلاة الغداة ، ثم أتانا فقال: السلام عليكم أثم أبو طلحة ، فقال: نعم ، فخرج إليه فقال عمر: إنا كنا لا نخمس السلب ، وإن سلب البراء بن مالك مال ، وإني خامسه ، فدعا المقومين فقوموا ثلاثين ألفاً ، فأخذ منها ستة آلاف(
) .

وجه الدلالة: أن المشرك الذي قتله البراء ( كان عليه منطقة وسواران ، فأخذهما ، فدل هذا على أن السلب ما كان متصلاً بالقتيل المشرك .

الدليل الثالث: عن شبر بن علقمة العبدي(
) ، قال: كنا بالقادسية فخرج رجل منهم عليه السلاح والهيئة قال: مرد، ومرد يقول: رجل ورجل، فعرضت على أصحابي أن يبارزوه، فأبوا، وكنت رجلاً قصيراً قال: فقدمت إليه، فصاح صوتاً، وكبرت وهدر، وكبرت فاحتمل بي فضرب قال: ويميل به فرسه قال: فأخذت خنجره، فوثبت على صدره، فذبحته قال: وأخذت منطقة له وسيفاً، ورايتين، ودرعاً، وسوارين، فقّوم اثني عشر ألفاً فأتيت به سعد بن مالك(
) فقال: رح إلي، ورح بالسلب قال: فرحت إليه فقام على المنبر فقال: ( هذا سلب شبر بن علقمة خذه هنيئاً مريئاً فنفلنيه كله )(
) .
وجه الدلالة: أن سعد بن أبي وقاص ( أعطاه سلبه كاملاً من منطقة للمشرك المقتول وسيفاً ، ورايتين ، ودرعاً ، وسوارين ، فدل هذا على أن السلب يشمل كل ما على المشرك ، من سلاحٍ وملابسٍ وغير ذلك .

الفرع الثالث: الخلاف فيها ومن قال بها :

قال الشّافعيّ رحمه الله : "والسّلب الّذي يكون للقاتل ، كلّ ثوبٍ عليه وكلّ سلاح عليه ، ومنطقته وفرسه إن كان راكبه ، أو ممسكه ، فإن كان منفلتًا منه أو مع غيره فليس له، وإنّما سلبه ما أخذ من يديه، أو ممّا على بدنه"(
) .

قال بذلك: الجويني(
) ، والغزالي(
)، والعمراني(
)، والنووي(
) ، وابن حجر الهيتمي(
) ، والرملي(
) .
الفرع الرابع: الفروع الفقهية المندرجة تحت الكلية والمستثنيات منها :

أولاً : الفروع الفقهية المندرجة تحت الكلية:

1- كل مجاهد قتل قتيلاً ، وأخذ ما اجتمع فيه الحمل وسلاحه وجنته ، فله ذلك .
لأن السلاح الذي يحمله الفرس ، كالسلاح الذي يحمله الفارس ، فالسيف تحت الركاب ، كالسيف الذي يتقلده الفارس ، والرمح الذي يعتقله ويتأبطه ، كالرمح المنصوب على الفرس(
).

2- لو اشترك اثنان في قتل المشرك أو إثخانه ، فإنهما يشتركان في سلبه ، ولو قطع أحدهما يديه ورجله ثم قتله الآخر ، فالسلب للقاطع ؛ لأنه أزال امتناعه ، وإن قطع واحد إحدى يديه ؛ وقتله الآخر ، ففيه قولان حكاهما الشيخ أبو حامد(
) ؛ أحدهما: أن السلب للأول ؛ لأنه هو الذي كفى المسلمين شره .

والثاني: أن السلب للقاتل ؛ لأن شره لم ينقطع عن المسلمين إلا بقتله ، وهو الصحيح(
) .

المطلب الثالث:

 الكلية الثالثة
كل غنيمة للنبي ﷺ  فيها الخمس
الفرع الأول: معنى الكلية :
المراد بهذه الكلية ، أن يجعل الغنائم خمسة أقسام متساوية ، ويكون للنبي ﷺ خمسها .
ويقسّم هذا الخُمس على ما بيّن الله في قوله: ﴿ ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚ   ﭛ  ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ   ﴾ (
) ؛ فبينت الآية الأقسام الخمسة ، وهي:
القسم الأول:  الله ورسوله ؛ ويكون هذا القسم فيئًا ، يدخل في بيت المال وينفق في مصالح المسلمين ؛ لقوله ﷺ : « والذي نفسي بيده ، مالي مما أفاء الله إلا الخمس ، والخمس مردود عليكم »(
). 
فجعله ﷺ لجميع المسلمين(
) .
القسم الثاني : ذوو القربى ؛ وهم قرابة الرسول ﷺ، وهم: بنو هاشم ، وبنو المطلب، ويقسم هذا الخمس بينهم حسب الحاجة (
).

القسم الثالث : اليتامى ؛ واليتيم: هو من مات أبوه قبل أن يبلغ ، ذكرًا كان أم أنثى، ويعم ذلك الغني منهم والفقير(
).
القسم الرابع: المساكين ؛ ويدخل فيهم الفقراء هنا(
).
القسم الخامس: ابن السبيل ؛ وهو المسافر الذي انقطعت به السبيل، فيعطى ما يبلغه إلى مقصده(
).
وأما باقي السهام الأربعة- أربعة أخماس- فتكون لكل من شهد الوقعة ممن يستحق (
)؛ لقول عمر (: ( الغنيمة لمن شهد الوقعة ) (
).
الفرع الثاني: الأدلة على الكلية :

يستدل على هذه الكلية بأدلة منها :

الدليل الأول: قال الله تعالى: ﴿ ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚ   ﭛ  ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ    ﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦ  ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ   ﭫ  ﭬ   ﭭﭮ  ﭯ  ﭰ   ﭱ  ﭲ  ﭳ   ﴾(
) .

وجه الدلالة: يبين الله تعالى في هذه الآية طريقة قسمة المغانم التي يغنمها المسلمون في الحرب ، فجعل خمسها مقسومًا على هذه الأسهم الخمسة ، وجعل أربعة أخماسها للغانمين ؛ لأن الله تعالى أضاف الغنيمة إلى الغانمين في قوله: ﴿ ﭔ ﴾ ، وجعل الخمس لغيرهم ، فدل ذلك على أن سائرها لهم (
).

الدليل الثاني: أنَّ نجدةَ(
) كتب إلى ابنِ عباسٍ رضي الله عنهما ، يسأله عن خَمسِ خِلالٍ . فقال ابنُ عباسٍ : لولا أن أكتُم علماً ما كتبتُ إليه ، وذكر منها : وعن الخُمسِ لمن هو ؟ فكتب إليه ابن عباس : وكتبتَ تسألُني عن الخُمسِ لمن هو ؟ وإنا كنا لنقول : هو لنا ؛ فأبى علينا قومُنا ذاك (
). 
وجه الدلالة: أن ابن عباس رضي الله عنهما يرى الخمس واجباً ، وأنه يجب صرف خمس الخمس إلى ذوي القربى ، ففهم من ذلك أن كل غنيمة فيها الخمس للنبي ﷺ(
).
الدليل الثالث: عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن رسول الله ﷺ قال لوفد عبد القيس(
) : «آمركم بأربع»، فذكرهن، قال: « وأن تؤدوا خمس ما غنمتم »(
).

وجه الدلالة: إن أمره ﷺ بأداء الخمس دل على أنه واجبٌ ، ومن ثم كل غنيمة يكون فيها الخمس للنبي ﷺ(
) .
الدليل الرابع: عن عمرو بن عبسة(
) ( ، قال: صلى بنا رسول الله ﷺ إلى بعير من المغنم ، فلما سلم أخذ وبرة من جنب البعير ، ثم قال: « ولا يحل لي من غنائمكم مثل هذا إلا الخمس، والخمس مردود فيكم »(
) .
وجه الدلالة: دل هذا النّص على أن للنبي ﷺ خمس الغنائم ، وأنها تصرف في مصالح المسلمين 
.
الدليل السادس: الإجماع على وجوب تخميس الغنيمة .
قال النووي : "فإن التخميس والقسمة واجبان بإجماع المسلمين" (
).

الفرع الثالث: الخلاف فيها ومن قال بها :

قال الشافعي رحمه الله: " فإنّ له خُمساً من كلّ غنيمة ، فكان النّبيّ ﷺ يضعه حيث أراه الله ، كما يضع سائر ماله ، فكان يريه الله تبارك وتعالى ما فيه صلاح المسلمين "(
).
وممن ذكر ذلك: الجويني (
)، والبغوي (
)، العمراني(
) . 
الفرع الرابع: الفروع الفقهية المندرجة تحت الكلية:

1- مصرف سهم رسول الله ﷺ بعد وفاته
اختلف في ذهاب سهم رسول الله ﷺ بعد وفاته على قولين :

الأول : وقاعدة المذهب أنّ خمس الفيء ، وخمس الغنيمة يقسم على خمسة أسهم متساوية ، سهم منها للمصالح العامة ، وهو السهم الذي يرصد للمصالح ، وكان مضافاً إلى رسول الله ﷺ في حياته ، فلما استأثر الله تعالى به صرف سهمه إلى 
المصالح (
).

لأنّه ﷺ تناول من الأرض وبرة من بعير ، فقال : « والذي نفسي بيده ما لي ممّا أفاء الله ، إلّا الخمس والخمس مردود عليكم » وأراد به ما بعد الوفاة ، والرّدّ على الجملة بالصرف إلى المصالح العامّة ، كسد الثغور وعمارة القناطر وأرزاق القضاة وغيرها (
).
والثاني : يصرف سهم رسول الله ﷺ إلى الإمام ، فإنّه خليفته (
).  

2- إذا استأجر الإمام الكفار للقتال .
فيكون ذلك من مال لا مالك له بعينه ، وهو سهم النبي ﷺ وإنما كان كذلك ؛ لأن الجهاد لا يقع له(
) .

المطلب الرابع:

 الكلية الرابعة
كل ما أصابه الغانمون من منقولٍ أو عقارٍ تحقق الاستيلاء عليه، أو وقع في أيديهم ، فسبيل ذلك التخميس، والقسمةُ بين الغانمين
الفرع الأول: معنى الكلية :
المراد من الكلية أن كل ما تملكه الغانمون من الغنيمة ، فإنه يخمس ويقسم بين الغانمين ، ويملكوا ذلك بانقضاء الحرب وانهزام الكفار وتوليهم وحيازة المال (
) ، سواء ما أخذه المسلمون من أيديهم قهرًا أو ما استولوا عليه بعدما هزموهم في القتال 
وتركوه (
).

الفرع الثاني: الأدلة على الكلية :

الدليل الأول: عموم قوله تعالى : ﴿ ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚ    ﴾ (
) .

وجه الدلالة: حيث نصت الآية عن أصحاب الخمس ، فاقتضى أن يكون الخمس لمن ذكر والباقي بعد الخمس لمن غنم (
)، كما قال :﴿ ﯟ  ﯠ  ﯡ  ﯢ ﴾(
) ، فدل على أن الباقي للأب ؛ إذ اقتضت الآية أن يكون أربعة أخماس الغنيمة للغانمين ؛ أوجب بذلك التسوية ما لم يرد نص بالتفضيل وأن لا يشاركهم غيرهم لظاهر 
التنزيل (
).

 الدليل الثاني: عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رجلاً أخذ من المغنم جبة(
) غزل من شعر ، فأتى النبي ﷺ ، وقال أخذت هذه لأصلح بها برذعة(
) بعيري ، فقال النبي  ﷺ أما ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لك ، فقال الرجل : أما إذ بلغت ما أرى فلا أرب لي بها (
).
وجه الدلالة: لو أنه جاز التفضيل بين الغانمين ؛ لفضل بهذا القدر اليسير ؛ ولأن ما اشتركوا في سبب تملكه أوجب تساويهم في ملكه ، كالاشتراك في صيد 
واحتشاش (
).
الفرع الثالث: الخلاف فيها ومن قال بها :

قال الجويني رحمه الله: "كل ما أصابه الغانمون من منقول أو عقار تحقق الاستيلاء عليه، أو وقع في أيديهم من الذراري والنسوان ، فسبيل ذلك التخميس ، والقسمةُ بين الغانمين ، والذراري والنسوانُ يرقون بنفس الوقوع في القبضة، وينزلون منزلة الأموال المغنومة " (
).
ووافقه: الماوردي (
)، والنووي(
)، والرملي (
)، والرافعي(
)  .

الفرع الرابع: الفروع الفقهية المندرجة تحت الكلية والمستثنيات منها :
أولاً: يتفرع عن هذه الكلية فرع واحد هو:

ما ظهر عليه المسلمون عنوة من المشركين ، فينقسم على ثلاثة أقسام: 

قسم هي أموال منقولة ، وقسم هي أرض ثابتة ، وقسم هم آدميون مقهورون .

فالقسم الأول: الأموال المنقولة : كالفضة والذهب والسلاح والآلة والعروض والأمتعة والخيل ؛ فالواجب إخراج خمسها لأهل الخمس ، ثم يقسم أربعة أخماسها بين جميع من شهد الواقعة بالسوية من غير تفضيل ، إلا ما استحقه الفارس بفرسه ، ولا يفضل ذا شجاعة على غيره ، ولا من قاتل على من لم يقاتل ، ولا يعطي من الغنيمة من لم يشهد الواقعة (
).

القسم الثاني : ما لا ينقل من الدور والأرضيين ، فحكمه عند الشافعية حكم الأموال المنقولة ، يكون خمسه لأهل الخمس ، وتقسم أربعة أخماسه بين الغانمين (
).

القسم الثالث : وأما الآدميون المقدور عليهم والمظفور بهم من المشركين فضربان (
): عبيد ، وأحرار .

 فأما العبيد فمال مغنوم .

 وأما الأحرار فضربان : ذرية ، ومقاتلة .

 فأما الذرية فهم النساء والصبيان ، ومنهم لا يصيرون بالقهر والغلبة مرقوقين ، وليس للإمام فيهم خيار ، وعليه أن يقسمهم بين الغانمين بعد إخراج خمسهم .

  وأما المقاتلة ، فللإمام فيهم الخيار اجتهادًا ونظرًا بين أربعة أشياء ، ومنها ما رآه صالحًا :

أحدهما : القتل .

والثاني : الاسترقاق .

والثالث : الفداء بمال أو رجال .

والرابع : المن ، فإن كان ذا قوة يخاف شره ، أو ذا رأي يخاف مكره قتله ، وإن كان مهينا ذا كد وعمل استرقه ، وإن كان ذا مال فاداه بمال ، وإن كان ذا جاه فاداه بمن في أيديهم من الأسرى ، وإن كان ذا خير ورغبة في الإسلام من عليه وأطلقه من 
غير فداء .

 فيكون خيارًا للإمام أو أمير الجيش ، في من أسر من المشركين بين هذه الأربعة الأمور بين القتل أو الاسترقاق أو الفداء بمال أو رجال أو المن .

ثانياً: يستثنى من الكلية مستثنى واحد هو:

ما غلب عليه المشركون من أموال المسلمين ، وأحرزوه لم يملكوه ، وكان باقيًا على ملك أصحابه من المسلمين ؛ فإن غنمه المسلمون ردّ على مالكه منهم بغير عوض (
).

إن وقعت في أيدي الغانمين من المسلمين ، فإن تبين ذلك قبل القسمة ، ترد على مالكها ، وإن كان بعد القسمة ، وأمكن نقض القسمة ، فتنقض القسمة وترد الأعيان على أصحابها ، وانتحينا القسمة بعد ردها ، وإن لم يكن نقض القسمة ممكنًا ، فالوجه استرداد تلك الأعيان من أيدي من وقعت في أيديهم ، ثم يعوض الإمام من استردت العين منه من بيت المال (
).

والدليل على ذلك: عن عمران بن حصين( : أن المشركين أسروا امرأة من الأنصار وأحرزوا ناقة للنبي ﷺ فانفلتت الأنصارية من الإسار ، فركبت ناقة النبي ﷺ ، فأرادت نحرها حين وردت المدينة ، وقالت: إني نذرت لئن أنجاني الله عليها لأنحرنها ، فمنعوها حتى يذكروا ذلك للنبي ﷺ فذكروه له ، فقال رسول الله ﷺ : « لا نذر في معصية ولا فيما لا يملك ابن آدم وأخذ ناقته » (
).

وجه الدلالة: دل هذا الحديث على أن العين التي أخذها المشركون من المسلمين ، ثم أخذها المسلمون منهم ، فإنها ترجع على صاحبها ، فقد أخذ النبي ﷺ ناقته بعدما أحرزها المشركون ، وأحرزتها الأنصارية على المشركين  (
).
المطلب الخامس:

 الكلية الخامسة
كل ما وجد من مال العدو وله ثمن ، فهو مغنم
الفرع الأول: بيان معنى الكلية : 

المقصود من الكلية : الأموال التي تبقى من الكفار بعد هزيمتهم ، وهي أموال ذات قيمة ، فتعتبر غنيمة لا ينبغي التصرف بها ، وترجع إلى الغنائم .

والغنائم التي يأخذها المسلمون من الكفار ثلاثة أنواع(
):
النوع الأول: الأموال المنقولة ، كالنقود والدواب والطعام والسلاح والملابس ، وهذا هو المراد في هذه الكلية .
النوع الثاني: الأسرى والسبايا ، كالنساء والأطفال .
النوع الثالث: الأرض .

الفرع الثاني: الأدلة على الكلية : 

الدليل الأول: عن عمرو بن عبسة ( قال: صلى بنا رسول الله ﷺ إلى بعير من المغنم ، فلما سلم أخذ وبرة من جنب البعير، ثم قال: « ولا يحل لي من غنائمكم ، مثل هذا إلا الخمس ، والخمس مردود فيكم » .
وجه الدلالة: دل هذا الحديث أن ما تركه الكفار فهو غنيمة ، بدلالة أن قوله أدوا الخياط والمخيط ، دليل على أن قليل ما يغنم وكثيره مقسوم بين من شهد الوقعة ، ليس لأحد أن يستبد بشيء منه ، وإن قل إلاّ الطعام الذي قد وردت فيه الرخصة ، فلو جاز التفضيل بين الغانمين ؛ لفضل بهذا القدر اليسير ؛ ولأن ما اشتركوا في سبب تملكه أوجب تساويهم في ملكه ، كالاشتراك في صيد واحتشاش (
).

الفرع الثالث: الخلاف ومن قال بها :

قال الشافعي رحمه الله: " وما وجدنا من أموال العدو من كل شيء له ثمن من هر أو صقر ، فهو مغنم ، وما أصيب من الكلاب ، فهو مغنم ، إن أراده أحد لصيد أو ماشية أو زرع "(
).

الفرع الرابع: الفروع الفقهية المندرجة تحت الكلية والمستثنيات منها :
أولاً : ما يتفرع من هذه الكلية :
1- لو كان في الغنيمة كلب أو كلاب تنفع لصيد ، أو ماشية أو زرع ، أو غير ذلك ، وأراده أحد الغانمين ، فحالتان:

الأولى: أن لا يطلبه أحد غيره أعطيه ؛ إذ لا ضرر في ذلك على غيره .

الثانية:أن ينازعه غيره ، فتقسم الكلاب عددًا إن أمكن قسمتها ، وإذا لم يمكن قسمتها ، فيقرع بينهم فيها ، دفعًا للنزاع .

وأما ما لا تنفع ، فلا يجوز اقتناؤها(
) .

2- كتب الكفار .

إذا كان في المال المأخوذ من الكفار كتب ، فإن كانت من العلوم الجائزة 
شرعًا ، كعلوم الشريعة ، والطب ، والحساب ، والشعر ، دخلت في المغنم ؛ تخميساً وقسمة .

وإن كانت من العلوم المحرمة ، كالكفريات ، والسحر ، أتلفت بالإحراق 
وغيرة .

فإن أمكن غسل رقوقها(
) والانتفاع بها ، فعل ذلك ، ودخلت في المغنم (
) .

 قال الشافعي رحمه الله: وما كان من كتبهم فيه طبٌّ ، أو ما لا مكروه فيه بيع ، وما كان فيه شركٌ ، أبطل وانتفع بأوعيته(
).

قال الماورديّ رحمه الله: "كتبهم مغنومةٌ عنهم ، لأنّها من أموالهم ، وهي ضربان:

أحدهما: ما ليس بمحظور على المسلمين ، وهو ما فيه طبٌّ، أو حسابٌ، أو شعرٌ، أو أدبٌ ، فتترك على حالها ، وتقسّم في المغنم مع سائر أموالهم.

والضّرب الثّاني: ما كان محظورًا على المسلمين من كتب شركهم وشبه كفرهم ، فلا يجوز أن تترك على حالها ، وكذلك التّوراة والإنجيل ، لأنّهما قد بدّلا وغيّرا عمّا أنزلهما الله تعالى عليه ، فجرت في المنع من تركها على حالها مجرى كتب شركهم .

فتغسل ولا تحرق بالنّار، وإن اختار بعض الفقهاء إحراقها ؛ لأنّه ربّما كان فيها من أسماء الله تعالى ما يصان عن الإحراق ؛ ولأنّ في أوعيتها إذا غسلت منفعة لا يجوز استهلاكها على الغانمين ، فإن لم يمكن غسلها مزّقت، حتّى يخفى ما فيها من الشّرك، ثمّ بيعت في المغنم إن كان لها قيمةٌ" (
).  

ثانياً : ما يستثنى من الكلية :
1- الانتفاع بالطعام قبل قسمة الغنائم:

إذا وجد المجاهدون بأرض الحرب طعامًا أو علفًا ، فيجوز لهم أن يأكلوا من الطعام من غير إذن الإمام ، ويعلفوا دوابهم ؛ وذلك مما حصلوا عليه من مال الكفار ، قبل الخمس والقسمة ، ما داموا في أرض العدو ، ولا يحسب عليهم في القسمة من ذلك ، والفقير والغني والمحتاج وغيرهم ، في ذلك سواء (
).

ويدل على ذلك ما يلي:

هو عبد الله بن أبي أوفى (  قال‏:‏ أصبنا طعاماً يوم خيبر ، فكان الرجل يجيء فيأخذ منه قدر ما يكفيه ثم ينصرف (
).

وما روي عن عبدالله بن مغفّل ( قال: أصبت جراباً من شحم يوم خيبر ، قال: فالتزمته ، فقلت: لا أعطي اليوم أحداً من هذا شيئاً ، قال: فالتفتّ فإذا رسول الله ﷺ متبسّماً (
). 

2- المباحات في دار الحرب . 

ما يباح في دار الحرب ، كالحشيش ، والحطب ، وصيد البر والبحر ، يملكها من أخذها ، ويختص بها كدار الإسلام ، فإن كان عليه أمارة مُلك متقدم ، نظر فيه ، فإن أمكن أن يكون لمسلم ، عرّف ، لأنه لقطه ، وإن لم يكن فمغنم (
).

3- إذا احتاج المجاهد إلى سلاح يقاتل به في المعركة .

 لا بأس أن يأخذ الرجل السلاح من أرض الحرب ، إذا احتاج إليه ، يقاتل به حتى يفرغ من الحرب ، ثم يرده إلى المغنم (
).

المطلب السادس:

 الكلية السادسة
كل ما أصيب وهو غير مملوكٍ ولا محرزٍ، فهو لمن أخذه ، لأن أصله مباح غير مملوك
الفرع الأول: بيان معنى الكلية : 

المراد : أن ما وجد من مباحٍ في أرض الكفار ، يبقى على حكم الأصل قبل أن يحوزوه ، أو يضعوا عليه يد التملك ، فهذا لواجده الذي رآه ، وأنه ليس على حكم الغنائم ؛ لأنه لم يكن ملكاً للكفار قبل رؤيته . 

فالذي يوجد في دار الحرب ما يكون مثله مباحاً في دار الإسلام، على خمسة أنواع : صيد، وأشجار، وأحجار، وثمار، ونبات، فهو على حالتين :

الأولى: أن يكون عليه آثار الملك، وهو أن يكون الصيد موسوماً أو مقرّطاً، أو تكون الأشجار مقطوعة، وأن تكون الأحجار مصنوعة، وأن تكون الثمار مقطوفة، وأن يكون النبات مجذوذاً ، فهذه آثار تدل على الملك، فتكون غنيمة لا ينفرد بها واجدها ، لأن مثل هذه الآثار ، تمنع من استباحتها في دار الإسلام ، فخرجت عن حكم المباح في دار الشرك.

الثانية: أن يكون على أصل خلقتة ليس عليه آثار يد ، ولا صنعة .
فهذه غنيمة لا يملكها واجدها إن كانت في إملاكهم اعتباراً بأصولها إلا الصيد، فإن كان مربوطاً ، فهو في حكمها غنيمة، وإن كان مرسلاً ، فهو على أصل الإباحة، وما فيه من أحجار ، وأشجار ، وثمار ، ونبات ، وعسل نحل ، وصيد مباح ، تبع لأصله، يأخذه واجده ولا يكون غنيمة(
).

وأصل معرفة المباح منه ، أن ينظر إلى بلاد الإسلام ، فما كان فيها مباحاً من شجرٍ ، ليس يملكه الآدميّ أو صيدٌ من برٍّ أو بحرٍ ، فأخذ مثله في بلاد العدوّ مباحٌ لمن أخذه ، ويدخل في ذلك القوس يقطعها الرّجل من الصّحراء ، أو الجبل والقدح ينحته ، وما شاء من الخشب ، وما شاء من الحجارة البرام وغيرها ، إذا كانت غير مملوكةٍ محرزةٍ ، فكلّ ما أصيب من هذه ، فهو لمن أخذه ، لأنّ أصله مباحٌ غير مملوكٍ (
).

الفرع الثاني الأدلة على الكلية : 

يستدل على هذه الكلية بأدلة منها :

الدليل الأول: عن ابن عمر قال: كنا نصيب في مغازينا العسل والعنب ، فنأكله ولا نرفعه  .
وجه الدلالة: أفاد الحديث إباحة أكل العسل والعنب من الغنيمة قبل التملك ، وقبل رجوع المجاهدين لعمران الإسلام ، ففهم من ذلك أن كلّ ما أصيب وهو غير مملوك ، فهو لمن أخذه(
).

الدليل الثاني: أن ما كان أصله على الإباحة في دار الإسلام ، كان على الإباحة في دار الحرب كالحشيش(
) .

الدليل الثالث : أن دار الحرب يستباح حشيشها ، فاستباح ما لم يجر عليه ملك من مباحها كدار الإسلام (
).

الدليل الرابع : أن دار الإسلام أغلظ حظرًا من دار الشرك ، فكان ما استبيح فيها أولى أن يستباح في دار الشرك (
).
الفرع الثالث: الخلاف ومن قال بها :

قال الشّافعي رحمه الله: "وإذا دخل القوم بلاد العدو ، فأصابوا منها شيئاً سوى الطعام ، فأصل ما يصيبونه سوى الطعام شيئان: أحدهما محظور أخذه غلول ، والآخر مباح لمن أخذه ، فأصل معرفة المباح منه ، أن ينظر إلى بلاد الإسلام ، فما كان فيها مباحاً من شجر ، ليس يملكه الآدمي أو صيد من برٍ أو بحرٍ ، فأخذ مثله في بلاد العدو ، فهو مباح لمن أخذه، يدخل في ذلك القوس يقطعها الرجل من الصحراء أو الجبل والقدح ينحته ، وما شاء من الخشب ، وما شاء من الحجارة البرام وغيرها ، إذا كانت غير مملوكة محرزة ، فكل ما أصيب من هذه فهو لمن أخذه ؛ لأن أصله مباح غير مملوك ، وكل ما ملكه القوم فأحرزوه في منازلهم فهو ممنوع ، مثل حجر نقلوه إلى منازلهم ، أو عود أو غيره ، أو صيد فأخذ هذا غلول"(
).

وذكر مثل هذا الماوردي (
)، والروياني(
) ، والعمراني(
) رحمهم الله .
الفرع الرابع: الفروع الفقهية المندرجة تحت الكلية والمستثنيات منها :

1- المباحات التي لم يملكها أحد .

المباحات التي لم يملكها أحد كالحطب والحشيش والحجر والصيد البري والبحري، من أخذها، ملكها كدار الإسلام ، إلا أن يكون مصنوعًا أو صيدًا مقرّطًا أو موسومًا ، فلا يكون لمن أخذه، يعني إلا أن يكون حجراً مصنوعًا بنقرٍ أو نقشٍ، أو منحوتًا ، فهذه الأحوال آثار للملك والدار للكفار، فالظاهر أنها كانت لهم، فتكون غنيمة، فإن أمكن كونها لمسلم، فهي كسائر الضوال يجب تعريفها (
).

2- حكم المعادن في بلاد أهل الحرب .

معادن بلاد أهل الحرب إن غنمها المسلمون ، فإن كانت مملوكةً فهي غنيمةٌ ، وإن كانت في مواتٍ مباحٍ ، فهي كمعادن مواتنا ، ونظر ما فيه ، فإن كان ظهر بعملٍ تقدّم ، فهو غنيمةٌ لا يملكه آخذه ، وإن كان كامنًا ، فهو ملك لآخذه (
).

3- الرّكاز
 .
إن كان الركاز في أرضٍ مملوكةٍ ، فهو غنيمةٌ ، وإن كان في مواتٍ مباحٍ ، أو طريقٍ سابلٍ ، فعلى ثلاثة أضربٍ : أحدها : أن يكون عليه طابعٌ قريب العهد ، ويجوز أن يكون أربابه أحياءً ، فهذا غنيمةٌ لا يملكها واجدها .

 والضّرب الثّاني : أن يكون عليه طابعٌ قديمٌ ، لا يجوز أن يكون أربابه أحياءً ، فهذا ركازٌ يملكه واجده ، وعليه إخراج خمسه .

 والضّرب الثّالث : ما استشكل واحتمل الأمرين ، ففيه وجهان : أحدهما : يكون غنيمةً ، اعتبارًا بالدّار .

 والثّاني : يكون ركازًا ، اعتبارًا بالمال .

 وأمّا ما وجد من عدّة المحاربين ، وآلة القتال من خيمٍ وسلاحٍ ، فعلى ثلاثةٍ أضربٍ: أحدها : أنّه يعلم أنّه لأهل الحرب ، فيكون غنيمةً .

 والضّرب الثّاني : أن يعلم أنّه للمسلمين ، فيكون لقطةً .

 والضّرب الثّالث : أن يكون مشكوكًا فيه ، فينظر ، فإن وجد في معسكر أهل الحرب ، كان غنيمةً ، وإن وجده في معسكر المسلمين ، كان لقطةً ، اعتبارًا باليد (
).

المطلب السابع:

 الكلية السابعة
كل ما وجد في الحرب ، وجهل حاله فيعرّف ، فإن عرفه المسلمون فهو لهم ، 
وإن لم يعرفوه فهو مغنم
الفرع الأول: بيان معنى الكلية : 

أن الذي يجده المسلم أثناء الحرب أو بعدها ولم يعرف إن كان للمسلمين أو لكفار ، فحكمه كحكم اللقطة ، من حيث التعريف ، فإن ثبت أنه للمسلمين يكون لهم ، وإن لم يثبت ذلك ، يعتبر مغنمًا .
الفرع الثاني: الأدلة على الكلية : 

يستدل على هذه بأدلة منها :

الدليل الأول: الآيات الآمرة بالبر والإحسان ، إذ في التقاطها، وأخذها للحفظ، والرد على مالكها إحسان وبر، ومنها قوله تعالى: ﴿ﯭ  ﯮ  ﯯ  ﯰﯱ  ﯲ  ﯳ   ﯴ  ﯵ     ﯶ ﴾(
) ، وقوله تعالى: ﴿ﮪﮫ  ﮬ    ﮭ  ﮮ    ﮯ   ﴾(
) .
وجه الدلالة: أن هذا أمر بالبر والإحسان عمومًا ، فيشمل جميع أنواع البر والإحسان ، الذي منها أخذ مال المسلم الضائع ؛ لحفظه ورده إليه، ومال الكافر المحارب ؛ لوضعه في الغنيمة لمصلحة المسلمين (
).
الدليل الثاني: عن زيد بن خالد ( قال: جاء رجل إلى رسول الله ﷺ فسأله عن اللقطة ، فقال: « أعرف عفاصها(
) ووكاءها(
) ثم عرِّفها سنة ، فإن جاء صاحبها ، وإلا فشأنك بها » ، قال: فضالة الغنم؟ قال: « هي لك أو لأخيك أو للذئب » ، قال: فضالة الإبل؟ قال: « مالك ولها؟ معها سقاؤها(
) وحذاؤها(
) ترد المال وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها »(
) .
وجه الدلالة: وهذا الحديث هو الأصل في اللقطة ، حيث بيّن فيه كيف يتصرف الواجد للقطة في كيفية حفظها ، والتصرف فيها ، فدلّ ذلك على أن كل ما وجد في الحرب وجهل ماله ، فإنه يعرّف(
).
الدليل الثالث: إجماع الفقهاء في الجملة على جواز أخذ اللقطة .
أجمع الأئمة على جواز الالتقاط في الجملة ، وأنها تُعرّف حولًا كاملًا ، إذا لم يكن شيئًا تافهًا يسيرًا ، أو كان شيئًا لا بقاء له ، وأن صاحبها إذا جاء أحق بها من ملتقطها ، وأنه إذا أكلها بعد الحول ، وأراد صاحبها أن يضمنه ، كان له ذلك ، وأنه إن تصدق بها ملتقطها بعد الحول ، فصاحبها مخير بين التضمين ، وبين الرضا والأجر(
).

الفرع الثالث: الخلاف ومن قال بها :

قال الشافعي رحمه الله: "وإذا أخذ الرّجل بازياً معلّماً ، فهذا لا يكون إلّا مملوكاً ، ويردّه في الغنم ، وهكذا إن أخذ صيدًا مقلّدًا أو مقرّطًا أو موسومًا ، فكلّ هذا قد علم ، أنّه قد كان له مالكٌ ، وهكذا إن وجد في الصّحراء وتدًا منحوتًا أو قدحًا منحوتًا ، كان النّحت دليلًا على أنّه مملوك ، فيعرّف ، فإن عرفه المسلمون فهو لهم ، وإن لم يعرفوه فهو مغنم ، لأنّه في بلاد العدوّ"(
).

وذكر نحو ذلك: الماوردي(
) ، الرافعي(
) ، الهيتمي(
) ، الرملي(
) رحمهم الله .
الفرع الرابع: الفروع الفقهية المندرجة تحت الكلية:

ومن فروع هذه الكلية :

اللقطة في دار الكفار : إن وجد مسلم لقطة في دار الحرب ، فعلى ثلاثة حالاتٍ:
أحدها: أنه يعلم أنه لأهل الحرب ، فيكون غنيمةً .

والثانية: أن يعلم أنه للمسلمين ، فيكون لقطة ، فيأخذها ويعرفها ، ويبدأ بالتعريف في الجيش الذي هو فيه ؛ لأنه يحتمل أن يكون لأحدهم ، ويعرَف اللقطة بكل الوسائل الممكنة التي تؤدي إلى إعادة المال إلى صاحبه، فإن انتهت السنة ، ولم يأت له مالك، فله أن يتصرف فيه ، فإن قدم صاحبه يومًا ، ضمنه له .

والثالثة: أن يكون مشكوكاً فيه ، فينظر ، فإن وجد في معسكر أهل الحرب ، كان غنيمة ، وإن وجده في معسكر المسلمين ، كان لقطة ؛ اعتباراً باليد (
).

المطلب الثامن:

 الكلية الثامنة
كلّ موضعٍ صحت فيه الغنيمة ، لم يمنع فيه من القسمة
الفرع الأول: بيان معنى الكلية : 

المراد من الكلية : أن الغنيمة يصح قسمتها في أي مكانٍ ، يتم الاستيلاء عليها ، وأمكن القسمة ، سواء كان ذلك المكان دار حربٍ أو دار إسلامٍ ، وتقسيمها في دار الحرب أحسن إلا إذا كان يترتب عليه ضررٍ .
الفرع الثاني: الأدلة على الكلية : 

يستدل على هذه الكلية بأدلة منها ما يلي :

الدليل الأول: عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: خرج رسول الله ﷺ إلى بدر في ثلاثمائة وخمسة عشر رجلًا حفاةً عراةً جياعًا ، فقال رسول الله ﷺ : « اللهم إنهم حفاة فاحملهم ، وعراة فاكسهم وجياع فأشبعهم » ، فانقلب القوم حيث انقلبوا ، ومع كل واحد منهم الحمل والحملان ، وقد كساهم ، وأطعمهم (
).

وجه الدلالة:  دل الحديث على أن الصحابة انقلبوا من بدر بعد القسمة ، فدلّ على أن النبي ﷺ قسم الغنائم ببدر ، وبالتالي يصح تقسيم الغنائم في كل موضع صح فيه 
.

الدليل الثاني: عن عائشة أم المؤمنين قالت: لما قسم رسول الله ﷺ سبايا بني المصطلق وقعت جويرية بنت الحارث(
) في السهم لثابت بن قيس بن الشماس(
) ، وكاتبته على نفسها، وكانت امرأة حلوة ملاحة لا يراها أحد إلا أخذت بنفسه ، فأتت رسول الله ﷺ تستعينه في كتابتها ، فدخلت عليه، فقالت: يا رسول الله، أنا جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار سيد قومه ، وقد أصابني من البلاء ما لم يخف عليك ، فوقعت في السهم لثابت بن قيس بن الشماس ، فكاتبته على نفسي، فجئتك أستعينك على كتابتي. قال: " فهل لك في خير من ذلك؟ ". قالت: وما هو يا رسول الله؟ قال: " أقضي كتابتك وأتزوجك " ، قالت: نعم يا رسول الله. قال: " قد فعلت "، قالت: وخرج الخبر إلى الناس أن رسول الله ﷺ تزوج جويرية بنت الحارث، فقال الناس: أصهار رسول الله ﷺ فأرسلوا ما بأيديهم، قالت: فلقد أعتق بتزويجه إياها مائة أهل بيت من بني المصطلق، فما أعلم امرأةً ، كانت أعظم بركةً على قومها منها(
).

وجه الدلالة: دلّ الحديث على أن جويرية بنت الحارث رضي الله عنها  جاءت إلى النبي ﷺ في المدينة بعد رجوعهم من الغزوة ، وذلك ليعينها على مكاتبتها وعتق رقبتها من الصحابي الذي جاءت في سهمه ونصيبه ، فاشتراها النبي ﷺ وأعتقها وتزوجها ، ومن ثم أعتق الصحابة بقية أسرى بني المصطلق ، منهم من ذلك على أن الغنيمة قسمت في دار الحرب
 .

الدليل الثالث: عن أنس بن مالك ( ، قال: قدم النبي ﷺ خيبر ، فلما فتح الله عليه الحصن ذكر له جمال صفية بنت حيي بن أخطب(
) ، وقد قتل زوجها ، وكانت عروسًا ، فاصطفاها رسول الله ﷺ لنفسه (
).
وجه الدلالة: أن النبي ﷺ اصطفى صفية بنت حيي زوجة له ، بعدما أخذها دحية الكلبي(
) ، فدل لك على أن الغنيمة قسمت في خيبر ، وهي دار حرب .
الدليل الربع: أن تعجيل قسمة الغنيمة في دار الحرب ، هو من تعجيل الحقوق إلى مستحقيها ، فكان أولى من تأخيرها (
).

الفرع الثالث: الخلاف ومن قال بها :

قال الماوردي رحمه الله : " كل موضع صحت فيه الغنيمة ، لم يمنع فيه من القسمة ، كدار الإسلام ، والأولى بالإمام أن يعجل قسمة الغنيمة في دار الحرب ، إذا لم يخف ضرراً ، فإن أخرها إلى دار الإسلام ، كره له ذلك إلا من عذر "(
).

وقال أيضاً : " وإذا غزا المسلمون أرض العدو ، فغنموا أموالهم ، لم يجز للإمام تأخير قسم مال الغنيمة بينهم ، إلا لعذرٍ من دوام حربٍ ، أو رجعة عدوٍ ، أو كانوا في موضعٍ قليل العلف ، أو الماء مع حاجتهم إليه ، وقد أخر ابن الحضرمي(
)  قسمة غنائمه معذورًا ؛ لإشكال عليه، حتى قدم على رسول الله ﷺ فلم ينكر تأخير قسمتها عليه، وأخر رسول الله  ﷺ قسمة غنائم هوازن لعذرٍ ، فأما تأخير قسمتها مع ارتفاع الأعذارٍ ، وزوال الموانع فغير جائزٍ ،لما فيه من الإضرار بالغانمين" (
).
وممن ذكر نحو هذا: الروياني(
) ، والبغوي(
) ، والعمراني(
) ، والرافعي (
)رحمهم الله .
الفرع الرابع: الفروع الفقهية المندرجة تحت الكلية:

من فروع هذه الكلية ما يلي :

1- تأخير الإمام قسمة الغنيمة إلى دار الإسلام :
إذا كان هناك عذر يدعو إلى تأخير قسمة الغنيمة إلى أن يخرج الإمام بمن معه إلى دار الإسلام ؛ بأن كانوا يخافون كرة المشركين عليهم عند اشتغالهم بالقسمة ، أو كانوا في موضع قليل العلف ، أو الماء مع حاجتهم إليه ،لم يكره تأخير القسمة إلى أن يزول العذر ، أو إلى الخروج إلى دار الإسلام .
وإن لم يكن هناك عذر يدعو إلى تأخير القسمة ، قسم الإمام الغنيمة في مكانه ، ويكره له تأخيرها إلى الخروج إلى دار الإسلام(
) .

قال النووي رحمه الله : "يستحب قسمتها في دار الحرب ، كما قاله أصحابنا ، بل قد ذكر صاحب المهذب وغيره: أنه يكره تأخيرها إلى دار الإسلام من غير عذر" (
).
2- لو دخل الإمام دار الحرب ، فبعث سرية في ناحية ، وأفرد من الجيش كمينًا ، فإنه لا يؤخر القسمة بسبب عدم تواجدهم ، بل يسهم لهم .
وكذلك لو بعث الإمام جاسوسًا ، فغنم الجيش قبل رجوعه ، فإنه يقسم الإمام الغنيمة ولا ينتظره ، بل يسهم له معهم (
).

المطلب التاسع:
 الكلية التاسعة
كل حيوان في دار الحرب لا يحل قتله إذا قدر على استنقاذه ، لم يحل قتله إذا عجز عن استنقاذه
الفرع الأول: بيان معنى الكلية : 

المراد : أن الحيوان لا يجوز ذبحه إلا للحاجة كالأكل ، أو للدفاع عن النفس إذا صال ، أو ما أمر الشارع بقتله مطلقاً ، أمّا ذبحه لئلا يأخذه العدو من المسلمين فلا يجوز .
قال المزني رحمه الله: " قال الشافعي رحمه الله: ولو أدركونا وفي أيدينا خيلهم أو ماشيتهم لم يحل قتل شيء منها ولا عقره إلا أن يذبح لمأكله ، ولو جاز ذلك لغيظهم بقتلهم ، طلبنا غيظهم بقتل أطفالهم، ولكن لو قاتلونا على خيلهم ، فوجدنا السبيل إلى قتلهم بأن نعقر بهم فعلنا؛ لأنها تحتهم أداة لقتلنا" (
).

قال الماوردي رحمه الله: "وهذا صحيح إذا غنمنا خيلهم ومواشيهم ، ثم أدركونا ولم نقدر على دفعهم عنها ، جاز تركها عليهم ولم يجز قتلها وعقرها ؛ طلبا لغيظهم، أو قصدا لإضعافهم" (
).

الفرع الثاني: الأدلة على الكلية : 

يستدل على هذه الكلية بأدلة منها ما يلي :

الدليل الأول : ما روي أن  أنسًا ( رأى غلمانًا ، أو فتيانًا ، نصبوا دجاجةً يرمونها ، فقال لهم: نهى النبي ﷺ أن تصبر البهائم (
).

الدليل الثاني: عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي ﷺ أنه قال:« من قتل عصفورًا بغير حقها سأله الله عن قتلها» ، قيل: يا رسول الله وما حقها ؟ قال: « أن يذبحها فيأكلها ولا يقطع رأسها ويرمي بها »(
) .
الدليل الثالث: أن ابن عمر رضي الله عنهما رأى غلامًا رابطًا دجاجةً يرميها ، فمشى إليها ابن عمر حتى حلها ، وقال: إني سمعت النبي ﷺ نهى أن تصبر بهيمةً أو غيرها للقتل (
).

الدليل الرابع: مر ابن عمر رضي الله عنهما بفتيان من قريش فد نصبوا طيرا، وهم يرمونه ، وقد جعلوا لصاحب الطير كل خاطئة من نبلهم ، فلما رأوا ابن عمر تفرقوا، فقال ابن عمر: من فعل هذا ؟ لعن الله من فعل هذا , إن رسول الله ﷺ لعن من اتخذ شيئًا فيه الروح غرضًا"(
) .
وجه الدلالة من الأحاديث السابقة: دلّت هذه الأخبار على منع وتحريم من قتل الحيوانات لغير مأكلها (
).

الدليل الخامس: قياس الحيوان في دار الحرب على النساء والولدان ، فكما أنه إذا عجز عن استنقاذ النساء والولدان ، لم يجز قتلهم ؛ لغيظ الكفار ،  فكذلك الحيوان إذا لم يستطع استنقاذه(
).

الدليل السادس: أن للحيوان حرمتين: إحداهما: لمالكه ، والأخرى لخالقه ، فإذا سقطت حرمة المالك لكفره ، بقيت حرمة الخالق في بقائه على حظره ؛ ولذلك 
منع مالك الحيوان من تعطيشه وإجاعته ؛ لأنه إن أسقط حرمة ملكه ، بقيت حرمة خالقه(
).

الفرع الثالث: الخلاف ومن قال بها :
قال الماوردي رحمه الله:"كل حيوانٍ لا يحل قتله ، إذا قدر على استنقاذه لم يحل قتله، إذا عجز عن استنقاذه ، كالنساء والولدان"(
).

ومن المقرر في المذهب الشافعي ، أنه يحرم إتلاف الحيوان المحترم لغير مأكله ؛ لحرمته ؛ وللنهي عن ذبح الحيوان لغير مأكله إلا لحاجة (
).

وقال بهذا : الشيرازي(
)، والروياني(
) ، والنووي(
) ،وزكريا الأنصاري(
)، وابن حجر الهيتمي(
)، والشربيني(
) ، والرملي(
)رحمهم الله .
الفرع الرابع: الفروع الفقهية المندرجة تحت الكلية والمستثنيات منها :
أولاً : الفروع المندرجة تحت الكلية :
1- حكم الفرس الذي في دار الحرب ، وعليه امرأةٌ أو صبيٌ .
إذا كان راكب الفرس من الكفار امرأةً أو صبيًا ، كانا يقاتلان عليها ، جاز عقرها من تحتهما ، كما لو كان راكبها رجلاً مقاتلاً ، وإن كانا لا يقاتلان عليها ، لم يجز عقرها ، كما لو كانت غير مركوبة(
) .

2- حكم الخنزير الذي وجد في دار الحرب . 

قال العمراني رحمه الله: "إن أصابوا خنازير.. قال الشافعي: تقتل ، ولا أترك عادياً علي مسلم وأقدر على قتله ، فمن أصحابنا من قال: إن كان فيها عدو.. قتلت ؛ لما فيها من الضرر ، وإن لم يكون فيها عدو.. لم تقتل ؛ لأنه لا ضرر فيها ، ومنهم من قال: تقتل بكل حال؛ لأنه يحرم الانتفاع بها، فوجب إتلافها، كالخمر"(
).

3- حكم الكلاب في بلاد الحرب .

قال العمراني رحمه الله: " إن أصابوا كلابًا ، فإن كانت عقارة ؛ قتلت ؛ لما فيها من الضرر ، وإن كانت ينتفع بها للصيد والماشية والزرع ، قسمت بين الغانمين ، أي: تقر أيديهم عليها ، لا يتملكونها ؛ لأن الكلاب لا تملك عندنا .

 وإن كان في الغانمين ، وأهل الخمس ، أهل صيد أو ماشية أو زرع ، دفعت إليهم ، وإن لم يكن فيهم من ينتفع بها قال الشيخ أبو حامد: قتلت – للضرورة - أو تركت ؛ لأن اقتناء الكلب لا يجوز لغير حاجة" (
).

4- حكم السنانير(
) والصقور وما شابهها .

" إن وجد في دار الحرب سنانير، أو صقور.. فلا تقتل ؛ لأنها غنيمة؛ لأنها مملوكة مباحة" (
).

5- الحيوان المأكول لحمه .

قال النووي رحمه الله: " يجوز ذبح الحيوان المأكول للحمه ، كتناول الأطعمة ، وقيل: لا يجوز ؛ لندور الحاجة إليه ، والصحيح الأول ، ثم قال الجماهير: لا فرق بين الغنم وسائر الحيوانات المأكولة ، وأشار الإمام إلى تخصيص الذبح بالغنم ، وصرح به الغزالي ، والصواب الأول ، ثم ما يذبح يجب رد جلده إلى المغنم ، إلا ما يؤكل مع اللحم ، ويحرم على الذابح أن يتخذ من جلده سقاءً أو حذاءً أو شراكًا ، فإن فعل وجب رد المصنوع ، كذلك ولا شيء له في الصنعة ، بل إن نقص لزمه الأرش ، وإن استعمله لزمه الأجرة ، ومتى ذبح ما يجوز ذبحه ، هل تلزمه قيمته لندور الحاجة؟ وجهان ، الصحيح: المنع ، كالأطعمة ، ودعوى الندور ممنوعة" (
).

ثانياً : يستثنى من الكلية مستثنى واحد هو:
يستثنى من حرمة قتل الحيوان ما إذا كان الحيوان آلة للعدو في حربهم للمسلمين ؛ لدفعهم أو للظفر بهم ، بأن لا يكون للكفار خيل لهم ، وما أصابه المسلمون من خيل ، وخيف أن يأخذوه ويقاتلوا المسلمين عليه ؛ جاز قتله ؛ لأنه إذا لم يقتل أخذه الكفار وقاتلوا به المسلمين ، وقيل لا يجوز . 
ولأنهم ممتنعون بها في الطلب والهرب ، أكثر من امتناعهم بحصونهم وسلاحهم ، فصارت أذى للمسلمين فجاز قتلها لأجل الأذى(
).

قال الماوردي رحمه الله: "قال الشافعي: رحمه الله لو قاتلونا على خيلهم ، فوجدنا السبيل إلى قتلهم بأن نعقر بهم فعلنا ؛ لأنها تحتهم أداة لقتلنا ، وقد عقر حنظلة بن الراهب(
) بأبي سفيان بن حرب(
) يوم أحد فانعكست به فرسه ، فسقط عنها ، فجلس على صدره ؛ ليقتله ، فرآه ابن شعوب(
) فرجع إليه فقتله ، واستنقذ أبا سفيان من تحته ، ولم ينكر النبي ﷺ فعل حنظلة "(
)(
) . 

المطلب العاشر:

 الكلية العاشرة
كل واحد من الغانمين يملك بالحضور أن يتملك بالقسم
الفرع الأول: بيان معنى الكلية : 

المراد : أن الغانم يتملك نصيبه من الغنيمة بالحضور وقت القتال وحصول القسمة بين الغانمين ، وكل من لم يحضر القتال لا يستحق شيئاً من الغنيمة .
وتملك الغنيمة بما يلي(
) : 

قيل : بقسمة مع الرضا بها باللفظ ، لا بالاستيلاء ، وإلا لامتنع الإعراض ، وتخصيص كل طائفة بنوع منها. 

وقيل : تملك قبل ذلك باللفظ ، بأن يقول كل بعد الحيازة ، وقبل القسمة: اخترت ملك نصيبي ، فيملك بذلك أيضا. 

وقيل : يملكون بمجرد الحيازة ، لزوال ملك الكفار بالاستيلاء . 

ويملك العقار بالاستيلاء مع القسمة وقبولها ، أو اختيار التملك كالمنقول .

قال الرافعي رحمه الله : "هل يملك الغانمون الغنيمة قبل القسمة؟ فيه ثلاثة أوجه جمعها صاحب "التقريب":

أظهرها: وبه قال ابن سريج(
): إنه لا ملك لهم قبل القسمة، وإنما يملكون أن يملكوا بدليل صحة الإعراض، كما شاءوا, ولو ملكوا بالاستيلاء ، لما سقط ملكهم بالإعراض، كملك من احتش أو احتطب.

وأيضا فاللإمام أن يخص كل طائفة بنوع من المال، ولو ملكوا لم يجز إبطال حقهم عن بعض الأنواع بغير اختيارهم.

والثاني: يملكون بالحيازة والاستيلاء التام؛ لأن الاستيلاء على ما ليس بمعصوم بين الأموال سبب للملك، وأيضا فإن ملك الكافر يزول بالاستيلاء، ولو لم يملكها المسلمون لكان ذلك ملكا لا مالك له.

نعم هو ملك ضعيف يسقط بالإعراض ؛ ولذلك نقول: لا تجب الزكاة فيه مثل اختيار التملك على الأظهر.

والثالث: أن ملكهم موقوف ، إن سلمت الغنيمة إلى أن اقتسموا ، بَانَ أنهم ملكوها بالاستيلاء , إلا فإن تلفت أو أعرضوا تبينا عدم الملك، ووجه بأن قصد الاستيلاء على المال لا يتحقق إلا بالقسمة؛ لما سبق أن المال تابع في الجهاد، والغرض الأصلي إعلاء كلمة الله -تعالى- فإذا اقتسموا تبينا قصد التملك بالاستيلاء، فتبين حصول الملك"(
).
الفرع الثاني: الأدلة على الكلية : 

يستدل على الكلية بأدلة منها ما يلي :

الدليل الأول: قوله: ﴿ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ   . . . .﴾(
). 

وجه الدلالة: لقد أضاف الله الغنيمة إلى الغانمين ، فدل على أنها ملكهم لا حق فيها لغيرهم ، وبالتالي كل واحد من الغانمين يملك بالحضور(
) .
الدليل الثاني: عن أبي موسى(
) ( ، قال: بلغنا مخرج النبي ﷺ ونحن باليمن، فخرجنا مهاجرين إليه ، فركبنا سفينة ، فألقتنا سفينتنا إلى النجاشي(
) بالحبشة ، ووافقنا جعفر بن أبي طالب(
) وأصحابه عنده، فقال جعفر: إن رسول الله ﷺ بعثنا هاهنا، وأمرنا بالإقامة، فأقيموا معنا، فأقمنا معه حتى قدمنا جميعا، فوافقنا النبي ﷺ حين افتتح خيبر، فأسهم لنا، أو قال: فأعطانا منها، وما قسم لأحد غاب عن فتح خيبر منها شيئا، إلا لمن شهد معه، إلا أصحاب سفينتنا مع جعفر وأصحابه، قسم لهم معهم (
).
وجه الدلالة: حيث قسم النبي ﷺ لأبي موسى وجعفر وأصحابهما رضي الله عنهم ، وهم لم يحضروا فتح خيبر دون الذين غابوا عن فتح خيبر ، فدلّ ذلك على أن كل غانهم يملك بالحضور وإعطاؤه جعفر وأبا موسى الخمس إختصاصاً(
). 
الدليل الثالث: قال عمر ( : لولا آخر المسلمين ما فتحت قرية ، إلا قسمتها بين أهلها ، كما قسم النبي ﷺ خيبر(
).
الدليل الرابع: روي عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما : ( أن الغنيمة لمن شهد الوقعة ) (
).
ومن الأدلة السابقة: نصت هذه الأحاديث على اختصاص الغنيمة بمن حضر الوقعة ، وبالتالي يكون ملك الغنيمة بالحضور .
الفرع الثالث: الخلاف ومن قال بها :

قال الماوردي رحمه الله: "فأما كل واحد من الغانمين ، فإنما يملك بالحضور أن يتملك بالقسم "(
).

وذكرها الروياني(
) ، وابن الرفعة(
)رحمهم الله
الفرع الرابع: الفروع الفقهية المندرجة تحت الكلية والمستثنيات منها :

أولاً : الفروع الفقهية المندرجة تحت الكلية:
1- إذا أراد الإمام اليوم أن يوقف أرض الغنيمة .

إذا أراد الإمام اليوم أن يوقف أرض الغنيمة كما فعل عمر ( جاز إذا استطاب قلوب الغانمين في النزول عنها بعوض، أو بغير عوض، وإن أبى بعضهم فهو أحق بماله، وكذلك المنقولات والصبيان والنسوان ، لا يجوز للإمام رد شيء منها إلى الكفار إلا بطيبة أنفس الغانمين؛ لأنهم ملكوها بالاغتنام(
).
2- سرقة أحد الغانمين قبل الغنيمة .
إذا سرق أحد الغانمين من مال الغنيمة قبل إفراز القسمة، لم يقطع حرا كان أو عبدا؛ لأن له في خمس الخمس حقًا , ولأن له في الأخماس الأربعة حقًا ، وإن أفرز الخمس، فإن سرق منه لم يقطع أيضا للمعنى الأول، وإن سرق من الأخماس الأربعة، فإن سرق قدر نصيبه أو أقل أو أكثر لكنه لم تبلغ الزيادة نصاباً لم يقطع.
والأظهر ، أنه لا يقطع ؛ لأن حق كل واحد من الغانمين متعلق بجميع المغنم؛ لأنه يجوز أن يعرض الباقون ، فيكون الكل له، وعلى كل حال فيسترد المسروق إن كان باقيًا، وبدله إن كان تالفًا، ويجعل في الغنيمة 
.

3- ومن غل في الغنيمة من الغانمين عُزر، والذي روى «أن رجلاً غل في الغنيمة فأحرق النبي ﷺ رحله»(
) ، قال الشافعي: لو صح لقلت به، ويريد أنه لم تظهر صحته، وبتقدير الصحة فقد حمل على أنه كان ذلك في مبدأ الأمر، ثم نسخ 
.

5- وإن سرق غير الغانمين، نظر إن كان له في الغانمين ولد أو والد أو عبد، فهو كسرقة الغانم، وإلا فإن سرق قبل إفراز الخمس، فهو كما لو سرق مال بيت المال؛ لأن فيه مالا لبيت المال ، فلا يقطع كذلك 
.
6- وإن سرق من الخمس قبل أن يخرج خمسه، أو سرق من خمس المصالح بعد إفرازه، فهو كسرقة مال بيت المال فلا يقطع 
.

7- وإن سرق غير الغانمين من أربعة أخماسه، لم يقطع، إن كان من أهل استحقاقها ؛ وكذلك إن لم يكن من أهل استحقاقها ، لأنه يجوز أن يصير من أهل استحقاقها 
.
8- إذا وطيء بعض الغانمين جاريةً في المغنم ، قبل القسمة عزر إذا علم بالتحريم ، لأنه وطء محرم ؛ ولم يحد للشبهة ، لأنه يعتبر كالسارق فيما يملكه ، حيث ملكه بالحضور وكل واحد من الغانمين يملك بالحضور(
) .
9- لو دخل الإمام دار الحرب ، فبعث سرية في ناحية وأفرد من الجيش كميناً ، فإنه لا يؤخر القسمة بسبب عدم تواجدهم ، بل يسهم لهم لأنهم ملكوا بالحضور ، وكل واحد من الغانمين يملك بالحضور (
).
10- لو بعث الإمام جاسوسًا ، فغنم الجيش قبل رجوعه ، فإنه يقسم الإمام الغنيمة ولا ينتظره ، بل يسهم له معهم ؛ لأنهم ملكوا بالحضور وكل واحد من الغانمين يملك بالحضور(
) .
ثانياً : ما يستثنى من الكلية :

1- إذا سرق أحد الغانمين من مال الغنيمة قدر نصيبه أو أقل أو أكثر ولم يبلغ الزيادة نصاباً ، فإن قيل بأنّه تقطع يده ، مثل أحد الشريكين إذا سرّق من المال المشترك ما يزيد عن نصيبه بنصاب يقطع(
) .

2- إن سرق غير الغانمين من الغنيمة قبل أو بعد إفراز الخمس ، فإنه لم يقطع ، لأن فيه مالاً لبيت المال ، وله فيه حق(
) .

3- إذا سرق من أربعة أخماسه ، ولم يكن من أهل استحقاقها ، بأنه يقطع(
) .4- من سرق من الغنيمة قبل القسمة ، وفي أهلها أبوه أو ابنه ، لم يقطع ، وإن كان أخوه ، أو إمرأته قطع 
.
5- إذا سرق الحر أو العبد من الغنيمة قبل القسمة ، لم يقطع ، لأن الحر سهماً فيها ، و يرضخ للعبد
 .
المطلب الحادي عشر:

 الكلية الحادية عشر 
كل ما يؤخذ قهرًا بقتال ومكاوحة(
) وقصد ودفع من أملاك الكفار فهو غنيمة 
الفرع الأول: بيان معنى الكلية : 

المراد بالكلية : أن جميع ما يسيطر عليه المجاهدون من أموال الكّفار على وجه الغلبة والقهر يعتبر غنيمة ، سواء كانت أرضاً أو غنماً ، أو امرأة أو ثوباً أو غيرها ومن ثم يقسم على جميع الغانمين ، ولهم الذين حضروا القتال وشهدوا الواقعة .
الفرع الثاني: الأدلة على الكلية : 
يستدل على هذه الكلية بأدلة منها ما يلي :

الدليل الأول: قال تعالى: ﴿ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚ    ﴾(
) .

وجه الدلالة: إن الله أطلق لفظ الغنيمة على مال الكفار ، ففهم من ذلك إن الغنيمة هو كل ما يؤخذ قهراً من أملاك الكفار (
).

الدليل الثاني: فعل النبي ﷺ ؛ حيث إنه قسم ما أخذه من الكفار واليهود في غزواته ، فدلّ على أن الغنيمة كل ما يؤخذ من أموال الكفار قهراً .
فعن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال: قسم رسول الله ﷺ يوم خيبر: للفرس سهمين، وللراجل سهماً(
).

الفرع الثالث: الخلاف في الكلية ومن قال بها :
قال الماوردي رحمه الله : "والغنيمة ، كل مال أخذ من المشركين قهرًا - بقتال - بإيجاف خيلٍ أو ركابٍ ، سمي غنيمة ؛ لاستقادته بغير بدل"(
).

قال الجويني رحمه الله : "كل ما يؤخذ من أملاك الكفار ، لا يكون غنيمة، بل المغنوم ما يؤخذ قهرًا بقتال ومكاوحة، وقصد ودفع" (
).

وذكرها الغزالي رحمه الله في الوسيط (
)، وأشار إليها الرافعي ؛ حيث قال: "قد ذكرنا أن الغنيمة: هي المال الذي يأخذه المسلمون من الكفار بإيجاف الخيل والركاب"(
)، وكذلك النووي(
) ، والخطيب الشربيني (
)رحمهم الله .
الفرع الرابع: الفروع الفقهية المندرجة تحت الكلية:
1- أخذ أموال البغاة غنيمة .
لا يجوز لأهل العدل أخذ أموال أهل البغي ، ولا أن يستعان بها في قتالهم، وتحبس عنهم مدة الحرب ، كما تحبس فيها أسراهم، فإذا انقضت الحرب رد عليهم.
فإن انقضت الحرب، ورجعوا إلى الطاعة، وكان في يد أهل العدل مال لأهل البغي، أو في يد أهل البغي مال لأهل العدل.. وجب رد كل مال إلى مالكه ؛ لأن الإسلام عصم دمهم ومالهم ، وإنما أبيح قتالهم للدفع والرد ، إلى الطاعة ، وبقي حكم المال على ما كان ، فلم يجز أخذه كمال قطاع الطريق .
ولأن علي قال يوم الجمل : (( لا تتبعوا مدبر ، ولا تجهزوا على جريح ، ولا تغنموا مالاً )) (
) .
2- أموال المسلمين إذا استردوها من الحربيين:

إذا استولى الحربيون على أموال للمسلمين ، وحازوها في بلادهم ، ثم استردها المسلمون. فهل تعتبر هذه الأموال غنيمة أم لا؟ إذا وجد منها شيء بعينه عرف صاحبه، فهل يأخذه قبل القسمة وبعدها عينا بدون بدل؟ أم يدفع قيمته؟ ذهب جمهور الفقهاء إلى أن هذه الأموال تعتبر غنيمة.

وأن هذا المال يجب رده إلى صاحبه المسلم قبل القسمة، فإن لم يعلم به حتى قسم دفع إلى من وقع في سهمه العوض من خمس الخمس، ورد المال إلى صاحبه؛ لأنه يشق نقض القسمة (
).

3- عقار وأراضي الكفار التي استولى عليه المسلمون : 
كل عقار أو أرض استولى عليها المسلمون قهراً ، أو فارقها الكفار بقتلٍ ، أو أسر ، أو جلاء فهي غنيمة (
)، قال الشافعي رحمه الله : "تخمس ، وتقسم كسائر الغنائم "(
)؛ لأن النبي ﷺ قسم أرض خيبر بين الغانمين ، فإن استنزلهم السلطان عنها فرضوا بتركها بعوض ، أو بغير عوض 
جاز ، وتصير وقفًا على لمسلمين ، كما فعل عمر رضي الله عنه بأرض سواد العراق (
).
المطلب الثاني عشر:

 الكلية الثانية عشر 
كل غانم حقه ثابت في جميع المغنم 
الفرع الأول: بيان معنى الكلية : 

المراد: أن كل من قاتل الكفار ، وهو من أهل القتال ، فإن له حقًا ونصيبًا ثابتًا فيما غنمه المسلمون من الكفار والغنيمة حق مشاع بين الغانمين ، يملك كل واحد نصيبه بالقسمة .
ويقع الملك لهم فيها بأحد أمرين:

الأول: أن يقول كل واحد ، قد اخترت نصيبي من هذه الغنيمة ، فيملك المختار نصيبه منها مشاعاً.

والثاني: بأن يدفع الإمام إلى كل واحد نصيبه، فيقبله، فيملكه، فيكون قبوله اختيارًا للملك(
) .
الفرع الثاني: الأدلة على الكلية : 
يستدل على هذه الكلية بأدلة منها ما يلي :

الدليل الأول: قوله تعالى: ﴿ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ   ﴾(
).

وجه الدلالة: أضاف الله عز وجل الغنيمة إلى الغانمين ، ففهم من ذلك أن كلّ غانم له حق ثابت في جميع المغنم (
) .

الدليل الثاني: ما روي عن أبي بكر وعمر : « الغنيمة لمن شهد الوقعة » .
وجه الدلالة : جعل الغنيمة لمن حضر القتال ، فدل ذلك على أن الغانم له حق ثابت في جميع المغنم(
) .

الدليل الثالث: روى عبد الله بن عمرو أن رجلًا أخذ من المغنم جبة غزل من شعر ، فأتى النبي ﷺ ، وقال أخذت هذه لأصلح بها بردعة بعيري، فقال النبي ﷺ أما ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لك ، فقال الرجل: أما إذا بلغت ما أرى فلا أرب لي بها(
) .
وجه الدلالة: دلّ الحديث على أن قليل ما يغنم وكثيره يقسم بين من شهد الوقعة ، وليس لأمد أن يستأثر نفسه بشيءٍ منه وإن قل ، حتى يستأذن جميع الغانمين في ذلك ، ففهم من ذلك كل غانم حقه ثابت في جميع المغنم (
).
الفرع الثالث: الخلاف ومن قال بها :

قال الجويني رحمه الله : "حقُّ كلِّ غانم ثابتٌ في جميع المغنم" (
).

وذكر نحو ذلك : الماوردي(
)، والعمراني(
) ، والنووي (
)، وابن حجر 
الهيتمي (
)رحمهم الله .
الفرع الرابع : الفروع الفقهية المندرجة تحت الكلية والمستثنيات منها :
أولاً : الفروع الفقهية المندرجة تحت الكلية:
1- توريث نصيب الغانم إذا توفي قبل قسمة الغنيمة .

 لو مات غانمٌ ولم يُعرِض عن نصيبه من الغنيمة ، انتقل حقه إلى ورثته ، فإن شاءوا طلبوا ، أو أعرضوا ؛ غانم حقه ثابت في جميع المغنم وهذا المتوفي له حق في الغنيمة ووفاته لا يسقط ذلك الحق (
).
2- إذا أسقط أحد الغانمين حقه لغيره :

لو قال بعض الغانمين قبل القسمة: أسقطت حقي من الغنيمة: سقط حقه ؛ لأنه حق ثابت له ، وإن لم يستقر ، وكل غانم له حق ثابت في المغنم وهو غانم(
) .
3- إذا باع أحد الغانمين حقه من الغنيمة قبل القسمة .

إذا باع أحد الغانمين حقه من الغنيمة قبل القسمة ، فإن كان قد اختار التملك، وكان معلومًا صح البيع ، وإن لم يختر التملك.. ففيه وجهان :

أحدهما: صحة البيع إذا كان معلومًا؛ لأنه ملك حقه بالحيازة .
والثاني: عدم صحة البيع ؛ لأن ملكه لم يستقر عليه (
).

4- السرقة من الغنيمة .

لو سرق بعض الغانمين من الغنيمة قبل إفراز الخمس، لم يقطع ، حرًا كان أو عبدًا ، لأن له حقًا في خمس الخمس ، وفي الأخماس الأربعة ، وكل غانم له حق ثابت 
.
5- وإن سرق بعض الغانمين من الغنيمة بعد إفراز الخمس ، نظر إن سرق منه ، فلا قطع  ، وإن سرق من الأخماس قدر نصيبه أو أكثر ولم تبلغ الزيادة نصاباً ، فلا قطع ، وكذا إن بلغته على الأصح ؛ لأن حقه متعلق بجميع الغنيمة ، لجواز إعراض الباقين ، فيكون الجميع له ، وعلى كل حال يسترد المسروق ، وإن تلف فبدله ويجعل في المغنم 
.

7- لو غل بعض الغانمين من الغنيمة ، عزر(
).

8- وطء جارية من الغنيمة .

لو وطئ أحد الغانمين جارية من الغنيمة قبل القسمة ، فلا حد عليه ، وفي قول قديم ، يحد ، والمشهور الأول ؛ لأن له شبهة ، لكن يعزر إن كان عالماً ، وإن كان 
جاهلاً ؛ لقرب عهده بالإسلام نهي عنه ، ويعرف حكمه ، وإذا لم يجب الحد ، وجب المهر، ثم ينظر ، إن كان الغانمون محصورين يتيسر ضبطهم ، ففي قدره وجهان:أحدهما: كل المهر، والصحيح المنصوص: أنه يغرم منه حصة الخمس وحصة غيره من الغانمين وتسقط حصته (
) .
9- يسقط حق الغانم بالإعراض عن الغنيمة، وتركها قبل القسمة ؛ لأن المقصود الأعظم من الجهاد إعلاء الدين، والذب عن الملة، والغنيمة تابعة، فمن أعرض عنها، فقد محض عمله للمقصود الأعظم (
).
10- الأسير المسلم إذا هرب من أسر المشركين ، ولحق بجيش المسلمين ، فإن لحق بهم قبل انقضاء القتال ، فإنه يُسهم له من الغنيمة ، لأنه أدرك وقت استحقاق الغنيمة ، وإلا فلا 
.
ثانياً: المستثنيات من الكلية :
1- غانم ارتد عن الإسلام قبل القسمة ، فإنه لا يقسم له ، ولا يورث ماله ، بل يذهب إلى بيت مال المسلمين(
) .

2- إذا حضر القتال المخذل ، أوالمرجف ، أو من يعاون المشركين بالمكاتبة وحمل اخبار المسلمين اليهم ، لم يسهم له ، ولا يرضخ له ، لأنهم ليسوا من المقاتلة ، ولا من الذين يعينونهم على القتال ، بل ضررهم أكبر
 .
المطلب الثالث عشر:

 الكلية الثالثة عشر
كل من خرج لغرض تجارة أو معاملة أو أجيرًا، إذا شهدوا المعركة ،
 فإن قاتلوا، استحقوا، وإلا فلا
الفرع الأول: بيان معنى الكلية : 

المراد : التاجر أو الأجير أو غيرهما ، كل من خرج لأجل غير الجهاد ، إذا حضروا المعركة ، وشهدوا القتال ، وقاتلوا ، فإنهم يستحقون الغنيمة ، وإن لم يشهدوا ولم يقاتلوا ، فلا يستحقون الغنيمة ، وحضورهم كعدم حضورهم .
الفرع الثاني: الأدلة على الكلية : 

ويستدل على هذه الكلية بأدلة منها ما يلي :

الدليل الأول: عن عمر بن الخطاب ( قال: ( الغنيمة لمن شهد الوقعة ) (
).

وجه الدلالة: نصّ الحديث على أن استحقاق الغنيمة يكون بشهود المعركة ، وهو القتال .

والغالب أن الحضور يجر إلى القتال ؛ ولأن فيه تكثير سواد للمسلمين  (
) .

الدليل الثاني: قياس التجارة والصناعة في الجهاد وعلى التجارة والصناعة في الحج ، فكما لا تمنع التجارة والصناعة من الحج فكذلك في الجهاد (
).

الفرع الثالث: الخلاف ومن قال بها :
قال الشافعي رحمه الله : "ولو دخل قوم تجار فقاتلوا لم أر بأسا أن يسهم لهم، وقد قيل: لا يسهم لهم" (
).

وذكر نحو ذلك: الماوردي(
)، والشيرازي(
) ، والجويني(
) ، والعمراني(
)، والشربيني(
)، والرافعي(
)، وابن الرفعة(
) رحمهم الله .
وهذه الكلية محل الخلاف بين علماء المذهب .

يقول النووي رحمه الله : "كل من خرج لغرض تجارة أو معاملة مثل : تجار العسكر وأهل الحرف، كالخياطين، والسراجين، والبزازين ، والبقالين ، إذا شهدوا الوقعة ، ففي استحقاقهم السهم خلاف :

القول الأول : المذهب أنهم إن قاتلوا ، استحقوا، وإلا فلا ، لأنا عرفنا بقتاله أن قصده لم يكن لمحض التجارة، فصار كما لو خرج للجهاد، وحمل مع نفسه متاعا يبيعه .

القول الثاني : بالاستحقاق مطلقاً ، وهو الأصح عند الروياني، وبالمنع مطلقاً ، أنه يسهم للتاجر؛ لتكثيره سواد المسلمين ،  وإذا لم نسهم لهم، فلهم الرضخ على الأصح" (
).
الفرع الرابع: الفروع الفقهية المندرجة تحت الكلية:

ومن فروع هذه الكلية : الأجير في الحرب .

وإن حضر أجير في إجارة مقدرة بالزمان ، ففيه ثلاثة أقوال: أحدها : أنه يرضخ له مع الأجرة ، لأن منفعته مستحقة لغيره فرضخ له كالعبد .

والثاني: أنه يسهم له مع الأجرة ، لأن الأجرة تجب بالتمكين والسهم بالحضور وقد وجد الجميع .

والثالث: أنه يخير بين السهم والأجرة ، فإن اختار الأجرة رضخ له مع الأجرة وإن اختار السهم أسهم له وسقطت الأجرة ، لأن المنفعة واحدة لا يستحق بها حقان (
).
المبحث الثالث
الكليات الفقهية في الفيء
فيه تمهيد وخمسة مطالب
المطلب الأول: كل مال أصابه المسلمون من الكفار من غير قتال وإيجاف فهو فيء ويخمس .

المطلب الثاني: كل ما صالح عليه المشركين بغير قتال فيقسم مثل قسمة الفيء .

المطلب الثالث: كل ما لو وجد في دار الإسلام لكان لقطه ، فإذا وجد في دار الحرب فهو مجري على ملك الكفار.

المطلب الرابع: كل مرتزق يعطى على قدر حاجته وعياله من الفيء .

المطلب الخامس: كل من قام بأمر الفيء ولا يستغني أهل الفيء عنهم فيرزقون منه .

تمهيد : تعريف الفيء لغة وشرعاً : 
تعريف الفيء لغة : 

هو رجوع الشيء من حال إلى حال ، يقال فاء إلى كذا ، فهو يفيء فيئاً ، أي رجع ، ومنه قول الله تعالى: ﴿ فإن فاؤوا فإن الله غفور رحيم ﴾
 .
وفاء الفيء فيئاً: أي تحول الفيء ما بعد الزوال من الظل ، وإنما سمي الظل فيئاً ، لرجوعه من جانب إلى جانب .

تعريف الفيء شرعاً: 
قال الشافعي: " والفيء: هو ما لم يوجف عليه بخيل، ولا ركاب " .

وعرفه فقهاء الشافعية هو:  كل مالٍ أُخِذ من المشركين من غير قتالٍ ولا إيجاف خيلٍ ولا ركاب
 .
وهو على قسمين
:

الأول: أن يتخلى الكفار عن أوطانهم خوفاً من المسلمين ، ويتركوا فيها أموالاً فيأخذها المسلمون ، أو يبذلوا أموالاً للكف عنهم .
والثاني: الجزية التي تؤخذ من أهل الذمة ، وعشور تجارة أهل الحرب إذا دخلوا دار الإسلام ، ومال من مات منهم في دار الإسلام ولا وارث له .
وقد وردت الأدلة من الكتاب والسنة على مشروعية الفيء .
قال تعالى: ﴿ وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ ۚ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (6) مَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنكُمْ ۚ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴾
.
وجه الدلالة: إن الشارع جعل للمسلمين أموال بني النضير هذه ، فكانت مما لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب ، ففهم من ذلك إباحة الفيء للمسلمين
 .   
وعن عمر ( ، قال: كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله ( ،مما لم يوجف المسلمون عليه بخيل، ولا ركاب، ، فكانت لرسول الله ( خاصة ، وكان ينفق على أهله نفقة سنته ، ثم يجعل ما بقي في السلاح والكراع عدة في سبيل الله .

فدل هذا الحديث على مشروعية الفيء وأنه يصرف في مصالح المسلمين .

المطلب الأول:
الكلية الأولى: كل مال أصابه المسلمون من الكفار من غير قتال وإيجاف فهو فيء ويخمس .
الفرع الاول: المعنى الإجمالي للـكلية:
المراد من الكلية: أن المال الذي يأخذه المسلمون من الكفار بدون تعب ولا مشقة ، فهو فيء ويجرى فيه أحكام الخمس . 

والفيء: هو كل ما يحصل في يد الإمام من أموال المشركين ، بغير إيجاف خيل ولا ركاب ، أو انجلوا عنه خوفاً من المسلمين من غير قتال ، أو بذلوه للكف عن قتالهم من خراج أرض ، أو جزية رقبة ، أو مال صلح أو عشور تجارة أو تركة ميت لم يخلف وارثا .

وفي معنى الفيء: الجزية وأموال المرتدين ، فجميع ذلك فيء ، ويقسم على خمسة أسهم متساوية ، ثم يؤخذ منها سهم، فيقسم خمسة أسهم متساوية ، سهم لرسول الله ﷺ ، يصرف في مصالح المسلمين ، وقيل أنه للمجاهدين ، وسهم لذوي القربى للذكر مثل حظ الأنثيين ، وسهم لليتامى، وسهم للمساكين، وسهم لابن السبيل ، فأما أربعة أخماس الفيء ففي مصرفه قولان:

أحدهما: أنه مصروف في صالح المسلمين العامة من أرزاق المقاتلة ، والأئمة والقضاة ، وبناء الحصون ، والمساجد ، والقناطر ، وإعداد السلاح؛ لأن رسول الله ﷺ كان يتملك ذلك ، فيصرفه في هذه المصالح، فكذلك يكون الأمر بعد موته.

والثاني: أنه مصروف في أرزاق الجيش المقاتلة الخاصة ، المندوبين لجهاد العدو ، والذب عن البيضة ، والمنع من الحريم، لأنهم القائمين بذلك بعد الرسول ﷺ ، فملكوا بعده ما كان له(
).
وإذا فقد بعض الأصناف ، وزع نصيبه على الباقين.

 ولا يجوز الصرف إلى كافر (
).
ولا يحبس شيء من مال الفيء خوفا أن ينزل بالمسلمين نازلة ، بل يوزع الجميع في الوقت المعين. ثم إن نزلت نازلة ، فعلى جميع المسلمين القيام بأمرها ، فإن غشيهم العدو، فعلى جميعهم أن ينفروا (
).

ويرزق من مال الفيء حكام الغزو ، وولاة الصلاة الذين يقيمون لأهله الجمعات والجماعات ، ومعلمي أحداثهم الفروسية ، والرماية ، والعرفاء ، وكل من قام بأمر الفيء من والٍ ، وكاتبٍ ، وجندي ، لا يغتني أهل الفيء عنهم هذا ، إن عدم المتطوعون بهذه الأعمال ، وإلا فلا يرزق عليها غيرهم .

ويشترط في عامل الفيء : الإسلام ، والحرية ، والاجتهاد فيما يتعلق بالفيء ، ومعرفة الحساب والمساحة .(
)
الفرع الثاني: أدلة الكلية:

الدليل الأول: قال تعالى: ﴿ ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل ﴾(
).

وجه الدلالة: الآية تدل على أن كل الفيء مقسوم على خمسة ، حيث أضافت الخمس إلى خمسة أصناف بلام التمليك ، وجمع بينهم بواو التشريك ، فاقتضى الظاهر تساويهم بجميعهم بالأوصاف التي أضافها الله تعالى إليهم ، ففهم من ذلك قسمة الفيء تكون على هذا النحو(
) .
الدليل الثاني: عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده قال: قال رسول الله ﷺ :(( ما لي مما أفاء الله إلا الخمس ، والخمس مردود فيكم )) (
). 
وجه الدلالة: يدل الحديث على أنه ليس للنبي ﷺ مما أخذه من الكفار بدون قتال – الفيء – إلا الخمس ، وأن ذلك يرد على المسلمين فيخمسها .
الدليل الثالث: ولأنه مال مأخوذ من الكفار بحق الكفر ، لا يختص به بعض المسلمين ، فوجب تخميسه ، كالمال الذي انجلوا عنه (
).
الفرع الثالث: الخلاف في الكلية ومن قال بها:
قال الشافعي: " والجزية من الفيء ، وسبيلها سبيل جميع ما أخذ مما أوجف من مال مشرك ، أن يخمس ، فيكون لمن سمى الله عز وجل الخمس وأربعة أخماسه ، وكذلك كل ما أخذ من مال مشرك بغير إيجاف، وذلك مثل ما أخذ منه إذا اختلف في بلاد المسلمين ، ومثل ما أخذ منه إذا مات، ولا وارث له وغير ذلك مما أخذ من ماله. "(
) .

وقال بهذه الكلية: المزني(
) ، والماوردي (
)، والشيرازي(
) ، والجويني (
)، والعمراني(
) ، والرافعي(
) ، والنووي(
) رحمهم الله جميعاً .

الفرع الرابع: الفروع الفقهية المـندرجة تحت الكـلية الفقهية: 
1- إذا انجلى الكفار عن بلد، فتركوا أوطانهم وأموالهم لضر أصابهم، أو سمعوا خبر المسلمين فانجلوا خوفا منهم، فهو فيء ويخمس(
).
2- حكم عقار الفيء كالدور والأراضي .

إذا أوجف المسلمون على الكفار فتركوا دورهم وأراضيهم فللإمام أن يوقفها ، وذلك لتبقى الرقبة مؤبدة ، وينتفع بغلتها المستحق كل عام  ، ويقسم غلته ، كالفيء المنقول ، فيكون خمسها للمصالح والأصناف الأربعة ، وأربعة أخماسها للمرتزقة ، وإن رأى قسمته أو بيعه وقسمة ثمنه جاز ، لكن لا يقسم سهم المصالح ، بل يوقف وتصرف غلته في المصالح أو يباع ويصرف ثمنه إليها(
).
المطلب الثاني: 

الكلية الثانية: كل ما صالح عليه المشركون بغير قتال فيقسم مثل قسمة الفيء .
الفرع الأول: المعنى الإجمالي للـكلية:

المراد من الكلية: إن كل ما صالح عليه المشركون من الأموال بغير قتال 
فيقسمها الإمام كالفيء ، أي يخمس ، سهم لله ولرسوله ﷺ :سهم لرسول الله ﷺ يصرف في مصالح المسلمين وقيل أنه للمجاهدين ، وسهم لذوي القربى للذكر مثل حظ الأنثيين ، وسهم لليتامى، وسهم للمساكين، وسهم لابن السبيل ، فأما أربعة أخماس الفيء ففي مصرفه قيل: أنه مصروف في صالح المسلمين العامة من أرزاق المقاتلة والأئمة والقضاة وبناء الحصون والمساجد والقناطر وإعداد القراع والسلاح؛ لأن رسول الله ﷺ كان يتملك ذلك فيصرفه في هذه الصالح، فكذلك بعد موته.

وقيل: أنه مصروف في أرزاق الجيش المقاتلة الخاصة المندوبون لجهاد العدو والذب عن البيضة والمنع من الحريم، لأنهم القائمون بذلك بعد الرسول فملكوا بعده ما كان له ، فإن كان ما صالح عليه المشركون أرضاً أو دوراً ، فيوقفها الإمام للمسلمين ، حيث تستغل ، ويقسمها الإمام غلتها كل عام(
).
الفرع الثاني: أدلة الكلية:

الدليل الأول: قال تعالى: ﴿ مَّآ أَفَآءَ ٱللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِۦ مِنۡ أَهۡلِ ٱلۡقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ 
وَلِذِي ٱلۡقُرۡبَىٰ وَٱلۡيَتَٰمَىٰ وَٱلۡمَسَٰكِينِ وَٱبۡنِ ٱلسَّبِيلِ ﴾(
).

وجه الدلالة: إن الله جعل الفيء كل ما أصابه المسلمون من أموال الكفار بغير قتال ، وما صالح عليه المشركون داخل في هذا العموم ، وم ثم يقسم كالفيء(
) .

الدليل الثاني: عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده قال: قال رسول الله ﷺ :(( ما لي مما أفاء الله إلا الخمس، والخمس مردود فيكم )) (
). 

وجه الدلالة: دل هذا الحديث بعمومه على أن الفيء جميع أموال المشركين التي أصابها المسلمون من غير قتال ، وما صالح عليه المشركون من هذا الباب ، فقسمته تكون كقسمة الفيء .
الفرع الثالث: الخلاف في الكلية ومن قال بها :
قال الشافعي: "فكل ما صالح عليه المشركون بغير قتال بخيل، ولا ركاب فسبيله سبيل الفيء ، يقسم على قسم الفيء " (
) .

وذكر مثله: المزني(
) ، والماوردي (
)، والجويني(
) ، والروياني(
)رحمهم الله جميعاً.

الفرع الرابع: الفروع الفقهية المـندرجة تحت الكـلية الفقهية وما يستثنى منها:

أولاً: الفروع المندرجة تحت الكلية :

1- إذا صالح الإمام أهل بلد على خراج يؤدونه، أو ضريبة يؤدونها إذا دخلوا بلاد الإسلام لتجارة أو غيرها، فيعتبر فيئاً ، ويخمس ، لأنه ما صالح عليه المشركون المسلمين(
).
2- إذا صالح المشركون الإمام جزية يؤدونها ، فإنها كالفيء ، وسبيلها سبيل جميع ما أخذ مما أوجف من مال مشرك أن يخمس(
).
3- إذا مات من الكفار في دار الإسلام ولا وارث له ففي تخميسه قولان: قال الشافعي في القديم: لا يخمس ، لأنه مال أخذ من غير خوف فلم يخمس ، كالمال المأخوذ بالبيع والشراء ، وقال في الجديد: يخمس ، وهو الصحيح للآية ، ولأنه مال مأخوذ من الكفار بحق الكفر لا يختص به بعض المسلمين ، فوجب تخميسه ، كالمال الذي انجلوا عنه(
).

ثانياً: ما يستثنى من الكلية :
1- إذا صالح المشركون على الضيافة، فإنه لا حق لأهل الخمس في مال الضيافة، بل يختص به الطارقون(
).
2- إذا تصالح المشركون على مال عند القتال ، فهو غنيمة(
).
المطلب الثاني:
الكلية الثالثة: كل ما لو وجد في دار الإسلام لكان لقطه ، فإذا وجد في دار الحرب فهو مجري على ملك الكفار .

الفرع الأول: المعنى الإجمالي للـكلية:

المباحات في دار الحرب ، كالصيد الذي لا علامة عليه في البرية، والأشجار في الموات، والأحجار في الجبال ، فسبيلها كسبيل المباحات في دار الإسلام ، فهي لمن أخذها ، لأنه إذا وجد في دار الإسلام ، لكان لقطة ، وكذلك إذا وجد في دار الحرب ، فإنه يجري على ملك الكفار ، ومن ثم يملكه من وجده(
).
وطريقة أخذ أموال الكفار يتصور من ثلاثة أوجه: 

الأول: المغالبة ، فما كان كذلك ، فهو غنيمة .

الثاني: أن يجري انجلاء الكفار عنه بإرعاب وإرهاب من غير إيجاف خيل وركاب، فما كان كذلك، فهو فيء .

الثالث: أن يتفق أخذه من غير إرهاب ، ولا قتال ، وفي هذا القسم فضل تدبر ؛ فإن علماء الشافعية أجمعوا على أن من دخل دار الحرب مستخفياً ، وسرق شيئاً ، فإنه يختص بما أخذه ، وهذا مما ليس غنيمة ولا فيئاً فإنه يخصص لصاحب اليد .

وتمام البيان في ذلك أنه إذا وجد مال ضائع على هيئة اللقطة ، فلا يأمن أن يكون فَضَل عن المسلمين ، فينبغي أن تنشد الضالة ، فإن عرفها مسلم ، فهي لقطة مردودة عليه .

وإن لم يدعها مسلم ، والدار دار الحرب ، ولم يفرض فيه انجلاء كافر، وهو أن يكون الوصول إلى مكان ذلك المال ممكنا من غير عدة ، فهو لصاحب اليد ، فإن لم يكن الوصول إليه ممكنًا إلا بعدة ، فالمأخوذ فيء ؛ فإن قاعدة الفيء ما يؤخذ بقوة الجند أو بقوة الإسلام من غير لقيان قتال ، وما أخذ بالقتال من أيدي الكفار ، فهو غنيمة ، وما ثبت عليه اليد من غير عدة ، ولا قتال ، ولا استناد إلى قوة الإسلام ، فذاك يجب أن ينحى به نحو السرقة.

وإن كان لا يُعرف في ديار الحرب مسلمٌ سوى الأجناد ، فيكفي أنها تعرف إليهم ، ولا يؤاخذ بتقدير طروء تاجر 
.
الفرع الثاني: أدلة الكلية:
الدليل الأول: أن ما كان أصله على الإباحة في دار الإسلام كان على الإباحة في دار الحرب ، كالحشيش 
.

الدليل الثاني: ولأنها دار يستباح حشيشها فاستباح ما لم يجر عليه ملك من مباحها كدار الإسلام
 .

الدليل الثالث: ولأن دار الإسلام أغلظ حظرا من دار الشرك ، فكان ما استبيح فيها أولى أن يستباح في دار الشرك(
).
الدليل الرابع: قياس ما يأخذه المسلم في دار الحرب ، على ما يصطاده الحربي في ديار الإسلام ، فالحربي إذا اصطاد من ديار الإسلام فيملك ما اصطاده ، وكذلك ما يأخذه المسلم في دار الحرب يملكه(
) .
الفرع الثالث: الخلاف في الكلية ومن قال بها :
قال الشافعي: " وما كان مثله مباحا في بلاد الإسلام من شجر أو حجر أو صيد في بر أو بحر فهو لمن أخذه "(
).

قال الجويني: "كل ما لو وجد في دار الإسلام، لكان لقطة، فإذا وجد في دار الحرب ، فهو مجرى على ملك الكفار" (
).

وممن ذكر ذلك: الماوردي(
)، والعمراني(
)، والدميري(
) رحمهم الله.   

المبحث الرابع: الفروع الفقهية المـندرجة تحت الكـلية الفقهية وما يستثنى منها 
أولاً: الفروع الفقهية المـندرجة تحت الكـلية الفقهية:
فرع واحد ، هو: 
المال الضائع الذي يؤخذ على هيئة اللقطة في دار الحرب ، إن كان مما يعلم أنه للكفار، هو لمن وجده ؛ بناء على أن المختلس والمسروق لمن أخذه ، وهذا ليس مأخوذاً بقوة الجند ، أو قوة الإسلام ، حتى يكون فيئا ، ولا بقتال حتى يكون غنيمة (
).

ثانياً: ما يستثنى من الكلية .
مستثنى واحد ، هو:  إذا وجد في الصيد في دار الحرب ظبية مقرّطة(
)، فعلم أن هذه الظبية مملوكة لمن صادها سابقاً ، فإذا وجدِت في دار الحرب ، فسبيلها كسبيل الغنيمة ، وهذا يكون على مذهب المسامحة ، فليس كل ما يؤخذ من أملاك الكفار يكون غنيمة ، بل المغنوم ما يؤخذ قهراً بقتال ، وقصد ودفع ، وما يتفق الظهور عليه من غير مناوشة وقتال ، فسبيله سبيل الفيء(
) .
المطلب الرابع:
الكلية الرابعة: كل مرتزق
 يعطيه الإمام على قدر حاجته وعياله من الفيء .

الفرع الأول: المعنى الإجمالي للـكلية:

المراد من الكلية: إن الإمام يعطي الجند المرتبين المشمرين للإجابة مهما دعوا، وللجهاد مهما ندبوا، وهم شوكة الإسلام ونجدة الملة ، الذين فرغوا أنفسهم للجهاد فلم يتشاغلوا إلا به، وثبتوا في الديوان فصاروا جيشا للمسلمين ومقاتلة للمشركين ، والجند المرابطين للثغور، المقيمين فيها ، من مال الفيء على قدر كفايتهم ، وقدر حاجة عيالهم ، وعلى الإمام أن يثبت هؤلاء الذين رصدوا أنفسهم للجهاد في جميع الثغور والبلدان في ديوانه ، وما يحتاجون إليه في نفقاتهم ، ومؤناتهم ، فيعطيهم من مال الفيء قدر كفايتهم حتى لا يتشاغلوا باكتساب المال عن جهاد العدو .

ومعرفة كفاية المرتزقة يكون من خمسة أوجه:

أحدها: كثرة العيال وقلةِ الذين تلزمهم نفقاتهم من الأولاد والزوجات والعبيد والخدم ، فيثبت ذرية كل واحد منهم، وهم من لم يبلغ من أولاده ، فثبت ما يحتاجون إليه في حال الفقر ، ثم في حال النشوء والكبر ،  فيعطي المنفوس(
) شيئا ، وكلما كبر يزاد على قدر مؤنته ، يعني أنه يعطي أباه لأجله ، ويزيد لكبره ، ويفعل مثل ذلك في الزوجات والعبيد والخدم . ليعلم بذلك قدر مؤنته .

والثاني: أن يعرف حاله هل هو من الراجلة أو الفرسان ، فإن كان من الفرسان ، عرف عدد خيله وظهره .

والثالث: أن يعرف حال بلده في قربه من المغزى وبعده، فإن بعد كثرت مؤنته ، وإن قرب قلت .

والرابع: أن يعرف خصب بلده وجدبه ، فإن المؤن في بلاد الخصب قليلة ، وفي بلاد الجدب كثيرة .

والخامس: أن يعرف غلاء السعر ورخصه ، ليزيده مع الغلاء، وينقصه مع الرخص .

وبناء على معرفة هذه الوجوه الخمسة يُعرف قدر كفاية المرتزقة فيثبتها  الإمام ، ويجعلها مبلغ أرزاقهم في كل عام ، من غير صرف ولا تقصير(
) .
ولا يجوز للإمام أن يدخل من هؤلاء في أهل الفيء ، إلا من استكمل شروط الجهاد ، فصار من أهله ، فحينئذ يثبت الإمام في ديوان الفيء ، ويفرض له من العطاء قدر كفايته، وشروط الجهاد التي يتعلق فرض الجهاد ، بها ويجوز الدخول في أهل الفيء معها ستة ، وهو أن يكون ذكرًا بالغًا عاقلًا حرًا مسلمًا قادرًا على القتال، فإن أخل بشرط منها لم يكن من أهل الجهاد ، ولا ممن يجوز أن يدخل في أهل الفيء ، وإن استكملها صار من أهل الجهاد ، إلا أنه لا يتوجه الفرض إليه ، إلا بالاستطاعة ، لجواز أن يدخل في أهل الفيء مع عدم الاستطاعة، لأنه قد يستطيع بعطائه ، إذا أخذه على القتال ، إذا ندب ، قال ابن عمر رضي الله عنهما: عرضت على رسول الله ﷺ عام أحد ، وأنا ابن أربع عشرة سنة ، فردني وعرضت عليه يوم الخندق ، وأنا ابن خمس عشرة سنة ، فأجازني
 ، وقال عمر بن عبد العزيز هذا فرق بين المقاتلة والذرية (
).

الفرع الثاني: أدلة الكلية:

الدليل الأول: عن  ابن عمر رضي الله عنهما، قال: قسم رسول الله ﷺ يوم خيبر للفرس سهمين ، وللراجل سهما ، قال: فسره نافع ، فقال: إذا كان مع الرجل فرس ، فله ثلاثة أسهم، فإن لم يكن له فرس ، فله سهم(
).
وجه الدلالة: حيث أعطى النبي ﷺ في غزوة خيبر من حضر الوقعة ، وهو من أهل فرض القتال بفرس ، يقاتل عليه مهيئاً للقتال ، بحسب حاجة كلٍ منهم ، ففهم من ذلك أن كل مرتزق يعطيه الإمام على قدر حاجته(
).
الدليل الثاني: عن أوس بن الحدثان(
) أن عمر بن الخطاب ( قال: ما أحدٌ إلا وله في هذا المال حق ، إلا ما ملكت أيمانكم أعطيه أو منعه(
).
وجه الدلالة: إن عمر رضي الله عنه بيّن أن كل آخذٍ من المسلمين له حق في المال العام ، غنيمة كانت أو فيئاً ، ففهم من ذلك أن قسمته تكون بحسب الحاجة .
الفرع الثالث: الخلاف في الكلية ومن قال بها:

قال الجويني رحمه الله: "أن الإمام إذا كان يصرف إلى المرتزقة حقوقهم من الفيء، فينبغي أن يعرف أقدار حاجاتهم، ويضبط عيال كل واحد منهم، والذين يتصلون به ممن يمونهم، حتى إذا ثبت عنده مبالغ الحاجات، فيعطي كل واحد منهم ، على قدر حاجته وعياله" (
).

وممن قال بهذه الكلية: الغزالي(
)، والرافعي(
)، والنووي(
) ، والخطيب الشربيني(
)رحمهم الله . 

الفرع الرابع: الفروع الفقهية المـندرجة تحت الكـلية الفقهية وما يستثنى منها:

أولاً: الفروع الفقهية المـندرجة تحت الكـلية .
1- حكم إعطاء من من كفاية المرتزقة فيما إذا مات وخلف ذرية .

إذا مات من أهل الفيء مرتزق وخلف ذرية ، فإنهم يعطون من مال الفيء قدر كفايتهم ، اعتبارًا بالمصلحة في ترغيب أهل الفيء في الجهاد، ثقة لحفظ الذرية ، وألا يتشاغلوا عنه بطلب الكسب لمن يخلفون، أو يجبنوا عن الجهاد فلا يقدمون ، لأن رجال المرتزقة إذا علموا أن ذراريهم لا يرزقون بعدهم لا يشمرون للقتال، ولا يعرضون أنفسهم ودماءهم للحتوف والسيوف ، وهم يعلمون أن صبيانهم بعدهم يضيعون ، وروي: أن عمر ( كان لا يفرض لأولاد المرتزقة، ولا يفرض إلا للفطيم، فخرج ليلة يطوف، فمر بباب دار، فإذا بامرأة ولها صبي يبكي، وهي تقول: حكم الله بيني وبين عمر، فوقف بالباب، وقال: مالك ولعمر، فقالت: إن عمر لا يفرض إلا لفطيم، وقد فطمته قبل أوانه، ففرض عمر بعد ذلك للصغير فطيمًا كان أو رضيعًا.(
)
2- الحكم فيما إذا مات المرتزق والمال بيد الوالي ولم يأخذ منه عطاءه .

قال الشافعي: " وإذا صار مال الفيء إلى الوالي ، ثم مات ميت قبل أن يأخذ عطاءه ، أعطيه ورثته ، فإن مات قبل أن يصير إليه مال ذلك العام لم يعطه ورثته ".

إذا صار مال الفيء إلى الوالي ، وانقضت المدة التي ضربت للأرزاق ، فمات بعض المرتزقة بعد نهاية المدة وجباية الخمس ، فحصة ذلك الذي مات تكون ملكاً له محققاً مصروفاً إلى ورثته ، وإذا كنا نقيم الوارث مقام الموروث الغانم إذا مات قبل قسمة الغنائم ، مع العلم بضعف الملك فيها قبل القسمة، فالتوريث بعد انتهاء المدة وحصول المال ليس بعيداً(
) .
3- الحكم فيما إذا مرض أحد المرتزقة .

إذا مرض أحد المقاتلة من أهل الفيء لم يخل حال مرضه من أحد أمرين: إما أن يكون يرجى زواله، أو لا يرجى ، فإن كان ممن يرجى زوال مرضه ، كان على حقه في العطاء ، سواءً أكان مرضاً مخوفاً أم غير مخوفٍ ؛ لأن الأمراض تناوب ولا تنفك الأبدان منها في الغالب .

وإن كان المرض مما لا يرجى زواله ، كالعمى والفالج سقط عطاؤه في المقاتلة ، بخروجه منها بالعجز عن القتال، وصار كالذرية إذا انفردوا ، وفي هذه الحالة يعطى من مال الفيء قدر كفايته ، كالذرية فيكون حقه في أربعة أخماس الفيء على أحد القولين في المذهب (
).
4- الحكم فيما إذا ضاق مال الفيء عن أصحابه .

إذا ضاق مال الفيء عن أرزاق الجيش ، وجب أن يقسمه بين جميعهم على قدر أرزاقهم، كما لو ضاقت أموال المفلس عن ديون غرمائه ، قسم بينهم على قدر ديونهم ، ولا يجوز أن يعطي ذلك بعض الجيش ، كما لا يجوز أن يعطي ذلك مال المفلس بعض الغرماء ، لاستوائهم في الاستحقاق، ثم ينظر في الباقي من أرزاقهم .

فإن قيل: إن مال الفيء للجيش ، سقط الباقي من أرزاقهم ، ولم يلزم أن يقضوه من عام قابل ، ولكن ينبغي للإمام أن يعوضهم من الغنائم ما يتممون باقي كفايتهم.

وإن قيل: إن مال الفيء مصروف في المصالح ، كان الباقي من أرزاق الجيش ، ديناً على بيت المال يقضونه في المستقبل من بيت المال، وإن عوضوهم بمغنم قبله كان أولى.(
)
5- الحكم فيما إذا حضر وقت صرف المال للمرتزقة ، ولم يكن في بيت المال شيئٌ .

إذا عدم الفيء في بيت المال، وجاء وقت عطاء المرتزقة، ففي الصرف إليهم من الصدقة وجهان: 

أحدهما: لا يجوز ؛ لأن حقهم في الفيء لا يساهمون فيه ، فينبغي أن يختص المطوعة بسهم الصدقة، وعليه تدل سيرة السلف من الأئمة والخلفاء الراشدين، فإنهم ما كانوا يمزجون الفيء بالمطوعة .

والثاني: يجوز أن يصرف إليهم؛ لأنه مرصد للغزاة، وهم منهم وأولى من المطوعة .(
)
6- الحكم فيما إذا زاد مال الفيء على حاجات المرتزقة .

إذا زادت الأخماس الأربعة على حاجات المرتزقة ، فإنها للمرتزقة ، على الأصح في المذهب الشافعي ، يصرف الفاضل إليهم أيضاً ، ويقسم بينهم على قدر مؤناتهم .

ثانياً: المستثنيات من الكلية .

إذا زادت الأخماس الاربعة على حاجات المرتزقة ، فإنه يصرف على أحد القولين من المذهب إلى إصلاح الحصون ، وإلى الكراع والسلاح ، ليكون عدة لهم .

1- فعن الحسن قال: كتب عمر ( إلى حذيفة ( أن أعط الناس أعطيتهم وأرزاقهم ، فكتب إليه: إنا قد فعلنا وبقي شيء كثير، فكتب إليه عمر ( أنه فيئهم الذي أفاء الله عليهم ، ليس هو لعمر، ولا لآل عمر، إقسمه بينهم(
) .(
)
2- المملوك لا يفرد له في العطاء ، سواء قاتل مع سيده أو تشاغل بخدمته ، لكن يزاد على عطاء السيد ، لما يتكلفه من نفقة عبده ، لأن عمر بن الخطاب ( حرمهم ، ولم يعطهم
 ، وهو الأصح ، لأمرين:

أحدهما: أن العبد لا يملك ، وإنما هو عون لسيده ، عليه نفقته وكسوته ، وله كسبه .

والثاني: أنه ليس من أهل الجهاد ، فيعطى عطاء المجاهدين ، ألا تراه لو حضر الوقعة لم يتعين عليه القتال فيها.(
)
3- إعطاء الأعراب من الفيء .

والأعراب هم: من لم تثبت أسماؤهم في ديوان الجيش ، ولا التزموا ملازمة الجهاد ، ولكن يغزون إذا أرادوا ، ويقعدون إذا لم يرغبوا في ذلك ، فهؤلاء هم المسمّون أعراباً ، سواء كانوا عرباً أو عجماً ، فيعطى هؤلاء إذا غزوا من الصدقات ، من سهم سبيل الله ما يعينهم على غزوهم ، ولا يعطون من مال الفيء ، شيئاً ، مالم يدخلوا في أهل الفيء ، فإن دخلوا في أهل الفيء ، وأثبتوا أنفسهم في الديوان ، والتزموا الجهاد معهم، فإذا جاهدوا صاروا في عدد الجيش ، ومن جملة المقاتلة ، فيفرض لهم في عطاء أهل الفيء ، ويخرجون من عداد أهل الصدقة ، ويحرمون ما كانوا يعطون منها ، كي لا يجمعوا بين مال الصدقة ومال الفيء؛ لأن رسول الله ﷺ قد ميز أهل الصدقة من أهل الفيء في أيامه
 ، وكذلك خلفاؤه الراشدون من بعده ، فصار الغزاة ضربين(
) .
4- إذا مرض أحد المقاتلة من أهل الفيء ، وكان مرضه مما لا يرجى زواله ، كالعمى والفلج ، سقط عطاؤه في المقاتلة ، بخروجه عنها ، بالعجز عن القتال ، ومن ثم أنه لا يعطى على أحد القولين من المذهب من مال الفيء فيمنع من أربعة أخماسه ، ثم ينظر فإن كانت زمانته بمرض عدل إلى مال الصدقات ، وإن كانت زمانته عن جراح نالته في القتال، فهل يعدل به إلى مال الصدقات، أو إلى سهم المساكين من خمس الفيء؟ على وجهين:

أحدهما: أنه يعدل به إلى سهم المساكين من خمس الفيء، ويميز عن مساكين الصدقات استيفاء لحكم الفيء فيه.

والثاني: أنه يعدل به إلى مال الصدقات، كالذي زمانته بمرض(
) .
5- إذا مات من أهل الفيء مرتزق ، وخلف ذرية ، فإنهم لا يعطون من الفيء شيءٌ ؛ لأن ما استحق به العطاء ، وهو إرصاد النفس للجهاد مفقود فيهم ، ولأنهم كانوا تبعًا فإذا بطل حكم المتبوع بطل حكم التابع .(
)
المطلب الخامس:

الكلية الخامسة: كل من قام بأمر الفيء ولا يستغني أهل الفيء عنه فيرزق منه .

الفرع الأول: المعنى الإجمالي للـكلية:

المراد من الكلية: أن من قام بأعمال الفيء وكان ممن تتوفر فيه شروط إعطاء الفيء ، ولم يوجد له بديلاً ، فإنه يعطى رزقه من مال الفيء ، مقابل قيامه بهذا العمل . 
ويشترط في عامل الفيء الذي ولي وضع أموال الفيء وتقديرها ، وتقريرها أن يكون: مسلماً ، حراً، مجتهداً ، عارفاً بالحساب والمساحة ، وإن ولي جباية أموالها بعد تقرر جهاتها ، سقط اعتبار الشرط أن يكون مجتهداً ، وإن ولي جباية نوع خاص من أموال الفيء ، نظر: إن لم يستغن فيه عن استنابة ، اعتبر فيه الإسلام ، والحرية ، والاضطلاع بشرط ما ولي من حساب أو مساحة ؛ لما فيه من معنى الولاية ، وإن استغنى عن الاستتابة ، جاز أن يكون عبداً ، لأنه كالرسول المأمور(
) ، ويجوز إرسال العبد لجباية مال خاص من الفيء ، ولا استنابة فيه ؛ لأنه كالرسول المأمور ، وإن كان فيه استنابة بأن لم يستغن فيه عنها ، لم يجز إرساله لما فيه من الولاية (
).

ولا يجوز إرسال الذمي لجباية مال خاص من الفيء ، لقوله تعالى: ﴿ ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا ﴾(
) ، إلا في الجباية من أهل الذمة ، كالجزية وعشر تجاراتهم فيجوز إرساله ، قال تعالى: ﴿ والذين كفروا بعضهم أولياء بعض ﴾(
)(
) .

الفرع الثاني: أدلة الكلية:

ويستدل على هذه الكلية: 
عن أبي سعيد الخدري ( أن رسول الله ﷺ قال: (( لا تحل الصدقة إلا لخمسة: رجل اشتراها بماله ، أو رجل عمل عليها ، أو ابن السبيل ، أو في سبيل الله ، أو رجل كان له جار ، فتصدق عليه فأهدى له ))(
).

وجه الدلالة: إن الشارع أجازأن يعطى العامل على جبايته وسعييه على الصدقة ، ففهم من ذلك أن من قام بأمر الفيء من أهل الفيء ، فيرزق منه ، لأنه لا يوجد رزق له إلا منه ، وحتى يقوم بعمله ، ولا يتعطل مال الفيء عن توزيعه على أهله
 .
الفرع الثالث: الخلاف في الكلية ومن قال بها:

قال الشافعي: " ويعطى من الفيء ...كل من قام بأمر أهل الفيء من وال وكاتب وجندي ، ممن لا غنى لأهل الفيء عنه رزق مثله ، فإن وجد من يغنى غناءه ، ويكون أميناً ، كما يلي له بأقل مما ولي ، ولم يزد أحداً على أقل ما يحدثه أهل الغناء ، وذلك أن منزلة الوالي من رعيته ، بمنزلة والي مال اليتيم من ماله ، لا يعطى منه على الغناء على اليتيم ، إلا أقل ما يقدر عليه"(
).

وممن ذكر هذه الكلية أيضاً: المزني(
)، والحاوي(
)، والعمراني(
)، والنووي(
)، وزكريا الأنصاري(
)، والخطيب الشربيني(
)، والرافعي(
)، والروياني(
) .
الفرع الرابع: الفروع الفقهية المـندرجة تحت الكـلية الفقهية وما يستثنى منها:
أولاً: الفروع الفقهية المندرجة تحت الكلية.

1-  يرزق من مال الفيء الحكام ، الذين يحكمون بين أهل الفيء في مغزاهم (
).
2- يرزق من الفيء ولاة الأحداث، وهم الذين يعلمون أحداث أهل الفيء الفروسية والرمي، والذين ينصبون في الأطراف لتولية القضاة وسعاة الصدقات وعزلهم ، وتجهيز الجيوش إلى الثغور ، وحفظ البلاد من أهل الفساد ، ونحوها من الأحداث(
).

3- يعطى من الفيء ولاة الصلاة، الذين يقيمون للناس الجمعات والجماعات (
).
4- يرزق عرفاء أهل الفيء من مال الفيء(
)، وهم الذين يحيطون بأسماء معروفين مخصوصين به ، ويعلمون دخيلة القوم ومناقبهم ، ويتعرفون عليهم وقت الحاجة إليهم ، فالإمام يدعو عند حاجته صاحب الجيش، وصاحب الجيش يدعو النقباء ، وكل نقيب يدعو عرفاء تحت رايته ، وكل عريف يدعو مسمين تحت ضبطه وأمره، فيسهل الأمر في جمعهم وتفرقهم، وتوزيع الأعطية عليهم، وندب كل فريق إلى ناحية (
).

ثانياً: المستثنيات من الكلية :

1- إن ولي أحد على أهل الصدقات ، كان رزقه مما يؤخذ منها ؛ لأن له فيها حقاً ، ولا يعطى من الفيء عليها ، كما لا يعطى من الصدقات على الفيء (
).
2- من يتطوع بأعمال الفيء وقسمته ، فإنه يقومون بها ، ولا يرزق عليها (
).

المبحث الرابع
الكليات الفقهية عند الشافعية من كتاب الجهاد: باب الأمان
وفيه تمهيد ، وسبعة مطالب :

المطلب الأول : كل عقد نذر إذا كانت في العقد لله طاعة، ولم يكن فيما أمر بالوفاء منها معصية ، فيوفى به . 
المطلب الثاني : كل ذمي وموادع يحكم عليه فيما أصابه من مسلم ومعاهد بما أصاب .
المطلب الثالث : كل ما أحل من محرم للمجاهدين في دار الحرب للضرورة ، لا يحل إلا في ذلك المعنى خاصةٌ ، فإذا زايل ذلك المعنى ، عاد إلى أصل التحريم .

المطلب الرابع : كل شرط يدعو إلى علو الإسلام ، كان الإمام مأمورًا باشتراطه على أهل الذمة .

المطلب الخامس : كل مسلم مكلف مختار يصح أمانه .
المطلب السادس : كل من صح أمانه لمشرك ، صح إذنه في دخول المشرك المسجد .
المطلب السابع : كل من آذى أهل الذمة الذين عقدت الذمة معهم ، وجب على المسلمين الذب عنهم .
التمهيد: تعريف الأمان لغةً وشرعاً:
الأمان في اللغة:
الأمان في اللغة ضد الخوف ، وهو مصدر أَمِنَ أَمْناً وأَمَانًا ، قال تعالى (( وآمنهم من خوف )) 
 .
والأصل أن يستعمل في سكون القلب ، فهو من أعمال القلوب ، يعني طمأنينتها وسكينتها ، فيقال : تحقق للبلد أمنه ، أي أطمئن أهله به .
وقد يقصد بالأمان توفير أسباب تلك الطمأنينة من الحماية ، والذي يعطي الأمان غيره هو : المؤمن ، والذي يطلب الأمان هو المستأمن ، واستأمنه ، طلب منه الأمان ، واستأمن إليه دخل في أمانه
 .
الأمان في الشرع :
هو ترك القتل والقتال مع الكفار ، وهو من مكايد الحرب ومصالحه
 .
وينقسم الأمان على قسمين :
الأول : الأمان الخاص : هو إعطاء الأمن لعدد محصور من الكفار .
 ويصح من كل مسلم لكل مشرك ، سواء كان الأمان من رجل أو امرأة ، من حر كان أو من عبد .
ويدخل فيها : الهدنة ، أو عقد الصلح ، أو المعاهدة ، وهي: ترك القتل والقتال ، بناءً على عقدٍ مع الكفار غير محصورة ، لفترة محدودة .
ويدخل فيها أيضاً: عقد الذمة ، وهو: ترك القتال مع جماعة من الكفار ، بصورة دائمة ،  وفق شروط معينة .   
الثاني: هو عقد الهدنة مع أهل الحرب ، أو أهل بلدة ، فلا يجوز أن يتولاها إلا الإمام دون غيره ، لعموم ولايته ، فإن تولاها غيره ، لم يلزم
 .
المطلب الأول : 
الكلية الأولى:
كل عقد نذر وعهد لمسلم أو مشرك ، كان مباحاً لا معصية لله عز وجل فيه ، فيوفى به
الفرع الأول : بيان معنى الكلية : 

المراد بالكلية : أن كل عقد إذا كان الوفاء به طاعة لله ، فيجب الوفاء به ، وإن كان الوفاء به معصية لله فلا يوفى به .

قال الشافعي رحمه الله : " قال الله تبارك وتعالى في الأيمان ﴿ﯓ  ﯔ  ﯕ   ﯖ  ﯗ  ﯘ  ﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜ  ﯝﯞ   ﯟ  ﯠ   ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤ  ﯥ  ﯦ   ﯧ  ﯨ  ﯩ            ﯪ  ﯫ  ﯬﯭ  ﯮ  ﯯ  ﯰ  ﯱ   ﯲ  ﯳﯴ  ﯵ  ﯶ         ﯷ  ﯸ  ﯹﯺ  ﯻ   ﯼﯽ  ﯾ           ﯿ    ﰀ  ﰁ  ﰂ  ﰃ   ﰄ   ﴾(
) ، وقال: رسول الله ﷺ : 
« من حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها ، فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه »(
) ،  فأعلم أن طاعة الله عز وجل أن لا يفي باليمين إذا رأى غيرها خيرًا منها ، وأن يكفّر بما فرض الله عز وجل من الكفارة ، وكل هذا يدل على أنه إنما يوفى بكل عقد نذر وعهد لمسلم، أو مشرك كان مباحاً لا معصية لله عز وجل فيه فأما ما فيه لله معصية فطاعة الله تبارك وتعالى في نقضه إذا مضى، ولا ينبغي للإمام أن يعقده "(
).
الفرع الثاني: الأدلة على الكلية : 
يستدل على الكلية بأدلة منها:
الدليل الأول: عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها ؛ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: « مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ الله، فَلْيُطِعْهُ. وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَ الله، فَلاَ يَعْصِهِ »(
) .
الدليل الثاني: عن عمران بن حصين ( انه قال: أسر المشركون امرأة من 
الأنصار ، وأخذوا ناقة النبي ﷺ ، فانطلقت الأنصارية على ناقة النبي ﷺ فنذرت إن نجاها الله ( عليها أن تنحرها فذكر ذلك للنبي ﷺ ، فقال: « لاَ وَفَاءَ لِنَذْرٍ فِي مَعْصِيَةٍ ، وَلاَ فِيمَا لاَ يَمْلِكُ الْعَبْدُ »(
) .

وجه الدلالة : دلت الأحاديث السابقة على إبطال النذر فيما يخالف المباح من طاعة الله عز وجل ، ألا ترى أن نحر الناقة لم يكن معصية لو كانت لها فلما كانت لرسول الله ﷺ ، فنذرت نحرها كان ، نحرها معصية بغير إذن مالكها فبطل عنها عقد النذر ، ولم يجب أن يوفى به، وبالتالي كل عهد لمسلم إن كان فيه معصية فلا يوف به(
) .
الفرع الثالث: الخلاف ومن قال بها :

قال الشافعي: "أراد الله ( أن يوفي بكل عقد نذر ، إذا كانت في العقد لله طاعة , ولم يكن فيما أمر بالوفاء منها معصية" (
).
وممن ذكرها الشيرازي رحمه الله في المهذب(
).
الفرع الرابع : الفروع الفقهية المندرجة تحت الكلية والمستثنيات منها :
أولاً: الفروع الفقهية المندرجة:

1- إذا ظفر المشركون برجل من المسلمين فأخذوا عليه عهوداً وأيماناً بأن يأتيهم، أو يبعث إليهم بكذا ، أو بعدد أسرى أو مال ، فحلال له أن لا يعطيهم قليلًا ولا كثيرًا ؛ لأنها أيمان مكرهة ، وكذلك لو أعطى الإمام عليه أن يرده عليهم إن جاءه .

ودليل ذلك : أنه لم يمنع رسول الله ﷺ أبا بصير(
) من وليه حين جاءاه فذهبا به 
، فقتل أحدهما وهرب الآخر منه فلم ينكر ذلك عليه رسول الله ﷺ ، بل قال: قولًا يشبه التحسين له، ولا حرج عليه في الأيمان ؛ لأنها أيمان مكرهة ، وحرام على الإمام أن يرده إليهم(
) .

2- إذا وادع الإمام قومًا ، فأغار المسلمون على هؤلاء القوم الموادعين ، أو أهل ذمة ، أو مسلمين فقتلوا ، أو أخذوا أموالهم قبل أن يظهروا نقض الصلح ، فللإمام غزوهم وقتلهم وسباؤهم ، وإذا ظهر عليهم ألزمهم بمن قتلوا وجرحوا وأخذوا ماله ؛ لأن الصلح معهم لم يكن فيه معصية ، فكان مباحاً ، وكل عقد نذر وعهد لمسل أن يوفى به(
) .
ثانياً : المستثنيات من الكلية: 

ويستثنى من هذه الكلية: 
عقد الهدنة على رد من جاء من المسلمات ، لا يجوز عقد الهدنة على رد من جاء من المسلمات ، لما جاء في قصة صلح الحديبية
 ، حيث إن رسول الله ﷺ  صالح أهل الحديبية على شروط منها ، أن يخلي بين من قدم عليه من الرجال ووليه ، فقدمت عليهم أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط(
) مسلمة مهاجرة فجاء أخواها يطلبانها فمنعها منهما ،  وأخبر ﷺ أن الله ( نقض الصلح في النساء ، وحكم فيهن غير حكمه في الرجال ، إذا صالح الإمام على ما لا يجوز ، فالطاعة نقضه ، كما صنع رسول الله ﷺ في النساء  (
).
المطلب الثاني:
 الكلية الثانية:
كل ذمي وموادع ، يحكم عليه فيما أصابه من مسلم ، ومعاهد بما أصاب
الفرع الأول : بيان معنى الكلية : 

المراد من الكلية: أنه إذا فعل الذمي شيئًا محرمًا عليه في شرعنا وشرعهم ، كالقتل، والزنا، والقذف، والسرقة، وجب عليه ما يجب على المسلم من العقوبة ، فيقام عليه الحد ، ويقتص منه(
) .
الفرع الثاني: الأدلة على الكلية : 

يستدل على هذه الكلية بأدلة منها ما يلي :

الدليل الأول: عن أنس بن مالك ( أن النبي ﷺ قتل يهوديًا قتل جارية على أوضاح لها(
) .

وجه الدلالة: إن الشارع اقتص من اليهودي الذمي ، فدل ذلك على أن الذمي والموادع ، يقتل بمن قتله من المسلمين والمعاهدين ، وبالتالي كل ذمي وموادع يحكم عليه فيما أصابه من مسلم ومعاهد بما أصابه(
) .
الدليل الثاني: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، أن اليهود جاءوا إلى رسول الله ﷺ ، فذكروا له أن رجلًا منهم وامرأةُ زنيا، فقال لهم رسول الله ﷺ : « مَا تَجِدُونَ فِي التَّوْرَاةِ فِي شَأْنِ الرَّجْمِ » ، فقالوا: نفضحهم ويجلدون ، فقال عبد الله بن سلام(
) ( : كذبتم إن فيها الرجم فأتوا بالتوراة فنشروها ، فوضع أحدهم يده على آية الرجم ، فقرأ ما قبلها وما بعدها ، فقال له عبد الله بن سلام ( : ارفع يدك ، فرفع يده فإذا فيها آية الرجم ، فقالوا: صدق يا محمد ، فيها آية الرجم ، فأمر بهما رسول الله ﷺ فرجما ، قال عبدالله : فرأيت الرجل يجنأ(
) على المرأة يقيها الحجارة(
) . 
وجه الدلالة: أن النبي ﷺ ، رجم هذا اليهودي ، لما ثبت الرجم عند اليهود ، ففهم من ذلك أن كل ذمي وموادع ، يحكم عليه بما أصابه من مسلم أو معاهد ، بما أصابه
 .
الفرع الثالث: الخلاف ومن قال بها :

قال الشافعي رحمه الله: " فلم يجز إلا أن يحكم على كل ذمي وموادع في مال مسلم ومعاهد أصابه بما أصاب "(
) .

وممن ذكرها الجويني في نهاية المطلب(
) ، والعمراني في البيان(
)، وابن حجر الهيتمي(
)، والشربيني(
) ، وشمس الدين الرملي(
) رحمهم الله .
الفرع الرابع : الفروع الفقهية المندرجة تحت الكلية والمستثنيات منها :

أولاً: الفروع الفقهية المندرجة تحت الكلية:
1- قتل الذمي لمسلم .
إذا قتل الذمي مسلماً ، فإنه يستوفى منه ، فإن قتل الذمي المسلم عمداً فيقتل بذلك ، وإذا قتل الذمي مسلماً خطأ ، فالعقل مضروب على عاقلته الذمية
 .
2- زنا الذمي في بلاد المسلمين .
إذا ثبت عند الحاكم  زنى الذمي ، أقام عليه الحد ، وإن لم يرض بحكم المسلمين ، ولم يرتفع إليهم فيه ، فيقام عليه الحد ، إن كان محصناً بالرجم ، وإن كان بكراً بالجلد ، وكان نقضاً لذمته ؛ لأنه من شروط ذمته ، فيبلغ مأمنه ثم يكون حربياً 
 .
لما روي: أن نصرانياً استكره مسلمة على الزنا ، فرفع إلى أبي عبيدة بن الجراح - رضي الله عنه - فقال: (ما على هذا صالحناكم، وضرب عنقه)
 .
3- قذف الذمي للمسلم .
إذا قذف ذمي مسلماً محصناً ، استوجب بقذفه ثمانين جلدة
 .
4- سرقة الذمي لمال المسلم .
إذا سرق الذمي من مال المسلم ، أقام الإمام حد السرقة عليه إذا توفرت فيه شروط القطع ، وهو القطع ، وإذا لم تتوفر فإنه يعزر ، سواءً رضي بحكم المسلمين أم لم يرض ؛ لإن الذمي مزجور عن التعرض لمال المسلم بالحد ، فلو توقف الحد على رضاه ، لبطل هذا المعنى
 .
ثانياً: يستثنى من الكلية:
إن كان ما ارتكبه الذمي أو المعاهد محرماً في شرعنا ، غير محرم في شرعهم ، كشرب الخمر.. لم يجب عليه الحد ؛ لأنه مباح عندهم ، لكن: إن أظهر شربه.. عزره على ذلك الإمام ؛ لأنه إظهار منكر في دار الإسلام(
) .

المطلب الثالث: 
الكلية الثالثة:
كل ما أحل من محرم للمجاهدين في دار الحرب ، لا يحل إلا في ذلك المعنى خاصة ، فإذا زايل ذلك المعنى عاد إلى أصل التحريم
الفرع الأول : بيان معنى الكلية : 

إن الأشياء التي حرمت ثم أبيحت للحاجة والضرورة ، فإنه ترجع محرمًا متى انتهت الحاجة إلى استعمالها .

مثل الميتة المحرمة في الأصل المحلة للمضطر ، فإذا زالت الضرورة عادت إلى أصل التحريم ، فالمجاهدون إذا نفذت أزوادهم ، فإنه يجوز لهم الأخذ مما أصابوا من الأطعمة غنيمة ، والأخذ من الغنيمة في الأصل محرمٌ ، لكن أبيع للحاجة والضرورة ، فإذا زالت تلك الضرورة يرجع الحكم إلى ما كان عليه(
).
الفرع الثاني : الأدلة على الكلية : 
يستدل على هذه الكلية بأدلة منها ما يلي :

الدليل الأول: عَنْ عَبْدِ الله بْنِ مُغَفَّلٍ ( ، قَالَ : أَصَبْتُ جِرَابًا مِنْ شَحْمٍ ، يَوْمَ 
خَيْبَرَ ، قَالَ : فَالْتَزَمْتُهُ ، فَقُلْتُ : لاَ أُعْطِي الْيَوْمَ أَحَدًا مِنْ هَذَا شَيْئًا ، قَالَ : فَالْتَفَتُّ ، فَإِذَا رَسُولُ الله ﷺ مُتَبَسِّمًا(
). 
وجه الدلالة: لم ينكر ﷺ على الصحابة فعلهم ، من أكلهم من الغنائم التي أصابوها ، حيث دل تبسمه ﷺ منه ( وتركه له ، على إباحته له(
) .
الدليل الثاني: عَنْ عَبْدِ الله بْنِ أَبِي أَوْفَى، قَالَ:" أَصَبْنَا طَعَامًا يَوْمَ خَيْبَرَ، وَكَانَ الرَّجُلُ يَجِيءُ فَيَأْخُذُ مِنْهُ مِقْدَارَ مَا يَكْفِيهِ، ثُمَّ يَنْصَرِفُ"(
) .
وجه الدلالة: إن فعل الصحابة هنا دل ذلك على إباحته ، ولأن أزواد المجاهدين تنفذ ، ويصعب نقلها من بلاد المسلمين إليهم ، ولا يظفرون بمن يبيعها لهم ، فدعت الضرورة إلى إباحتها لهم(
) .

الدليل الثالث: عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، رَضِيَ الله عَنْهُمَا ، قَالَ : كُنَّا نُصِيبُ فِي مَغَازِينَا الْعَسَلَ وَالْعِنَبَ فَنَأْكُلُهُ ، وَلاَ نَرْفَعُهُ "(
).

وجه الدلالة: إن الشارع أباح لهم الأخذ من هذه الأطعمة ، مع كونها محرمًا عليهم الأخذ منهما حال السعة(
) .
الفرع الثالث: الخلاف ومن قال بها :

قال الشافعي رحمه الله: " كل ما أحل من محرم في معنى ، لا يحل إلا في ذلك المعنى خاصة ، فإذا زايل ذلك المعنى عاد إلى أصل التحريم "(
) .
وممن ذكر ذلك: الماوردي(
)، والجويني (
)، والروياني(
)، والعمراني(
) ، وأبو البقاء الدميري(
) ، وزكريا الأنصاري (
) رحمهم اله جميعاً.
الفرع الرابع: الفروع الفقهية المندرجة تحت الكلية: 

الفروع الفقهية المندرجة تحت الكلية:
1- إذا دخل الجيش دار الحرب ، فأصابوا ما يؤكل من طعام أو فاكهة أو حلاوة واحتاجوا إليه ، جاز لهم أكله من غير ضمان ، لأن الحاجة تدعوا إلى ما يؤكل ، ولا يوجد من يشترى منه مع قيام الحرب فجاز لهم الأكل(
) .
2- إذا أخذ بعض الغانمين شيئاً من الطعام ، وأقرضه صاحبًا له ، قيل: إن هذا الإقراض ليس بشيء ؛ فإن الغانم لا يملك ما يأخذه ، وإنما له حق الانتفاع ، والغانمون في أطعمة المغنم ، كالضيفان فيما قدم إليهم ، فليأكلوا ، ويتمتعوا ، فأما الإقراض والبيع، فلا مجيز له .

وذكر الصيدلاني(
) أن الإقراض يتعلق به حكم ، فإن الآخذ مقدار الحاجة يصير أولى به ، ويثبت له حق اليد فيه ، وفائدة هذا الوجه أنه يطالبه بما أخذه أو بمثله ، ما داما في دار الحرب ، فإن اتصل الجند بدار الإسلام ، فالمستقرض لا يرد على المقرض شيئًا ، فإنه انقطعت حقوق الغانمين عن الأطعمة بالتعلق بدار الإسلام(
) .

المطلب الرابع : 
الكلية الرابعة:
كل شرط يدعو إلى علو الإسلام ، كان الإمام مأموراً باشتراطه على أهل الذمة
الفرع الأول : بيان معنى الكلية : 

المراد من الكلية: أن على الإمام أن يشترط على أهل الذمة ؛ حينما يعقد لهم الأمان ما يكون فيه رفعة للإسلام والمسلمين ، كعدم إظهار شعائرهم ، ودفع الجزية منهم .
الفرع الثاني : الأدلة على الكلية : 

يستدل على هذه الكلية بأدلة منها مايلي :

الدليل الأول: قال تعالى : ﴿ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘ  ﮙ    ﴾(
).
وجه الدلالة:  إن الشارع ألزم أهل الذمة دفع الجزية ، وهم أذلاء مقهورون ، فدل ذلك على أن الإمام اشتراط الشروط عند الهدنة ، ما يكون فيها رفعة الإسلام(
) .
الدليل الثاني: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ , فِي الْيَهُودِيَّةِ وَالنَّصْرَانِيَّةِ , تَكُونُ تَحْتَ النَّصْرَانِيِّ أَوِ الْيَهُودِيِّ , فَتُسْلِمُ هِيَ , قَالَ " يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا , الْإِسْلَامُ يَعْلُو وَلَا يُعْلَى عَلَيْهِ"(
) .
وجه الدلالة : نص هذا الحديث على أن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه ، ففهم من ذلك على أن كل شرط يدعو إلى علو الإسلام يؤمر باشتراطه الإمام على أهل الذمة(
) .
الفرع الثالث: الخلاف ومن قال بها :

قال الماوردي رحمه الله: "وجملته أن المقصود بعقد الجزية وأقسامه تقوية الإسلام ،
 وإعزازه ، وإضعاف الكفر وإذلاله ، ليكون الإسلام أعلى والكفر أخفض ، كما قال النبي ﷺ : الإسلام يعلو ولا يعلى ، فكل ما دعا إلى هذا كان الإمام مأموراً باشتراطه عليهم "(
) .
الفرع الرابع : الفروع الفقهية المندرجة تحت الكلية والمستثنيات منها :

أولاً: الفروع الفقهية المندرجة تحت الكلية.

1- إذا عقد الإمام مع أهل الذمة ، واشترط فيه أخذ الجزية ، والالتزام بأحكام الإسلام ، وأن لا يجتمعوا على قتال المسلمين ، فإن عقده صحيح ، لأن في هذه الشروط رفعة للإسلام والمسلمين(
) .
2- إذا عقد الإمام مع أهل الذمة ، واشترط عليهم أن لا يجتمعوا على قتال المسلمين ، فلو قاتل المسلمين بعضهم ، وقعد عنهم بعضهم ، انتقض عقد المقاتل ، ونظر في القاعد ، فإن ظهر منه الرضا كان نقضاً لعهده ، وإن لم يظهر منه الرضا كان على عهده(
) .

3- إذا عقد الإمام مع أهل الذمة على دفع الجزية ، ثم امتنعوا جميعاً من بذل الجزية ، حكم أهل الذمة في هذه الحالة ، كان نقضًا لعهدهم ، سواء امتنعوا جميعًا من التزامها أو من أدائها ، وإن امتنع واحداً منهم من بذلها نظر ، فإن امتنع من التزامها كان نقضاً لعهده كالجماعة ، وإن امتنع من أدائها مع بقائه على التزامها لم يكن نقضاً لعهده ، وأخذت منه بخلاف الجماعة ؛ لأن إجبار الجماعة عليها متعذر ، وإجبار الواحد عليها ممكن (
).

4- إذا عقد الإمام مع أهل الذمة واشترطوا عليهم:
أن لا يذكروا كتاب الله بطعن عليه ولا تحريف له ، وأن لا يذكروا رسول الله ﷺ بتكذيب له ، ولا إزراء عليه ، وأن لا يذكروا دين الله بذم له ، ولا قدح فيه ، وأن لا يفتنوا مسلماً عن دينه ، ولا يتعرضوا لدمه أو ماله ، وأن لا يصيبوا مسلمة بزنا ، ولا بإسم نكاح ، وأن لا يعينوا أهل الحرب ، ولا يئووا عيناً لهم ، ولا ينقلوا أخبار المسلمين إليهم ، فيجب العقد ، ومتى أخلوا بواحد من هذه الشروط ، نقض العهد على قول المذهب(
) .
5- إذا عقد الإمام مع أهل الذمة ، واشترط عليهم أن لا يعلوا على المسلمين في الأبنية ، ويكونوا منخفضين عنهم أو مساوين لهم ، وأن لا يحدثوا في بلاد الإسلام بيعة ، ولا كنيسة ، وإن أقروا على ما تقدم من بيعهم وكنائسهم ، وأن لا يجاهروا المسلمين بإظهار صلبانهم ، وأن لا يتظاهروا بشرب خمورهم ، وخنازيرهم ، ولا يسقوا مسلمًا خمرًا ، ولا يطعمونهم خنزيرًا ، وأن لا يتظاهروا بما قدره الشرع من قولهم : عزير ابن الله ، والمسيح ، وأن لا يظهروا بتلاوة ما نسخ من كتبهم، ولا يظهروا فعل ما نسخ من صلواتهم وأصوات نواقيسهم .

فتجب عليهم بالشرط ؛ لأنها مناكير لزم المنع منها بالشرع ، فإن خالفوها، فيبطل عهدهم على أحد القولين في المذهب(
) .

6- إذا عقد الإمام مع أهل الذمة واشترط عليهم: 
أن يمنعوا من ركوب الخيل ، ولا يمنعوا من ركوب البغال والحمير، وتغيير هيئاتهم ، بلبس الغبار(
) وشد الزنار(
) ؛ ليتميزوا من المسلمين باختلاف الهيئة ، ولواحدة نسائهم إذا برزت بأن يكون أحد الخفين أحمر ، والآخر أسود ليتميز به نساؤهم ، وأن يكون على أبوابهم أثر يتميز به دورهم ، وأن يخفوا دفن موتاهم ، ولا يظهروا إخراج جنائزهم ، وأن لا يظهروا على موتاهم لطمًا ، ولا ندبًا ، ولا نوحًا ، وأن لا يدخلوا مساجدنا صيانة لها منهم ، وأن لا يتملكوا من رقيق المسلمين عبدًا ، ولا أمةً ؛ لئلا يذلوهم بالاسترقاق ، ويحملوهم على الارتداد .
فإن خالفوها بعد اشتراطها عزروا عليها ، ولم ينتقض بها عهدهم على أحد القولين في المذهب ، وقيل بانتقاض عهدهم(
) .

7- إذا عقد الإمام على أهل الذمة واشترط عليهم ما يزيد على إذلالهم: كأن لا يعلوا أصواتهم على المسلمين وأن لا يتقدموا عليهم في المجالس ولا يضايقوهم في الطريق ، ولا يمشوا فيها إلا أفرادا متفرقين وأن يبدءوهم بالسلام ، ولا يساووهم في الرد ، فقد روي عن النبي ﷺ أنه قال : « لاَ تَبْدَؤُوا الْيَهُودَ وَلاَ النَّصَارَى بِالسَّلاَمِ ، فَإِذَا لَقِيتُمْ أَحَدَهُمْ فِي طَرِيقٍ ، فَاضْطَرُّوهُ إِلَى أَضْيَقِهِ » (
) ، وإذا استعان بهم مسلم فيما لا يستضروا به أعانوه ، وأن لا يستبذلوا المسلمين من مهن الأعمال بأجر ولا تبرع ، فهذه الستة تشترط عليهم إذلالاً لهم ، فإن خالفوها لم ينتقض بها عهدهم ، وأجبروا عليها ، إن امتنعوا منها ، فإن أقاموا على الامتناع عزروا(
) .

المطلب الخامس:
 الكلية الخامسة:
كل مسلم مكلف مختار يصح أمانه
الفرع الأول: بيان معنى الكلية : 

أن من يصح منه عقد الأمان ، هو المسلم المكلّف ، فالإسلام لا بدّ منه ؛ لينفذ تصرفه على المسلمين ، ويصح الأمان من العبد المسلم ، سواء أذن له مولاه أو لم يأذن له .
والمرأة كالرجل في صحة الأمان ، فإنها على الجملة - وإن كانت لا تقاتل- من أهل إعانة الرجال على القتال بالرأي والمال ، وكذلك القول في الزمنى والشيوخ(
) .

وينعقد الأمان بكل لفظ يفيد الغرض ، صريح أو كناية ، فالصريح: أجرتك، أو أنت مجار، أو أمنتك، أو أنت آمن، أو في أماني، أو لا بأس عليك، أو لا خوف عليك، أو لا تخف، أو لا تفزع . 

والكناية : كقوله: أنت على ما تحب، أو كن كيف شئت، وتنعقد بالكتابة والرسالة، سواء كان الرسول مسلمًا أو كافرًا ، وبالإشارة المفهمة من قادر على
 العبارة(
) . 
الفرع الثاني : الأدلة على الكلية : 

يجوز عقد الأمان للمشركين لما يلي:

الدليل الأول: قوله (: ﴿ ﯦ  ﯧ   ﯨ  ﯩ  ﯪ  ﯫ  ﯬ  ﯭ   ﯮ  ﯯ  ﯰ  ﯱ  ﯲ ﴾(
).
وجه الدلالة: عموم الآية ، حيث أن الله أذن لنبيه ﷺ في إعطاء الأمان لمن سأله واستجار به ، وأمنه في حكمه إلا ما دلّ على اختصاصه به من الأحكام ، وبالتالي يصح أمان كل مسلم مكلف مختار .
الدليل الثاني: أن أم هانئ بنت أبي طالب(
) رضي الله عنها أجارت حموين لها من المشركين يوم الفتح ، فأراد علي رضي الله عنه قتله ، وقال لها: أتجيرين على المشركين ، والله لأقتلنه ، فقلت: يا رسول الله زعم ابن أمي علي أنه قاتل رجلاً قد أجرته فلان بن هبيرة، فقال رسول الله ﷺ : « قَدْ أَجَرْنَا مَنْ أَجَرْتِ يَا أُمَّ هَانِئٍ »(
) .
وجه الدلالة: أن النبي ﷺ قبِل إجارة أم هاني لرجل مشرك ، فدلّ ذلك على أن المرأة يصح منها عقد الأمان(
) .
الدليل الثالث: عن علي ( قال : أن النبي ﷺ قال: « ذِمَّةُ المُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ، يَسْعَى بِهَا أَدْنَاهُمْ، فَمَنْ أَخْفَرَ مُسْلِمًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ الله ، وَالمَلاَئِكَةِ ، وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لاَ يَقْبَلُ الله مِنْهُ صَرْفًا وَلاَ عَدْلًا »(
).
وجه الدلالة: في الحديث دلالة على أن حق الأمان لجميع المسلمين ، فمن أعطى منهم الأمان لكافرٍ ، وجب على الجميع احترامه والوفاء به ، وحرم عليهم التعرض له في كل الأحوال التي ليس فيها ضرر على المسلمين(
).
الفرع الثالث : الخلاف ومن قال بها :
قال النووي رحمه الله : " يصح الأمان من كل مسلم مكلف مختار"(
) .

وممن ذكر ذلك: الماوردي (
)، الجويني (
)، الروياني(
) ، العمراني (
)، الرافعي (
)، ابن الرفعة (
)رحمهم الله جميعاً .
الفرع الرابع : الفروع الفقهية المندرجة تحت الكلية :

أولاً : الفروع الفقهية المندرجة تحت الكلية

1- إذا دخل مشركٌ دار الإسلام على أمان صبي أو مجنون أو مكره ، فإن كان يعرف أن أمانهم لا يصح ، كان حكمه حكم ما لو دخل بغير أمان . 

وإن لم يكن يعرف أنه لا يصح منهم الأمان ، فإنه لم يحل دمه إلى أن يرجع إلى مأمنه ؛ لأنه دخل على أمان فاسد ، وذلك شبهة تمنع الاعتداء عليه(
) .

2- إن كان الذي يعقد الأمان هو الإمام ،جاز أن يعقد الأمان لآحاد المشركين ولجماعتهم ولأهل إقليم أو صقع ، كالترك والروم ؛ لصحة أمانهم وكل مسلم مكلف يصح أمانه(
) .
3- يجوز للأمير من قبل الإمام أن يعقد الأمان لآحاد المشركين ، ولأهل صقع يلي ولايته ، ولا يجوز أن يعقد لأهل صقع لا يلي ولايته (
).

4- يجوز أن يعقد الأمان لآحاد المشركين الذين لا يتعطل الجهاد بعقد الأمان لهم، كالواحد والعشرة والمائة وأهل قلعة ؛ لما روى عبد الله بن مسلمة: أن رجلاً أجار رجلاً من المشركين، فقال عمرو بن العاص(
) وخالد بن الوليد(
) رضي الله عنهما: لا نجير ذلك ، فقال أبو عبيدة بن الجراح(
) رضي الله عنه: ليس لكما ذلك ؛ سمعت رسول الله ﷺ يقول: « يُجِيرُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ بَعْضُهُمْ » فأجاروه (
)(
).

ثانياً: ما يستثنى من الكلية:

إن كان الذي يعقد الأمان واحد من الرعية ، لم يجز أن يعقد الأمان لجماعات المشركين ولا لأهل صقع ، لأنه لو جوّز ذلك لغير الإمام والأمير الذي من قبله ، لأدى ذلك على تعطيل الجهاد (
).

المطلب السادس:
 الكلية السادسة: 
كل من صح أمانه لمشرك ، صح إذنه في دخول المشرك المسجد 
الفرع الأول : بيان معنى الكلية : 

المراد: أن المشركَ لا يعطيه أماناً إلا صاحب أهلية ، وهو المسلم المكلف المختار ، امرأة كانت أو رجلاً ، حرًا أو عبدًا ، وعليه لو أذن له بدخول المسجد فيصح له ذلك بناءً على صحة أمانة له بدخوله دار الإسلام .
الفرع الثاني الأدلة على الكلية : 

يستدل على هذه الكلية بأدلة منها ما يلي :

الدليل الأول: عن أبي هريرة ( قال : بَعَثَ رَسُولُ الله ﷺ خَيْلاً قِبَلَ نَجْدٍ(
) ، فَجَاءَتْ بِرَجُلٍ مِنْ بَنِي حَنِيفَةَ يُقَالُ لَهُ : ثُمَامَةُ بْنُ أُثَالٍ(
) ، سَيِّدُ أَهْلِ الْيَمَامَةِ ، فَرَبَطُوهُ بِسَارِيَةٍ مِنْ سَوَارِي الْمَسْجِدِ (
).

الدليل الثاني: عن الحسن(
)، قَالَ: لَمَّا قَدِمَ وَفْدُ ثَقِيفٍ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ ، نَزَلُوا قُبَّةً كَانَتْ فِي مُؤَخَّرِ الْمَسْجِدِ ، فَلَمَّا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ ، قَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: يَا رَسُولَ الله ، حَضَرَتِ الصَّلَاةُ وَهَؤُلَاءِ قَوْمٌ كُفَّارٌ ، وَهُمْ فِي الْمَسْجِدِ ، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ : « إِنَّ الْأَرْضَ لَا تَنْجُسُ » (
).

وجه الدلالة من الحديثين: إن النبي ﷺ أذن بدخول هؤلاء الكفار في المسجد وأمنه في حكمه ، ما لم يدل دليل على اختصاص الحكم به ، ومن ثم كل مسلم صح أمانه لمشرك ، صح إذنه في دخول الكافر المسجد(
) .
الفرع الثالث : الخلاف في الكلية ومن قال بها :
قال الماوردي رحمه الله: "وفي من يصح إذنه وجهان : أحدهما : كل من صح أمانه لمشرك من رجل وامرأة ، وحر وعبد ، صح إذنه في المسجد ؛ لأن حكم الأمان أغلظ .

 الوجه الثاني : أنه لا يصح ، إلا إذن من كان من أهل الجهاد من الرجال الأحرار ؛ لما تعلق بهم حق الله تعالى ، والأول أظهر"(
) .

وذكر مثل ذلك : الروياني (
)، والنووي (
)، وابن الرفعة (
) ، وزكريا الأنصاري(
) رحمهم الله .
الفرع الرابع: الفروع الفقهية المندرجة تحت الكلية والمستثنيات منها :

أولاً: الفروع الفقهية المندرجة تحت الكلية:

1- كل كافر دخل مسجداً بغير إذن مسلم ، فإنه يعزر ،لأنه لم يدخل بإذن من يصح أمانه ، ولا يؤمن أن يدخله على غفلة من المسلمين فيلوثه ويستهين به ، وليس من أهل ما بني له فصار مختصًا بالمسلمين(
) .

2-  إذا دخل الكافر المسجد بإذن مسلمٍ ، فلا شيء عليه ؛ لأنه ﷺ قدم عليه وفد ثقيف فأنزلهم في المسجد قبل إسلامهم(
) .
3- إن وفد قوم من الكفار ، ولم يكن للإمام موضع ينزلهم فيه ، جاز أن ينزلهم في المسجد ، لما روي أن النبي ﷺ أنزل سبي بني قريضة والنضير في مسجد المدينة وربط ثمامة بن أثال في المسجد(
) .

4- إذا جلس في المسجد قاض للحكم ، فللذمي ونحوه دخوله للمحاكمة ، بغير إذن وينزل جلوسه منزلة الإذن له ، وكذلك المفتى فيه للاستفتاء(
) .
ثانياً: ما يستثنى من الكلية :

يمنع كل كافر دخول حرم مكة ولو لمصلحة عامة ؛ لقوله تعالى : ﴿ ﭥ  ﭦ  ﭧ  ﭨ   ﴾(
) أي الحرم إجماعًا ، ذميًا كان أو مستأمنًا لظاهر الآية ، وبه قال الشافعي ، فلو جاء رسول من دار الكفر والإمام في الحرم ؛ فلا يأذن له في دخول الحرم ، بل يخرج إليه بنفسه أو يبعث إليه من يسمع رسالته خارج الحرم(
)  .

المطلب السابع:
 الكلية السابعة: 
كل من آذى أهل الذمة الذين عقدت الذمة معهم ، وجب كفّه 
الفرع الأول : بيان معنى الكلية : 

إنّه يجب الذب عن أهل الذمة ممن آذاهم ، ويرجع عقد الذمة إلى أمرين: أحدهما: الكف عنهم ، والثّاني: ذب الكفار دونهم .

فأما الكف فمعناه: أن لا يتعرض المسلمين لأنفسهم ومالهم ، ويعصمهم المسلمون بالضمان ، ولا يريقون خمورهم ، ولا يتلفون خنازيرهم ، ما داموا يخفونها ، ولا يمنعونهم من التردد إلى كنائسهم القديمة ، ولو أظهروا الخمور أراقها المسلمون ، ومن دخل دارهم وأراق المسلمون خمره ، فقد تعدى ولا ضمان .

وأما الذب عنهم فمعناه: دفع الكفار عنهم ما داموا في دار الإسلام(
) .

والذمي يلزم الإمام في حقه أحكام منها :

أحدها: أن يذب الحاكم عن نفسه وماله من كل متعد عليه ، سواء كان في الطاعة أو خارجاً عنها ، كما يذب عن المسلمين ؛ لأنهم قد صاروا بالذمة تبعًا للمسلمين.

والثاني: استيفاء الحقوق لهم إن كانت على المسلمين، وإن كانت على أهل ذمتهم فضربان:

أحدهما: أن تكون عن عدوان ، كالمغصوب فيستوفيها من بعضهم لبعض ؛ لأن دار الإسلام تمنع من التغالب .

والضرب الثاني: أن تكون عن معاملات ، فإن لم يتحاكموا إلى الإمام ، أو حاكمه ، لم يعترض لبعضهم على بعض ، وإن تحاكموا إليه أو إلى حاكمه كفهم عن التظالم(
) .

قال الشافعي رحمه الله: "إذا كان علينا أن نمنع أهل الذمة ، إذا كانوا معنا في الدار وأموالهم التي يحل لهم أن يتمولوها مما نمنع منه أنفسنا وأموالنا من عدوهم إن أرادهم ، أو ظلم ظالم لهم ، وأن نستنقذهم من عدوهم لو أصابهم وأموالهم التي تحل لهم لو قدرنا، فإذا قدرنا استنقذناهم وما حل لهم ملكه"(
) .
الفرع الثاني : الأدلة على الكلية : 

يستدل على هذه الكلية بأدلة منها ما يلي :

الدليل الأول: قال ( : ﴿ ﭹ  ﭺ      ﭻ  ﭼ  ﭽ   ﭾ  ﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂ    ﮃ       ﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮍ  ﮎ     ﮏ  ﮐ  ﮑ   ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕ   ﮖ  ﮗ  ﮘ      ﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜ  ﮝ   ﮞ  ﮟﮠ  ﮡ  ﮢ   ﮣ   ﮤ  ﮥ      ﴾(
) .

وجه الدلالة: إن الله أمر بالعدل والبر والإحسانِ إلى الكَفرة الذين لا يقاتلون المسلمين في الدِّين، كالنساء والضَّعَفة ، ومن إقامة العدل ، أخذ حقوقهم من المسلمين والذب عنهم عند التعدي عليهم(
) .
الدليل الثاني: عن عمر ( قال - في وصيته للخليفةِ الذي بعدَه -: وأوصيه بذِمَّة الله وذمة رسولِه ﷺ أن يُوفَى لهم بعهدهم، وأن يُقاتل مِن ورائهم، ولا يُكلَّفوا إلا طاقتهم(
).
وجه الدلالة : نص الحديث على الوفاء بعهد الكفار ، والذب عنهم ، وهو وصية عمرو ومذهب الصحابي حجة(
) .

الفرع الثالث : الخلاف ومن قال بها :

قال الماوردي رحمه الله: "وإذا عقدت الذمة مع قوم وجب الذب عن أهل الذمة عنهم من كل من آذاهم من مسلم ومشرك ، سواء اختلطوا بالمسلمين أو اعتزلوهم"(
) .

قال النووي رحمه الله: " الأمر الثاني: يلزم الإمام دفع من قصدهم من أهل الحرب ، إن كانوا في دار الإسلام، فإن كانوا مستوطنين دار الحرب وبذلوا الجزية، لم يجب الذب عنهم، وإن كانوا منفردين ببلدة في جوار الدار، وجب الذب على الأصح، هذا إذا جرى العقد مطلقا، فإن جرى بشرط أن يذب أهل الحرب ، وجب الوفاء بالملتزم به " (
).

وممن قال بذلك أيضاً: الشيرازي(
) ، والجويني (
)، والروياني (
)، وابن حجر الهيتمي(
) ، وشمس الدين الرملي (
)رحمهم الله جميعاً .
الفرع الرابع : الفروع الفقهية المندرجة تحت الكلية والمستثنيات منها :
أولًا: الفروع المندرجة تحت الكلية:

1- إذا عجل الإمام بجزيتهم ، وقصدهم العدو ، فلم يذب عنهم وجب عليه أن يرد من جزيتهم ما قابل فترة عدم الذب عنهم مع عدوهم دون ما عداه(
) .

2- إذا اشترط أهل الذمة على الإمام في عقد صلحهم أن لا يذب أهل الحرب عنهم ، لم يصح الشرط إن كانوا مختلطين بالمسلمين ؛ لئلا يتعدى ذلك إلى المسلمين(
) .

ثانياً: ما يستثنى من الكلية:

1- إذا كان الذمي في دار الحرب ، لكنه التزم بدفع الجزية ، وعقد المسلمون له ، فيستحيل أن يلتزم المسلمون ذب الكفار عنهم ؛ فإن هذا مما لا تحيط به الاستطاعة ، والإطاقة(
) 
والذب عن أهل الذمة يكون بدفع الكفار عنهم ما داموا في دار الإسلام وهو: ذب عن الدار ، ولو دخلوا دار الحرب فلا مطمع للذب عنهم ، ولو انفردوا ببلدة غير متصلة ببلاد الإسلام ، ففي وجوب ذب أهل الحرب عنهم وجهان:

أحدهما: أنه لا يجب إذ لم نلتزم إلا الكف .

والثاني: أنه يجب ، إذ بذلوا الجزية لنسلك بهم مسلك أهل الإسلام(
) .

2- في إن جرى العقد بشرط أن لا يذب عنهم ، ولم يكونوا مع المسلمين، أو كانوا في موضع إذا قصدهم أهل الحرب كان مرورهم على المسلمين ، فسد الشرط ، وكذا العقد على الصحيح ، وإن كانوا منفردين ولا يمر أهل الحرب بهم، صح الشرط ، وحكى الإمام وجهًا أن شرط ترك الذب فاسد مطلقًا ، والصحيح الأول ، وهل يكره؟ فيه نصان حملوهما على حالين ، فإن طلب الإمام الشرط ، كره، لأن فيه إظهارًا لضعف المسلمين ، وإن طلب أهل الذمة ، فلا ، ويجب دفع المسلمين وأهل الذمة عنهم ، كما يجب دفع أهل الحرب (
).  

المبحث الخامس
الكليات الفقهية عند الشافعية من كتاب الجهاد : باب الجزية

فيه تمهيد ، وخمسة مطالب :

المطلب الأول : الكلية الأولى: كل من خالف الإسلام ، ممن دان بدين أهل الكتاب، فلا بد من السيف أو الجزية .

المطلب الثاني : الكلية الثانية:كل مشرك دخل عليه الإسلام وليس من أهل الكتاب، فيقاتل حتى يسلم، ولا تقبل منه الجزية .

المطلب الثالث : الكلية الثالثة: كل بالغٍ حر عاقل ذكر من أهل الجزية عليه جزية دينار ، إلا النساء والصبيان .
المطلب الرابع : الكلية الرابعة: كل ملتزم بالذمة مَعنيٌ بالصِغار في نفسه .
المطلب الخامس : الكلية الخامسة: كل حكم يجريه المسلمون في القتال ، فهو مجرى فيمن يظفر به من غير ذمة ولا أمان .

المطلب الأول : الكلية الأولى
كل من خالف الإسلام ، ممن دان بدين أهل الكتاب، فلا بد من السيف أو الجزية
الفرع الأول : بيان معنى الكلية : 

إن أهل الكتاب يجب قتالهم حتى يسلموا ، أو يعطوا الجزية، فإن أسلموا أو بذلوا الجزية، وجب الكف عنهم ، وإن امتنعوا منها ، وجب قتالهم حتى يقتلوا (
).
الفرع الثاني : الأدلة على الكلية : 
يستدل على هذه الكلية بأدلة منها ما يلي :

الدليل الأول: قوله تعالى: ﴿ ﭽ  ﭾ   ﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈ   ﮉ  ﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮍ  ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ    ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘ  ﮙ   ﴾(
).
وجه الدلالة: إن الشارع جعل الكتاب شرطاً في قبول الجزية من الكفار ، فلم يجز قبولها لعدم الشرط أن تقبل من غيرهم(
) .

الدليل الثاني: عن عبد الرحمن بن عوف(
) رضي الله عنه، أن النبي ﷺ قال في المجوس : «سُنُّوا بِهِمْ سُنَّةَ أَهْلِ الْكِتَابِ » (
).

وجه الدلالة: دل قياس المجوس في حكم الجزية بأهل الكتاب على اختصاص الجزية بهم(
) . 

الدليل الثالث: أن لأهل الكتاب حرمتين، هما :
الأولى: حرمة الكتاب الذي نزل عليهم.
والثانية: حرمة دين الحق الذي كانوا عليه.
وهاتان الحرمتان معدومتان في عبدة الأوثان، فافترقا في حكم الإقرار بالجزية(
) .
ثالثاً : الخلاف ومن قال بها :

قال الشافعي: "كل من خالف الإسلام من أهل الصوامع وغيرهم ممن دان دين أهل الكتاب فلا بد من السيف أو الجزية "(
).

واختلف في أصحاب الصوامع، شيوخاً كانوا أو شباباً في قتلهم على قولين(
):

القول الأول: إنهم يقتلون . لعموم قوله تعالى : ﴿ ﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯ   ﴾(
)، لأنهم حربيون ذكور ، فاندرجوا في عموم الآية ولم يفرق ، وعن سمرة بن جندب(
) رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «اقْتُلُوا شُيُوخَ الْمُشْرِكِينَ، وَاسْتَبْقُوا شَرْخَهُمْ(
)"(
) ، فأهل الصواع حربيون ذكور ، فاندرجوا في عموم الحديث ولم يفرق.

والقول الثاني: لا يقتلون للماوردي .
أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال: «انْطَلِقُوا بِسْمِ الله فِي سَبِيلِ الله ، تُقَاتِلُونَ أَعْدَاءَ الله فِي سَبِيلِ الله، لَا تَقْتُلُوا شَيْخًا فَانِيًا ، وَلَا طِفْلًا صَغِيرًا ، وَلَا امْرَأَةً وَلَا تَغُلُّوا »(
) ؛ لأنهم ممن لا يقاتل فلم يجز قتلهم، كالنساء.

وروي عن أبي بكر رضي الله عنه بعث الجيوش إلى الشام، وبعث أمراء، ثم بعث يزيد بن أبي سفيان(
) فقال له: لَا تَقْتُلَنَّ امْرَأَةً، وَلَا صَبِيًّا، وَلَا كَبِيرًا(
) ، وهذا نهي حريم عن قتل النساء الذين لا يقاتلون .
الفرع الرابع : الفروع الفقهية المندرجة تحت الكلية والمستثنيات منها :

أولاً : الفروع الفقهية المندرجة تحت الكلية:

1- إذا ترهبت المرأة ، ففي جواز سبيها وجهان، بناءً على القولين في جواز قتل الراهب (
).

2- سبي النساء المشركين وذراريهم، فعلى القول: بجواز قتلهم، فإنه يجوز استرقاقهم، وسبي نسائهم، وذراريهم، واغتنام أموالهم . 

وعلى القول الآخر: بعدم جواز قتلهم، ففي استرقاقهم أمور:

أظهرها: إنهم يرقون بنفس الأمر ، كالنساء والصبيان.
والثاني: إنه لا يجوز استرقاقهم، بل يتركون، ولا يتعرض لهم.
والثالث: إن فيهم قولين ، كالأسير إذا أسلم قبل الاسترقاق، ففي قول: يتعين رقه، وفي قول: أن يرقه أو أن يمن عليه أو يفاديه(
) . 
1- إذا غزا المسلمون قومًا ، يُجهل دينهم ، فإن ذكروا أنهم أهل كتاب ، فهم أهل كتاب، ويسألون متى دانوا به وآباؤهم، فإن ذكروا أن ذلك قبل مبعث النبي ﷺ قبلوا قولهم إلا أن يُعلم عنهم غير ذلك، وإن علموا ببينة تقوم عليهم لم يأخذوا منهم الجزية، ولم يتركوهم حتى يسلموا، أو يقتلوا، وكذلك إن علموه بإقرار منهم(
) . 
2- " إن غزا الإمام قومًا من المشركين ، لا يعرف دينهم، وادعوا أنهم من أهل الكتاب من بني إسرائيل، وأن آباءهم دخلوا في دين أهل الكتاب قبل نسخه، أو دخلوا في دين غير مبدل.. أقرهم وأخذ منهم الجزية؛ لأنه لا يعرف دينهم إلا من جهتهم.

فإن رجعوا كلهم وقالوا: لسنا من أهل الكتاب، أو دخل آباؤنا في دين منسوخ 
أو مبدل، أو أسلم اثنان منهم وعدلا وشهدا بذلك.. نبذ إليهم عهدهم وصاروا 
حربا لنا.

وإن رجع بعضهم دون بعض.. نبذ العهد إلى من رجع دون من لم يرجع. فإن شهد بعضهم على بعض بذلك.. لم تقبل شهادتهم؛ لأن شهادتهم غير مقبولة قبل إسلامهم" (
).
أن من دان ودان آباؤه، أو دان بنفسه ، وإن لم يدن آباؤه، بدين أهل الكتاب، أي كتاب كان قبل نزول الفرقان، وخالف دين أهل الأوثان قبل نزول الفرقان، فهو خارج من أهل الأوثان وليس منهم، وعلى الإمام أن يقبل منه الجزية إذا أعطاه وهو صاغر، عربياً كان أو عجمياً(
) . 

المطلب الثاني : الكلية الثاني
كل مشرك دخل عليه الإسلام ، وليس من أهل الكتاب، فيقاتل حتى يسلم، 
ولا تقبل منه الجزية
الفرع الأول : بيان معنى الكلية : 
قال الشافعي رحمه الله : " الحكم في المشركين حكمان ، فمن كان منهم أهل أوثان ، أو من عبد ما استحسن من غير أهل الكتاب ، لم تؤخذ منهم الجزية ، وقوتلوا حتى يقتلوا ، أو يسلموا ، لقول الله تبارك وتعالى : ﴿ ﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯ   ﴾ وقال رسول الله ﷺ: «  أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله » (
).

الفرع الثاني : الأدلة على الكلية : 
يستدل على هذه الكلية بأدلة منها ما يلي :

الدليل الأول: قوله تعالى: ﴿ ﮨ  ﮩ  ﮪ    ﮫ    ﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯ  ﮰ  ﮱ   ﯓ  ﯔ  ﯕ  ﯖﯗ  ﯘ  ﯙ  ﯚ  ﯛ     ﯜ  ﯝ  ﯞ  ﯟ ﴾(
). 

وجه الدلالة من الآية: إن الله أمر بقتل الكفار كلِّهم ، ثم استثنى من ذلك العام أهل الكتاب وأمر بأخذ الجزية منهم دون غيرهم ، ففهم من ذلك أن كل مشرك ليس من أهل الكتاب يقتل حتى يسلم ولا تقبل منه الجزية(
) .
الدليل الثاني: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال: « أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا: لاَ إِلَهَ إِلَّا الله، فَمَنْ قَالَ: لاَ إِلَهَ إِلَّا الله، فَقَدْ عَصَمَ مِنِّي مَالَهُ وَنَفْسَهُ إِلَّا بِحَقِّهِ، وَحِسَابُهُ عَلَى الله »(
) .

وجه الدلالة: إن الله تعالى أمر نبيه بقتل كل مشرك ، ثم استثنى منه أهل الكتاب ، وبالتالي يقتل كل مشرك دخل عليه الإسلام ، وليس من أهل الكتاب (
).

الدليل الثالث: فعل عمر رضي الله عنه ، حيث امتنع من أخذ الجزية من المجوس ، لشكه فيهم أنهم من أهل الكتاب، حتى أخبره عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أن النبي ﷺ أَخَذَهَا مِنْ مَجُوسِ هَجَرَ(
) (
).
الفرع الثالث : الخلاف في الكلية ومن قال بها :

قال الشافعي رحمه الله: " وكل من دخل عليه الإسلام، ولا يدين دين أهل الكتاب ، ممن كان عربيًا ، أو عجميًا ، فأراد أن تؤخذ منه الجزية ، ويقر على دينه، أو يحدث أن يدين دين أهل الكتاب ، فليس للإمام أن يأخذ منه الجزية، وعليه أن يقاتله حتى يسلم ، كما يقاتل أهل الأوثان حتى يسلموا " (
).

وذكر مثل ذلك: الماوردي في الحاوي(
)، والجويني في نهاية المطلب(
)رحمهم الله
الفرع الرابع : الفروع الفقهية المندرجة تحت الكلية والمستثنيات منها :

أولاً : الفروع الفقهية المندرجة تحت الكلية: 
1- أن من دخل عليه الإسلام، وهو لا يدين دين أهل الكتاب ؛ سواءً كان عربيًا ، أو عجميًا ، فأراد أن تؤخذ منه الجزية ، ويترك على دينه، أو يحدث أن يدين دين أهل الكتاب ، فليس للإمام أن يأخذ منه الجزية، وعليه أن يقاتله حتى يسلم ، كما يقاتل أهل الأوثان حتى يسلموا(
) .
2- لو ارتدت مجموعة من المسلمين ، فحاربهم الإمام فأرادوا أن يعطوا الجزية للإمام ليحقن دماؤهم ، فإنه لا يجوز للإمام أخذ الجزية منهم ؛ لأنهم ليسوا من أهل الكتاب وكل مشرك ، دخل عليه الإسلام وليس من أهل الكتاب فيقاتل حتى سلم ولا تطلب منه الجزية وقبول الجزية وضع للإقرار على الكفر ، والمرتد لا يقر على كفر(
) .

3- النصارى إذا تركوا دينهم ودخلوا في الوثنية ، فإنّهم يقاتلون ولا يُقبل منهم الجزية ؛ لأنهم صاروا من عبدة الأوثان وكل مشرك دخل عليه الإسلام ، وليس من أهل الكتاب ، فيقاتل حتى يسلم ، ولا تقبل منه الجزية(
) .
ثانياً: ما يستثنى من الكلية :

أن من ليس لهم كتاب، ولهم شبهة الكتاب، كالمجوس، فتحقن دماؤهم بالجزية، ولا تحل ذبيحتهم، ولا مناكحتهم، فُغِّلب فيهم أمران يقضي الشرع بتغليبهما: أحدهما: حُقِنَ دماؤهم، وعليه أخذ الجزية، والثاني: الحرمة في المناكحة والذبيحة، وقد روي « أن رسول الله ﷺ، أخذ الجزية من مجوس هجر »(
)(
). 

المطلب الثالث : الكلية الثالث 
كل بالغ حر عاقل ذكر من أهل الجزية عليه جزية دينار 
الفرع الأول : بيان معنى الكلية : 

إن الذين تؤخذ منهم الجزية ، ممن توفرت فيه خمسة شروط، وهي: العقل ، فلا جزية على مجنون ؛ لأنها لحقن الدم، وهو محقون ، البلوغ ، فلا جزية على صبي، الحرية: فلا جزية على عبد، الذكورة، فلا جزية على امرأةٍ وخنثى، وأن يكون من أهل الكتاب ومن في حكمهم ، كالمجوس .
الفرع الثاني : الأدلة على الكلية : 

يستدل على هذه الكلية بأدلة عنها ما يلي :

الدليل الأول: قال الله ( ﴿ﭽ  ﭾ   ﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈ   ﮉ  ﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮍ  ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ    ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘ  ﮙ    ﴾(
).
وجه الدلالة: إن الشارع أمر بأخذ الجزية من أهل الكتاب عامةً ، فَفُهِمَ من ذلك أن من يؤخذ منه الجزية البالغ العاقل الحرّ  لأن الصبيان والمجانين ليسوا من أهل التكليف ، والنساء والعبيد ليسوا من أهل القتال ، فيؤخذ من توفرت فيه الشروط أقل ما يصرف عليه الجزية ، وهو دينار(
) .
الدليل الثاني: فعل النبي ﷺ  حيث أنه ﷺ أخذ جزية أهل اليمن ديناراً في كل سنة(
) .
قال الشافعي : " وسألت عددًا كثيرًا من ذمة أهل اليمن متفرقين في بلدان اليمن ، فكلهم أثبت لي لا يختلف قولهم أن معاذًا رضي الله عنه أخذ منهم دينارًا ، عن كل بالغ منهم , وسموا البالغ حالماً ، قالوا: وكان في كتاب النبي ﷺ مع معاذ " أن على كل حالم دينارًا " (
).

الفرع الثالث : الخلاف في الكلمة ومن قال بها :
قال الشافعي رحمه الله : قال الله ( ﴿ﭽ  ﭾ   ﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈ   ﮉ  ﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮍ  ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ    ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘ  ﮙ    ﴾(
)، قال: فكان بينا في الآية ، والله تعالى أعلم أن الذين فرض الله ( قتالهم حتى يعطوا الجزية ، الذين قامت عليهم الحجة بالبلوغ ، فتركوا دين الله ( ، وأقاموا على ما وجدوا عليه آباءهم من أهل الكتاب ، وكان بينا أن الذين أمر الله بقتالهم ، عليها ، وهم الرجال البالغون، ثم أبان رسول الله ﷺ مثل معنى كتاب الله ( ، فأخذ الجزية من المحتلمين دون من دونهم ، ودون النساء، وأمر رسول الله ﷺ أن لا تقتل النساء من أهل الحرب، ولا الولدان وسباهم، فكان ذلك دليلاً على خلاف بين النساء والصبيان والرجال، ولا جزية على من لم يبلغ من الرجال، ولا على امرأة، وكذلك لا جزية على مغلوب على عقله ، من قبل أنه لا دين له تمسك به ، ترك له الإسلام، وكذلك لا جزية على مملوك ؛ لأنه لا مال له يعطي منه الجزية(
) .
الفرع الرابع : الفروع الفقهية المندرجة تحت الكلية والمستثنيات منها :
أولاً: الفروع الفقهية المندرجة تحت الكلية :

1- إذا بلغ الصبي، أو أفاق المجنون، أو عتق العبد، زالت التبعية عنهم، ولزمتهم الجزية ، وابتداء الحول من وقت حدوث حالتهم هذه، فإن اتفق ذلك في
 نصف حول أهلهم الذميين مثلاً ، فإن تم حول أهلهم، فهم بالخيار: إما  أن يؤدوا نصف الجزية مع انتهاء حول أهلهم، وإن شاء الإمام أخذ جزيتهم عند تمام حولهم، وإن شاء أخر حتى يتم حول ثان لأهلهم، فيأخذ منهم جزية سنة ونصف ، لئلا تختلف الأحوال (
).  

2- " لا جزية على مجنون ؛ لأنها لحقن الدم، وهو محقون، فإن كان يجن ويفيق، نظر إن قل زمن جنونه، كساعة من شهر، أخذت منه الجزية، وإن كثر بأن يقطع يومًا ويومًا ، أو يومين، فأوجه، أصحها: تلفق أيام الإفاقة، فإذا تمت سنة، أخذت الجزية، والثاني: لا شيء عليه، كمن بعضه رقيق، والثالث: حكمه كالعاقل وما يطرأ ويزول ، كالإغماء، والرابع: يحكم بموجب الأغلب، فإن استوى الزمان، وجبت الجزية، والخامس: إن كان في آخر السنة عاقلًا، أخذت الجزية وإلا فلا، أما إذا كان مفيقًا، ثم جن بعد انتصاف السنة، فهو كموته في أثناء السنة، وإن كان مجنونًا فأفاق في أثناء السنة افتتح سنة "(
).
3- " لا جزية على صبي، وإذا بلغ ولد ذمي، فهو في أمان، فلا يغتال، بل يقال له: لا نقرك في دار الإسلام إلا بجزية، فإن لم يبذل الجزية، ألحقناه بمأمنه، وإن اختار بذلها، فهل يحتاج إلى استئناف عقد، أم يكفي عقد أبيه؟ وجهان، أصحهما عند العراقيين وغيرهم: الأول، فإن اكتفينا بعقد أبيه، لزمه مثل جزية أبيه "(
).

4- " لا جزية على عبد ولا على سيده بسببه، ومن بعضه رقيق كالعبد، وقيل: يجب من الجزية بقسط حريته، والصحيح الأول ؛ لأنه غير مقتول بالكفر، كمن تمحض رقه، وإذا أعتق العبد، فإن كان من أولاد من لا يقر بالجزية، فليسلم، وإلا فليبلغ المأمن، وإن كان ممن يقر، فليسلم أو ليبذل الجزية، وإلا فليبلغ المأمن، سواء أعتقه مسلم أو ذمي، فإن أعتقه ذمي، فهل تؤخذ منه جزية سيده أم جزية عصبته، لأنهم أخص به، أم يستأنف له عقد؟ فيه أوجه.
قلت: الأصح: الاستئناف "(
).

5- لا تُضرب الجزية على المرأة والخنثى، حتى يتبين حقيقته، فإن بانت ذكورته، فهل تؤخذ منه جزية السنين الماضية؟ وجهان، قال النووي: " قلت: ينبغي أن يكون الأصح الأخذ "(
) .

ثانياً: ما يستثنى من الكلية :

إذا طلبت امرأة حربية عقد الذمة بجزية، أو بعثت بذلك من دار الحرب، أعلمها الإمام أنه لا جزية عليها، فإن رغبت مع ذلك في البذل، فهذه هبة لا تلزم إلا بالقبض، وكذلك إن طلبت الذمة بلا جزية، أجابها الإمام إلى ذلك، وشرط عليها الالتزام بالأحكام(
) . 
المطلب الرابع : الكلية الرابعة
كل ملتزم بالذمة معنيٌ بالصِغار في نفسه
الفرع الأول : بيان معنى الكلية : 

المراد من الكلية : أن أهل الذمة يعقد لهم الأمان ، ويترتب على ذلك دفع الجزية، وأن يدفعوها وهم صاغرون .
الفرع الثاني : الأدلة على الكلية : 

يستدل على هذه الكلية بأدلة منها ما يلي :

الدليل الأول:  قال الله ( ﴿ ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘ  ﮙ    ﴾(
) .
وجه الدلالة: قال الشافعي: "فلم يأذن الله عز وجل في أن تؤخذ الجزية ممن أمر بأخذها منه حتى يعطيها عن يد صاغرًا ، وسمعت عددًا من أهل العلم يقولون الصغار أن يجري عليهم حكم الإسلام، وما أشبه ما قالوا بما قالوا لامتناعهم من الإسلام، فإذا جرى عليهم حكمه، فقد أصغروا بما يجري عليهم منه " (
).

الدليل الثاني: عن ابن عمر رضي الله عنهما، قال: قال رسول الله ﷺ : « بُعِثْتُ 
بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ بِالسَّيْفِ حَتَّى يُعْبَدَ الله وَحْدَهُ لَا يُشْرَكَ بِهِ شَيْءٌ ، وَجُعِلَ رِزْقِي تَحْتَ 
ظِلِّ رُمْحِي ، وَجُعِلَ الذِّلَّةُ وَالصَّغَارُ عَلَى مَنْ خَالَفَ أَمْرِي , وَمَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ ، فَهُوَ 
مِنْهُمْ » (
).

وجه الدالة: نصّ الحديث بدل على أن الصغار والذلة على من خالف أمر 
النبي ﷺ .

الفرع الثالث : الخلاف في الكلية ومن قال بها :

قال الجويني رحمه الله : "  كل ملتزم بالذمة معني بالصغار في نفسه " (
).

وذكر مثل ذلك : الشافعي (
)، والماوردي(
)، والعمراني(
)، والنووي (
)، وابن حجر الهيتمي(
)، وشمس الدين الرملي(
) رحمهم الله .
واختلف في طريقة أخذ الجزية يلزمهم والصغار فيما(
)،قال الشافعي: "فكان الصغار والله تعالى أعلم أن يجري عليهم"(
) ،  وقال الرافعي : "من أصح الأقوال في تفسير الصغار عند الأصحاب: التزام أحكام الإسلام وجريان حكمه عليهم، وقالوا: أشد الصغار على المرء أن يحكم عليه بما لا يعتقده ويضطر إلى احتماله "(
).
الفرع الأول : الفروع الفقهية المندرجة تحت الكلية والمستثنيات منها :

أولاً: الفروع الفقهية المندرجة تحت الكلية :

1- توكيل الذمي للمسلم في إيفاء الجزية عنه .

قال الجويني رحمه الله:"اختلف أصحابنا في أنه هل يجوز للمسلم ، بأن يوكل عن الذمي في إيفاء الجزية، فمنهم من لم يجوز ذلك وسببه، أن إجراء الصغار عليه في وقت تأدية الجزية من المقاصد، وكيف لا ، ونص الشافعي دال عليه، وهو قوله تعالى: ﴿ ﮘ  ﮙ    ﴾(
)، ولو جوزنا استنابة المسلم، فيكون المسلم في صورة المستخدم، والكافر يتودع في رحله، وهذا نقيض ما أمر الله تعالى، ومن أجاز التوكل، نظر نظرًا 
كليًا في استيفاء الحقوق وإيفائها، وينشأ من هذا التردد الإحاطة بأن إجراء الصغار على الذمي حالة التأدية حتم أم لا؟ ، فإن منعنا توكل المسلم، فهو قضاء منا بإيجاب إقامة الصغار.

وذكر الأئمة ترددًا في أن المسلم ، لو ضمن الجزية، فهل يصح ذلك؟ فإن أوجبنا الصغار، لم يصح الضمان، وإن لم نوجبه، صححناه. والأوضح عندي تصحيح الضمان؛ فان ذلك لا يقطع إمكان توجيه الطلب على المضمون عنه، ونفي الضمان حتى لا يقال: إنه يلزم الضامن شيئا بعيد – وكذلك – لو وكل ذمي ذمياً، فيتجه عندنا إجراء الخلاف؛ فإن كل ملتزم بالذمة معني بالصغار في نفسه " (
).

2- حكم تولية الكافر قاضيًا على المسلمين .

 لا يجوز أن يكون الكافر قاضيًا على المسلمين، ولا على أهل دينه ؛ لقوله تعالى: 
﴿ ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘ  ﮙ    ﴾(
)، ونفوذ الأحكام ينفي الصغار ؛ ولأن الفاسق من المسلمين أحسن حالًا من الكافر ؛ لجريان أحكام الإسلام عليه ، فلما منع الفسق من ولاية القضاء ، كان أولى أن يمنع منه الكفر ؛
ولأن كل من لم تصح ولايته في العموم ، لم تصح ولايته في الخصوص ، كالصبي والمجنون طردًا وكالمسلم العدل عكسًا(
) .

ثانياً: ما يستثنى من الكلية .

توكيل الكافر المسلم في عقد الجزية له .

إذا وكل كافرٌ مسلماً في عقد الجزية له، فهذا جائز ؛ إذ ليس في نفس العقد صغارٌ، وإنما الصغار في التأدية دون العقد(
) .

المطلب الخامس : الكلية الخامسة
كل حكم يجريه المسلمون نجريه في القتال ، فهو مجرى فيمن يظفر به من غير ذمةٍ ولا أمان
الفرع الأول : بيان معنى الكلية : 

المراد من الكلية : أن من وجد من المشركين : رجالًا كانوا أو نساءً أو صبيانًا ، بغير ذمة ولا أمان ، فالحكم فيه ، كالحكم أثناء القتال .
الفرع الثاني : الأدلة على الكلية : 

يستدل على هذه الكلية بأدلة منها ما يلي :

الدليل الأول: عن ابن عباس رضي الله عنهما في فتح مكة جيء بأبي سفيان مع العباس رضي الله عنهما إلى رسول الله ﷺ ، وفيه : أن عمر رضي الله عنه دخل ، وقال : يا رسول الله ، هذا أبو سفيان قد أمكن الله منه من غير عقد ، ولا عهد فدعني أضرب عنقه، فقال العباس: يا رسول الله إني قد أجرته (
).

وجه الدلالة: لم ينكر رسول الله ﷺ ذلك على العباس ؛ إذ كان أبو سفيان  عنده , وليس في أمان رسول الله ﷺ ، ولا في صلح منه , ثم لم يحاج أبو سفيان عمر رضي الله عنه بذلك ، ولا حاجّه عنه العباس رضي الله عنه ، بل قال له العباس رضي الله عنه: إني قد أجرته , فلم ينكر رسول الله ﷺ على عمر ولا على العباس ما كان منهما من القول والفعل , فدل ذلك أنه لولا جوار العباس رضي الله عنه لما منع رسول الله ﷺعمر رضي الله عنه فيما أراد من قتل أبي سفيان , فدل هذا أن من وجد من المشركين وليس له ذمة وأمان ، فحكمه ، كحكم الحربي في المعركة(
) .

الدليل الثاني: أنه يعتبر حربي لا أمان له، ويخشى على المسلمين منه ؛ لأنه لا يؤمن كيده ، ولعله يدخل للتجسس أو شراء سلاح، فيعامل معاملة الحربي في المعركة(
) .

الفرع الثالث : الخلاف في الكلية ومن قال بها :

قال الجويني رحمه الله: " وكل حكم نجريه في القتال، فهو مجرى فيمن نظفر به من غير ذمة ولا أمان، كالقتل في المقاتلة من الحربيين " (
).
وذكر نحو ذلك : الشيرازي(
)، والنووي(
) رحمهم الله .
الفرع الرابع : الفروع الفقهية المندرجة تحت الكلية والمستثنيات منها :

أولاً : الفروع الفقهية المندرجة تحت الكلية :

1- إذا وجدنا كافرًا بلا أمان قُتِل، وكذلك حكم من دخل من فقراء الكفار دار الإسلام بغير أمان(
) . 

الفرع الثاني: من دخل من نساء الكفار الحربيات وصبيانهم ديار الإسلام بلا ذمة أو أمان، جاز استرقاقهن على مكانتهن، وكذلك العمل في الصبيان(
) .

الفرع الثالث: إذا كان للداخل من دار الحرب أمان يدخل به دار الإسلام، 
فيصير آمناً على نفسه وماله، ولا ينبغي أن يتولاه إلا الإمام أو من ناب عنه من أولي الأمر(
) .

ثانياً: ما يستثنى من الكلية .
إذا كان الداخل إلى بلاد المسلمين رسولاً للمشركين فيما يعود بمصلحة للمسلمين من صُلحٍ يُجدد أو هدنة تُعقد أو فداء أسرى، فإنه يؤمن حتى يبلِّغ ما جاء به ؛ لقول الله تعالى: 
﴿ ﯦ  ﯧ   ﯨ  ﯩ  ﯪ  ﯫ  ﯬ  ﯭ   ﯮ  ﯯ  ﯰ  ﯱ  ﯲ ﴾(
)(
) .

المبحث السادس
الكليات الفقهية في السبي والأسرى
وفيه تمهيد وأربعة مطالب :

المطلب الأول : الكلية الأولى : كل أسير حرم قتله ، رق .

المطلب الثاني : الكلية الثانية: كل من لم يجز استرقاقه حيًا ، لم يجز استرقاقه حملاً .

المطلب الثالث : الكلية الثالثة: كل كافر جاز استرقاقه ، إذا كان أعجميًا ، جاز استرقاقه ، إذا كان عربيًا .
المطلب الرابع : الكلية الرابعة: كل من جاز إقراره بالأمان ، جاز إقراره بالاسترقاق .

المطلب الأول : الكلية الأولى
كل أسير حرم قتله  رق
الفرع الأوّل : بيان معنى الكلية : 

الرّق لغة : العبودية والشيء الرقيق ، ويطلق على الذكر والأنثى(
).

وشرعاً: هو عجز حكمي يقوم بالإنسان بسبب الكفر (
).

وأسبابه ثلاثة: 
الأول: الأسر والسبي من الأعداء الكفار(
) ، وهذا مدار هذه الكلية .
الثاني: ولد الأمة من غير سيدها يتبع أمه في الرق(
) .
الثالث: الشراء ممن يملك الرقيق ملكاً صحيحاً معترفاً به شرعاً(
) .

قال الشافعي رحمه الله: "ولا يجوز لأحد من المسلمين أن يعمد قتل النساء والولدان ؛ لأن رسول الله ﷺ نهى عن قتلهم ، أخبرنا سفيان عن الزهري عن ابن كعب بن مالك عن عمه : أن رسول الله ﷺ نهى الذين بعث إلى ابن أبي الحقيق عن قتل النساء والولدان" (
).
وعلى هذا يكون المراد من الكلية ، أن الأسير الذي يحرم قتله ، كالنساء والصبيان والمجانين والعبيد ، ولو كانوا مسلمين الذين لم يقاتلوا ، فإنهم يكونون أرقاء ، وكذلك الأسير إذا أسلم(
) . 
الفرع الثاني : الأدلة على الكلية : 

يستدل على هذه الكلية بأدلة منها ما يلي :

الدليل الأول: عن ابن عمر رضي الله عنهما ، قال: حَارَبَتِ النَّضِيرُ، وَقُرَيْظَةُ، فَأَجْلَى بَنِي النَّضِيرِ ، وَأَقَرَّ قُرَيْظَةَ وَمَنَّ عَلَيْهِمْ ، حَتَّى حَارَبَتْ قُرَيْظَةُ ، فَقَتَلَ رِجَالَهُمْ ، وَقَسَمَ نِسَاءَهُمْ وَأَوْلاَدَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بَيْنَ المُسْلِمِينَ(
) .
وجه الدلالة: إن النبي ﷺ حارب بني النصير وقريظة لما نقضوا العهد فقتل رجالهم وقسم نساءهم وأموالهم وأولادهم بين المسلمين بعدما كان ذلك محرمًا ، ففهم من ذلك أن كل أسير حرم قتله رقّ (
). 
الدليل الثاني: عن نافع(
) ، إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَغَارَ عَلَى بَنِي المُصْطَلِقِ ، وَهُمْ غَارُّونَ، وَأَنْعَامُهُمْ تُسْقَى عَلَى المَاءِ، فَقَتَلَ مُقَاتِلَتَهُمْ، وَسَبَى ذَرَارِيَّهُمْ، وَأَصَابَ يَوْمَئِذٍ جُوَيْرِيَةَ(
) ، وقال: حدثني به عبد الله بن عمر ، وكان في ذلك الجيش (
).
وجه الدلالة : إن النبي ﷺ قتل المقاتلين ، وسبي الذراري ، ففهم من ذلك على أن كل أسير حرم قتله رق .
الدليل الثالث: عن ابن عمر رضي الله عنهما ، قال: وُجِدَتِ امْرَأَةٌ مَقْتُولَةً فِي بَعْضِ مَغَازِي رَسُولِ الله ﷺ ، فَنَهَى رَسُولُ الله ﷺ عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ(
) . 
وجه الدلالة من الحديث : إن النبي ﷺ نهى عن قتل النساء والصبيان ، عند السبي ففهم من ذلك أن كل أسير حرم قتله رق(
) .

الفرع الثالث : الخلاف في الكلية ومن قال بها :

قال الماوردي رحمه الله: "كل أسير حرم قتله رق ، كالنساء والصبيان ، فعلى هذا يسقط خيار الإمام في الفداء والمن" (
).

وممن ذكر ذلك: الروياني(
)، والعمراني(
)، والرافعي(
) ، وابن الرفعة(
) ، وزكريا الأنصاري(
)، وابن حجر الهيتمي(
) ، والشربيني(
)رحمهم الله .
الفرع الرابع : الفروع الفقهية المندرجة تحت الكلية والمستثنيات منها :
أولاً : الفروع الفقهية  المندرجة تحت الكلية .
1- إذا حارب المسلمون الكفار ، فسبيت ذراريهم ونساؤهم ؛ فإنه يحرم قتلهم ؛ لأن كل أسير حرم قتله رق(
) .

2- إذا أُسر الشيوخ الفانية في دار الحرب ، وليسوا ممن حملوا السلاح ضد المسلمين ، فإنه يحرم قتلهم لأنه كل أسير حرم قتله رق(
) .
ثانياً : ما يستثنى من الكلية .

1- يحرم قتل نساء الكفار وصبيانهم وكذا المجانين إلا أن يقاتلوا ، فإنهم يقتلوا ؛ لأنه عليه الصلاة والسلام نهى عن قتلهم (
).
المستثنى الثاني: إذا أسر حر مكلف من أهل القتال ، فللإمام أو أمير الجيش ، أن يختار ما فيه المصلحة من القتل أو الاسترقاق عربيًا كان أو أعجميًا ، ممن له كتاب أو ممن لا كتاب له ، والمن والمفاداة بمال المأسور ، أو غيره أو بمن أسر من المسلمين ، ودليل جواز القتل إذا رآه مصلحة ، ككونه شجاعًا ، أو ذا رأي قوله تعالى ﴿ ﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯ   ﴾(
) ، وقتل رسول الله ﷺ عقبة بن أبي معيط(
) والنضر بن الحارث(
) صبرًا يوم بدر(
) .

ودليل الاسترقاق إذا رآه مصلحة ؛ لكونه كثير العمل ، ولا رأي له ولا شجاعة أنه عليه الصلاة والسلام استرق بني قريظة ، وبني المصطلق وهوازن(
) .

المطلب الثاني : الكلية الثانية
كل من لم يجز استرقاقه حيًا ، لم يجز استرقاقه حملاً
الفرع الأول: بيان معنى الكلية : 

المراد من الكلية : أن من امتنع من الاسترقاق ، وهو حي ، فلا يسترق وهو حمل في بطن أمه .

مثل الكافر إذا أسلم قبل الأسر ، فإنه يمتنع في حقه الاسترقاق .
فإذا أسلم الحربي قبل الأسر ، عصم دمه بالإسلام ، وأحرز له جميع أمواله ، وصار إسلاما لجميع أولاده الصغار من الذكور والإناث ، يعصمهم الإسلام من السبي والاسترقاق ، فإن كان له حمل من زوجته أجري عليه حكم الإسلام في المنع من استرقاقه ، وسواء كان إسلامه في دار الحرب أو دار الإسلام(
).

الفرع الثاني: الأدلة على الكلية : 

يستدل على هذه الكلية بأدلة منها ما يلي :

الدليل الأول: عمر ( أن النبي ﷺ قال: أمرت أن أقاتل الناس ، حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا منى دماءهم وأموالهم إلا بحقها (
).
وجه الدلالة: نص الحديث على أن من أسلم من الكفار قبل الأسر عصم دمه وماله ، وكذلك عصم بإسلامه أولاده ومنهم الحمل ، فيحكم بإسلامهم ، ففهم من ذلك أنّهم لم يجر استرقاقهم كالأب(
).
الدليل الثاني : فعن ابن عمر قال: إن يهود بني النضير وقريظة ، حاربوا رسول الله ﷺ ، فأجلى بني النضير، وأقر قريظة ومن عليهم، حتى حاربوا معه، فقتل رجالهم وقسم أموالهم وأولادهم بين المسلمين ، إلا بعضهم - ثعلبة(
) وأسيد ابنا سعية(
) (
)- لحقوا برسول الله ﷺفأمنهم وأسلموا(
)(
) .
وجه الدلالة : هدي إن النبي ﷺ لم يرق ثعلبة وأسيد ابني سعية فدلّ ذلك على كل من لم يجز استرقاقه حيًا ، لم يجز استرقاقه حملًا .

الدليل الثالث: القياس على ولد الكافر الصغير إذا أسلم أبوه قبل أسره . 
الفرع الثالث : الخلاف في الكلية ومن قال بها :

قال الماوردي: " كل من لم يجز استرقاقه حيًا ، لم يجز استرقاقه حملًا "(
) .

وذكر مثل ذلك: الشيرازي (
)، والعمراني(
)، وابن الرفعة(
) رحمهم الله .
الفرع الرابع: الفروع الفقهية المندرجة تحت الكلية والمستثنيات منها :
1- إذا استرقت الأم بعد إسلام الأب ، فلا يتبعها حملها ؛ لعصمته بإسلام أبيه(
) .

2- إن ولد الحمل قبل ردة أبويه أو أحدهما ، أو ارتد أبواه وهو حمل ، فإنه محكوم بإسلامه ؛ لأنه قد حكم بإسلامه تبعاً لأبويه ، فلم يزول إسلامه عنه بردة أبويه(
) ، وبالتالي لا يجوز استرقاقه .
3- " إذا ارتد الأبوان ، ثم حملت الأم في حال ردتهما ، ووضعته قبل أن يسلما أو أحدهما ، أو تزوج مسلمٌ ذمية وارتد ، ثم حملت بولد في حال ردته ، ووضعته قبل أن يسلما أو أحدهما ،  فإن الولد محكوم بكفره ، لأنه ولد بين كافرين .

هل يجوز استرقاقه في هذه الحالة ؟ على قولين :

أحدهما: لا يجوز سبيه ؛ لأن حكم الولد الصغير في الدين حكم أبويه، وإذا لم يجز سبي أبويه ،لم يجز سبيه، كولد المسلمين.

فعلى هذا: يترك حتى يبلغ، فإن لم يصِفْ الإسلام ، قتل .

والثاني: يجوز سبيه ؛ لأنه ولد بين كافرين ، ولا يجوز إقرارهما على الكفر، فجاز سبيه، كولد الكافرين الحربيين .

فعلى هذا: إذا سبي كان الإمام فيه بالخيار: بين القتل، والاسترقاق، والمن، والفداء، غير أنه إذا استرقه لم يجز إقراره على الكفر؛ لأنه انتقل إلى الكفر بعد نزول القرآن ، هذا نقل أصحابنا العراقيين .

وقال الخراسانيون: فيه قولان، واختلفوا في القولين:

منهم من قال: 

أحدهما: أنه كالكافر الأصلي.

والثاني: أنه كأبويه ، ومنهم من قال:

أحدهما: أنه كالأصلي.

والثاني: أنه مسلم؛ لأنه متولد من شخص حرمة الإسلام فيه باقية، وهو مطالب بجميع أحكام الإسلام، إلا أنه ممتنع من أدائها بالردة، والولد لم يوجد منه امتناع بالكفر. هذا مذهبنا. ودليلنا: أن الدار لا تأثير لها في إثبات الاسترقاق ومنعه، كما لو ولد بين الحربيين ولد في دار الإسلام، أو ولد بين المسلمين في دار الحرب ولد" (
).

المطلب الثالث : الكلية الثالثة
كل كافر جاز استرقاقه إذا كان أعجميا ، جاز استرقاقه إذا كان عربيا
الفرع الأول: بيان معنى الكلية : 

إن الكافر غير العربي يجوز أن يكون رقيقًا ، إذا أسر في الجهاد ، أو ولد من عبد وكذلك الحكم في العربي فإنه يجوز استرقاقه ، ولا أثر في العربية والأعجمية هنا .
الفرع الثاني: الأدلة على الكلية : 
يستدل على هذه الكلية بأدلة منها ما يلي :

يجوز استرقاق العرب ؛ لأن الأدلة الصحيحة قد دلت على جواز استرقاق الكفار؛ من غير فرق بين عربي وعجمي، وذكر وأنثى، ولم يقم دليل يصلح للتمسك قط في تخصيص أسر العرب بعدم جواز استرقاقهم ؛ بل الأدلة قائمة متكاثرة على أن حكمهم حكم سائر المشركين(
) .
1- الدليل الأول: قال تعالى: ﴿ ﮈ   ﮉ     ﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮍ  ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ   ﴾(
) .

وجه الدلالة: دلت الآية على أنه إذا أثخنتم المشركين بالأسر ، فشدوا الوثاق بالاسترقاق ، ولم يفرق بين أعجمي وعربي(
) .
2- الدليل الثاني: عن عمران بن حصين ( قال : كَانَتْ ثَقِيفُ حُلَفَاءَ لِبَنِى عُقَيْلٍ ، فَأَسَرَتْ ثَقِيفُ رَجُلَيْنِ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ الله ﷺ ، وَأَسَرَ أَصْحَابُ رَسُولِ الله ﷺ ، رَجُلاً مِنْ بَنِي عُقَيْلٍ ، وَأَصَابُوا مَعَهُ الْعَضْبَاءَ(
) ، فَأَتَى عَلَيْهِ رَسُولُ الله ﷺ وَهُوَ فِي الْوَثَاقِ ، قَالَ : يَا مُحَمَّدُ ، فَأَتَاهُ ، فَقَالَ : مَا شَأْنُكَ ؟ فَقَالَ : بِمَ أَخَذْتَنِي ، وَبِمَ أَخَذْتَ سَابِقَةَ الْحَاجِّ ؟ فَقَالَ : إِعْظَاماً لِذَلِكَ أَخَذْتُكَ بِجَرِيرَةِ حُلَفَائِكَ ثَقِيفَ ، ثُمَّ انْصَرَفَ عَنْهُ ، فَنَادَاهُ ، فَقَالَ : يَا مُحَمَّدُ ، يَا مُحَمَّدُ ، وَكَانَ رَسُولُ الله ﷺ رَحِيماً رَقِيقاً ، فَرَجَعَ إِلَيْهِ ، فَقَالَ : مَا شَأْنُكَ ؟ قَالَ : إِنِّي مُسْلِمٌ ، قَالَ : لَوْ قُلْتَهَا وَأَنْتَ تَمْلِكُ أَمْرَكَ أَفْلَحْتَ كُلَّ الْفَلاَحِ ، ثُمَّ انْصَرَفَ ، فَنَادَاهُ ، فَقَالَ : يَا مُحَمَّدُ ، يَا مُحَمَّدُ ، فَأَتَاهُ ، فَقَالَ : مَا شَأْنُكَ ؟ قَالَ : إِنِّي جَائِعٌ فَأَطْعِمْنِي ، وَظَمْآنُ فَأَسْقِنِي ، قَالَ : هَذِهِ حَاجَتُكَ ، فَفُدِيَ بِالرَّجُلَيْنِ(
) .
الدليل الثالث : فدل ذلك على جواز الأعاجم والعرب على حد سواء .

وقد استرق رسول الله ﷺ سبي بني قريظة(
) وهوازن .
وجه الدلالة: أن النبي ﷺ أسر رجلًا من بني عقيل ، وهي قبيلة عربية ، فدل ذلك على جواز إسار العربي كالأعمى (
).
أن الاسترقاق عقوبة تتعلق بالكفر، فوجب أن يستوي فيها العربي والعجمي كالقتل(
).
الفرع الثالث: الخلاف في الكلية ومن قال بها :

قال الماوردي رحمه الله: " كل كافر جاز استرقاقه ، إذا كان أعجميًا ، جاز استرقاقه ، إذا كان عربيًا ، كأهل الكتاب ، فهذا حكم الاسترقاق" (
).

وممن ذكر ذلك: الروياني(
)، والعمراني(
) ، وابن الرفعة(
) ، وأبو البقاء الدميري(
) ، والخطيب الشربيني(
)، شمس الدين ، والرملي(
)رحمهم الله .
الفرع الرابع: الفروع الفقهية المندرجة تحت الكلية والمستثنيات منها :
أولاً : الفروع الفقهية المندرجة تحت الكلية : 

1- إذا كان الأسير من العرب ، فإنه يجوز استرقاقه على أحد القولين في المذهب(
):

لما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في قوله عز وجل: ﴿ ﯛ  ﯜ           ﯝ   ﯞ  ﯟ   ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤ  ﯥ ﴾(
) ، وذلك يوم بدر ، والمسلمون يومئذٍ قليلون ، فلما كثروا واشتد سلطانهم أمر الله ( في الأسارى ، فإما مناً بعد وإما فداءً ، فجعل الله ( للنبي ﷺ والمؤمنين في أمر الأسارى بالخيار ، إن شاءوا قتلوا ، وإن شاءوا استعبدوهم وإن شاءوا فادوهم(
) أن من جاز المن عليه والمفاداة به ، جاز استرقاقه كغير العرب إذا كان الأسير من العرب .

1- فإنه لا يجوز استرقاقه ، بل يكون الإمام فيه بالخيار: بين القتل والمن والفداء ، ويروى عن عمر بن الخطاب ( أنه قال: لا يسترق عربي(
).
2- إذا حارب الإمام قبيلة عربية ، وأسرهم جميعاً ، فإنه يجوز استرقاقهم ، لأن كل كافر جاز استرقاقه إذا كان أعجمي ، وجاز استرقاقه إذا كان عربيًا .
ولما روي أن النبي ﷺ قال يوم حنين: «لَوْ كَانَ تَامّاً عَلَى أَحَدٍ مِنَ الْعَرَبِ سَبْيٌ لَتَمَّ عَلَى هَؤُلَاءِ ، وَلَكِنَّهُ إِسَارٌ وَفِدَاءٌ  » (
)، وهذا أحد القولين في المذهب .
ثانياً : ما يستثنى من الكلية :

المطلب الرابع : الكلية الرابعة 
 كل من جاز إقراره بالأمان جاز إقراره بالاسترقاق 
الفرع الأول: بيان معنى الكلية : 

المراد من الكلية : أن الكفار الذين يجوز عقد الأمان معهم ، ومن ثمّ يقرون على دينهم ، فيعيشون بين ظهران المسلمين مع دفهم للجزية ، كأهل الكتاب من اليهود والنصارى ، أو من له شبهة كتاب كالمجوس ، فيجوز أن يسترقوا ويقرون على دينهم بالرق ، كما يقرون عليه بالجزية .
الفرع الثاني: الأدلة على الكلية : 

الدليل الأول : حين أسر النبي ﷺ من يهود بني النظير وقريظة وهم من أهل الكتاب الذين يجوز إقرارهم بالأمان ففهم من ذلك أن كل من جاز إقراره بالأمان جاز إقراره بالاسترقاق(
) .
الدليل الثاني: إن من يجوز إقراره بالأمان يجوز المن عليه في الأسر ، فجاز استرقاقه كأهل الكتاب(
).

الفرع الثالث: الخلاف في الكلية ومن قال بها :

إن كل من جاز إقراره بالأمان ، جاز إقراره بالاسترقاق، كالكتابي طردًا وكالمرتد عكسًا.

وممن وافقه على ذلك : الروياني(
)، والشيرازي(
) ، والعمراني(
)، والرافعي(
) رحمهم الله .
الفرع الرابع : الفروع الفقهية المندرجة تحت الكلية والمستثنيات منها :
أولاً : الفروع المندرجة تحت الكلية:
1- إذا أقر الإمام بعض أهل الكتاب من اليهود والنصارى على دينهم بالرق ، فإنه يصح إقراره إياهم ؛ لأنهم يجوز إقرارهم بالأمان ، وكل من جاز إقراره بالأمان ، جاز إقراره بالاسترقاق(
) .

2- من له شبهة كتاب ، كالمجوس ، إذا أقرهم الإمام على كفرهم بالرق كما يقرهم بالجزية ، فيجوز ذلك ؛ لأنهم ممن يجوز إقرارهم على كفرهم بالجزية وكل من جاز إقراره بالأمان ، جاز إقراره بالاسترقاق(
) .
ثانياً : مستثنيات الكلية :
1- إن كان الأسير من عبدة الأوثان فإنه يجوز استرقاقهم والظاهر في المذهب(
) .

2- وإن كان من العرب تجوز استرقاقه والمفاداة به على الصحيح ، لأن من جاز المن عليه والمفاداة به من الأسارى جاز استرقاقه كغير الغرب(
) .

المبحث السابع
الكليات الفقهية في الخراج:كلية واحدة
تمهيد : تعريف الخراج والفرق بينه والجزية :
الخراج: شيء يخرجه القوم في السنة من مالهم بقدر معلوم ، وهو ما يخرج من غلة الأرض ، ثم سمي ما يأخذه السلطان خراجًا فيقال: أدى فلان خراج أرضه وأدى أهل الذمة خراج رؤوسهم ، يعني الجزية(
) .
" والجزية والخراج حقان أوصل الله -سبحانه وتعالى- المسلمين إليهما من المشركين: يجتمعان من ثلاثة أوجه، ويفترقان من ثلاثة أوجه، ثم تتفرع أحكامهما.

فأما الأوجه التي يجتمعان فيها:

فأحدها: إن كل واحد منهما مأخوذ عن مشرك صغاراً له وذمة .

والثاني: إنهما مالاً فيء ؛ يصرفان في أهل الفيء .

والثالث: إنهما يجبان بحلول الحول ، ولا يستحقان قبله .

وأما الأوجه التي يفترقان فيها:

فأحدها: إن الجزية نص ، وإن الخراج اجتهاد .

والثاني: إن أقل الجزية مقدر بالشرع وأكثرها مقدر بالاجتهاد ، والخراج أقله ، وأكثره مقدر بالاجتهاد .

والثالث: إن الجزية تؤخذ مع بقاء الكفر ، وتسقط بحدوث الإسلام ؛ والخراج يؤخذ مع الكفر والإسلام ، فأما الجزية فهي موضوعة على الرءوس واسمها مشتق من الجزاء ، إما جزاء على كفرهم ؛ لأخذها منهم صِغاراً ، وإما جزاءً على أماننا لهم ؛ لأخذها منهم رفقاً"(
) .
الخراج واجب على كل من بيده أرض خراجية نامية سواءً أكان مسلماً أم كافراً ، صغيراً أو كبيراً ، مجنوناً أو عاقلاً ، ذكراً أو إمراةً ، وذلك لأن الخراج مؤنة الارض النامية ، وهم في حصول النماء سواء (
). 

المطلب الأول : الكلية الأولى
كل مالك من الرجال والنساء يؤخذ منه الخراج
الفرع الأول : بيان معنى الكلية : 
" أن الإمام إذا غزا وغنم أرض المشركين، وأخذها عنوة.. فإنه بالخيار إن شاء.. قسمها بين الغانمين، كما قسم رسول الله - ﷺ - أرض خيبر، فتكون الأرض عشرية، وإن شاء.. أقرها على ملك المشركين، وضرب عليهم الخراج باسم الجزية، فإذا أسلموا.. سقطت عنهم الجزية، ووجب عليهم العشر " (
).

"والفرق بين الخرج والخراج ، أن الخرج من الرقاب، والخراج من الأرض"(
) .

قال الماوردي رحمه الله :" إذا صالح الإمام أهل بلد من دار الحرب ، على خراج يضعه على أرضهم، يستوفيه كل سنة من أموالهم؛ فهو على ضربين:

أحدهما: أن ينعقد الصلح على أن تكون أرضهم للمسلمين، فقد صارت بهذا الصلح من دار الإسلام، وصاروا بإقرارهم فيها أهل ذمة ، لا يقرون إلا بجزية، ولا يجزئ الخراج المأخوذ من أرضهم عن جزية رؤوسهم؛ لأنه أجرة حتى يجمع عليهم بين خراج الأرض ، وجزية الرؤوس، فإن أسلموا سقطت عنهم جزية رؤوسهم، ولم يسقط عنهم خراج أرضهم.

والضرب الثاني: أن ينعقد الصلح على أن تكون الأرض باقية على أملاكهم، والخراج المضروب عليها مأخوذًا منهم، فهذا على ضربين:

أحدهما: أن ينعقد الشرط على أمانهم منا، ولا ينعقد على ذبنا عنهم، فتكون أرضهم مع هذا الشرط من جملة دار الحرب، ويكونوا فيها أهل عهد، ولا يكونوا أهل ذمة، ولا تؤخذ منهم جزية رؤوسهم؛ لأنهم مقيمون في دار الحرب لا في دار الإسلام، فيقتصر على أخذ الخراج منهم قل أو كثر، ويكون الخراج كالصلح يجري عليه حكم الجزية، وليس بجزية.

فإن أسلموا أسقط الخراج عنهم، وصارت أرضهم أرض عشر.....

والضرب الثاني: أن ينعقد الشرط على أمانهم منا، وذبنا عنهم، فقد صارت أرضهم بهذا الشرط دار الإسلام، وصاروا فيها أهل ذمة لا يقرون إلا بجزية، ويكون خراج أرضهم مع بقائها على ملكهم جزية عن رؤوسهم، فلا يلزم أن يجمع عليهم بين خراج الأرض وجزية الرؤوس ..... ؛ لأنه لما جاز أن يقرهم بالجزية دون الخراج، ويكون ذلك عوضًا عنهما ، جاز أن يقرهم بالخراج دون الجزية، فيكون ذلك عوضًا عنها؛ لأن كل واحد منهما ينوب عنهما"(
).

الفرع الثاني : الأدلة على الكلية : 
يستدل على هذه الكلية بأدلة منها ما يلي :
الدليل الأول: قال تعالى ﴿ وما افاء الله على رسوله ﴾ 6 - 10
وجه الدلالة: "ذكر الله تعالى المهاجرين والانصار ، والذين جاءوا من بعدهم على ما وصف في قوله « والذين جاءوا ...» فدخل في الصنف الثالث جميع الناس إلى يوم القيامة ، فهي عامه في التابعين والآيتين بعدهم إلى يوم الدين ، فلا بد يكون لهؤلاء المسلمين نصيب ، مما أفاء الله تعالى ، ولا يتحقق ذلك إلا بوقف الأرض على جميع المسلمين ، وضرب الخراج عليهم"(
) . 

الدليل الثاني: عن أبي هريرة « منعت العراق درهمها وقفيزها(
) ، ومنعت الشام مديها(
) ودينارها ، ومنعت مصر أردا بها(
) ودينارها ، وعدتم من حيث بديتم ،  وعدتم من حيث بديتم ،  وعدتم من حيث بديتم » شهد على ذلك لحم أبي هريرة ودمه (
). 

وجه الدلالة: إن النبي ﷺ أخبر الصحابة سيضعون الخراج على الأرض ، ولم يرشدهم إلى خلاف ذلك ، بل قرره وحكاه لهم (
)، ففهم من ذلك أن كل مالك من الرجال والنساء يؤخذ منه الخراج .
الدليل الثالث:  عن سهل بن أبي حثمه(
) قال: قسم رسول الله ﷺ خيبر نصفين : نصفاً لنوائبه وحوائجه ،  ونصفاً بين المسلمين قسمها ثمانية عشر سهماً (
).

وجه الدلالة: الحديث فيه تصريح بما وقع من النبي ﷺ في شأن خيبر ؛ حيث وقف نصفها لمصلحة المسلمين ، وكذلك الحكم بالنسبة للأرض المفتوحة عنوة(
) ، ومن ثم يكون كل مالك من الرجال والنساء يؤخذ منه الخراج .
الدليل الرابع: رأى عمر بن الخطاب أن من المصلحة عدم تقسيم الأراضي الفتوحة عنوة ، ووقفها على جميع المسلمين ، وضرب الخراج على من يقوم بزراعتها ، حيث قال : فكيف بمن يأتي من المسلمين ، فيجدون الأرض بعلوجها قد اقتسمت ، وورثت عن الآباء وحيزت ، ما هذا برأي (
).

الدليل الخامس: الإماع : ما فعله عمر بن الخطاب ، أجمع عليه الصحابة موافقة لما فعله ؛ حيث قالوا : الرأي رأيك ، فنعم ما قلت وما رأيت ، إن لم تشحن هذه الثغور وهذه المدن بالرجال وتجري عليهم ما يتقوون به ، رجع أهل الكفر الى ديارهم .

 وقد نقل هذا الإجماع أبو يوسف ؛ حيث قال " فأجمع على تركه وجمع خراجه " (
). 

الفرع الثالث : الخلاف في الكلية ومن قال بها :

قال الماوردي رحمه الله : "ويؤخذ هذا الخراج من كل مالك من الرجال والنساء ، وإن كانت جزية الرؤوس مأخوذة من الرجال دون النساء ؛ لأنها في مقابلة منفعة الأرض التي يشترك فيها جميعهم ، فصار الخراج أعم نفعًا من الجزية، فلذلك صار أعم وجوباً "(
).

الفرع الرابع : الفروع الفقهية المندرجة تحت الكلية والمستثنيات منها :

أولًا: الفروع الفقهية المندرجة تحت الكلية:

1- حكم إذا ادعى رب الأرض دفع الخراج .

"وإن ادعى من عليه خراج أنه دفعه إليهم ، أي: وهو مسلم ، فقد قيل: يقبل قوله؛ لأن المسلم من أهل الائتمان؛ فقبل قوله كما في دفع الزكاة. 

وقيل: لا يقبل؛ لأن الخراج ، ثمن أو أجرة ، فلا يقبل قوله في الدفع ، كالثمن في البيع والأجرة في الإجارة ، وهذا أصح في "الرافعي" وغيره، وهو المختار في "المرشد".

أما لو كان من عليه الخراج كافرًا، لم يقبل قوله كما في الجزية، صرح به الماوردي " (
).

2- حكم تأجير أرض الخراج .

إذا تم تأجير أرض الخراج ، أو إعارتها فخراجها على المؤجر أو المعير .

"إذا أجر بعضهم بعضها لمسلم بقي الخراج على المكري ، ويلزم المستأجر الأجرة ، وإن باع لمسلم ، انتقل الواجب إلى رقبة البائع ولا خراج على المشتري ، ولو أسلموا بعد الصلح ، سقط الخراج " (
).

3- متى تكون الأرض أرض خراج ؟

" قال أصحابنا: وتكون الأرض خراجية في صورتين:

إحداهما: أن يفتح الإمام بلدة قهراً ويقسمها بين الغانمين ، ثم يعوضهم عنها ، ثم يقفها على المسلمين ويضرب عليها خراجاً ، كما فعل عمر - رضي الله عنه - بسواد العراق ، على ما هو الصحيح فيه .

الثانية: أن يفتح بلدة صلحاً ، على أن تكون الأرض للمسلمين ، ويسكنها الكفار بخراج معلوم ، فالأرض تكون فيئاً للمسلمين ، والخراج عليها أجرة لا تسقط بإسلامهم ، وهكذا إذا انجلى الكفار عن بلدة ، وقلنا: إن الأرض تصير وقفاً على مصالح المسلمين ، يضرب عليها خراجاً يؤديه من يسكنها مسلماً كان أو ذمياً .

فأما إذا فتحت صلحاً ولم يشرط كون الأرض للمسلمين ، ولكن سكنوا فيها بخراج ، فهذا يسقط بالإسلام ، فإنه جزية ، وأما البلاد التي فتحت قهراً وقسمت بين الغانمين ، وبقيت في أيديهم ، وكذا التي أسلم أهلها عليها ، والأرض التي أحياها المسلمون - فكلها عشرية ، وأخذ الخراج منها ظلم " (
).

4- مصرف الخراج .
ثانياً: ما يستثنى من الكلية :

المستثنى: حكم استئجار المسلم أرض الخراج .

"قال الشافعي: ولا بأس أن يكتري المسلم من أرض الصلح كما يكتري دوابهم والحديث الذي جاء عن النبي ﷺ  « لا ينبغي لمسلم أن يؤدي الخراج ولا لمشرك أن يدخل المسجد الحرام »  إنما هو خراج الجزية وهذا كراء .

قال الماوردي: وهذا كما قال ، إذا كانت أرض الصلح ملكاً للمشركين ، وعليها خراج للمسلمين جاز للمسلم أن يستأجرها منهم ، ولا يكره له ذلك ، وكرهه الإسلام لقول النبي ﷺ « لا ينبغي لمسلم أن يؤدي الخراج، ولا لمشرك أن يدخل المسجد الحرام » .

ودليلنا على إباحته وعدم كراهته: ما روي أن الحسن بن علي استأجر قطعة كبيرة من أرض الخراج ، وكذلك روي عن ابن مسعود ومعاذ بن جبل ، وليس يعرف لهم مخالف ؛ ولأنه لما لم يكره أن يستأجر منهم غير الأرضين من الدواب والآلات لم يكره أن يستأجر منهم الأرضين .

فأما الخبر فلا دليل فيه ؛ لأن الخراج يؤخذ من مؤجرها ، والأجرة تؤخذ من مستأجرها ، فإن شرط الخراج على مستأجرها صح إن كان معلوماً ، وكان أجرة في حق المستأجر وخراجاً في حق المؤجر" (
).

الخاتمة 
فِي خِتامِ هذا البحثِ، أحمدُ الله سبحانه وتعالى على ما أنْعَمَ بِهِ عَلَيَّ، فوفَّقَنِي لإكمالِهِ وإتمامِهِ ، وقد خلُصْتُ في هذا البحث فيه إلى نتائج ؛ من أهمِّهَا ما يَلِي:

أهم النتائج:
1- وإن للكليمة الفقهية أهميةً كبيرةً بين العلوم الشرْعية.
2- كثرة وجودُ الكليات الفِقْهِيَّةِ في كتب الفقهاء من بداية التأليف.
3- إنه كان للإمامِ الشافِعِيِّ عنايةٌ بالكليات الفِقْهِيَّةِ، وقد أكثر من ذكرها في كتابِ الأُمِّ.
4- إنّ الكلية الفِقْهِيَّةُ: قضية فقهية كليةٌ مشتَمِلَةٌ على كلِمَةِ (كل) .
5- إن كُتُب الفقهاءِ تُذْكَرُ الكليات الفِقْهِيَّةُ دون أن تقصد إلى جعل كلمة (كل) في صدْرِ العبارة.
6- أن هناك فرْقٌ بين الكلياتِ الفِقْهِيَّةِ، وغيرها من الفنون، كالقواعدِ، والضوابطِ الفِقْهِيَّةِ.
7- الكلياتُ الفِقهية بعْضُها منصوصٌ عليه في الكِتابِ، أو السُّنَّةِ، أو آثارِ الصحابةِ والتابعين، وبعضها مستَنْبَطٌ باجتهادٍ من الفقهاء.
8- غالبًا ما ترد الكلياتُ في كتُبِ الشافعية للتعليلِ والاستدلالِ.

9- الكليات الفِقهية حُجَّةٌ، ودليل يُستدل بها على الأحكام التي تشْمَلُها الكلية.
10- تتنوع الكلياتُ الفِقْهية بعدَّةِ اعتبارات، من أهمها أنها قد تكون قاعدةً ، أو ضابطاً ، أو حكماً فقهِيّاً.
11-  تعدد الأمثلة والتطبيقات للكليات الفقهية التي ذكرها الشافعية في الجهاد .
12- المستثنيات من الكلية لا تُقَلِّلُ من أهميتها، ولا من كلِّيَّتِهَا.
13- غالب الكليات التي درَسْتُها مبْنِيَّةٌ على دليل من الكتاب، أو السُّنَّةِ.
14- وجدت أن الخلافَ بين علماءِ المذهب الشافعي في الكلية الفقهية يسير، وبخاصة المتأخرين منهم، ممن جاءُوا بعد الرافعي ، والنووي، فيكاد أن يكون الكلامُ مكرَّراً في بعض المسائل.
15- الجهاد على نوعين : الأول جهاد الدفع ، والثاني جهاد الطلب ، فالأول يجب على كل قادر مطيق له ، وذلك إذا دخل الكفار بلاد المسلمين ، ولا يتعين فيه الأذن بخلاف الثاني ، الذي يتعين فيه الأذن .

16- إن الجهاد لابد أن يكون تحت راية الإسلام .

17- العذر الذي يمنع وجوب الحج ، فإنه يمنع وجوب الجهاد إلا أمن الطريق ، فإنه شرط هناك ولا يشترط هنا.  

18- إنه يصح أمان كل مسلم مكلف مختار .

19- إن الجزية تجب على كل كافر بالغ حر عاقل ذكر .

* التوصيات:

1- أوصي دراسة عِلم الكلِّيَّاتِ الفقهية دراسةً تأصيليةً موسعةً.
2- أوصي جمعُ الكليات الفِقْهِيَّة من باقِي كتبِ الشافعية التي لم تُعتَمَدْ في هذا المشروع ، ودراستها، وكذلك بقِيَّة المشاريع في المذاهب الأخرى.
3- بدراسة الكليات الفقْهِيَّة دراسةً فقهيةً مقارنةً.
4- أوصي جمع ودراسة الكلياتِ الفِقْهِيَّةِ التي ذكرَها العلماء دون الاقتصارِ على المصدَّرَةِ بكلمةِ (كل) .

5- التوصية جمع الكلياتِ الواردَةِ في السُّنَّةِ النبويَّةِ، والعناية بالتطبيقات الفقهية لها.
6- التوصية بدراسة استعمالاتِ الفقهاءِ لمصطلح الضوابط الفقهية.
7- التوصية بالعديدُ من الكتبِ الموسوعيةِ ، التي يحتاج إليها الباحثون لتحقيقِ عِلمي متقن يلِيقُ بها، نذكُر منها على سبيل المثال: كتاب الحاوي للماوردي ، الأشبَاهُ والنظائر للسيوطي.
8- التوصية بجمع الكليات الأصولية، ودراستها دراسة أصولية فقْهِيَّة.
* وصَلىَّ الله وسلم على نِبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحْبِه أجمعينَ *
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(�)سورة المجادلة 11


(�)سورة طه 114


(�) شهاب الدين أحمد بن علي بن محمد ، المعروف بالحافظ أبن حجر العسقلاني ، شافعي المذهب ، برع في الحديث والقضاء والإفتاء ، من مؤلفاته : فتح الباري شرح صحيح البخاري ، الإصابة في تمييز الصحابة ، لسان الميزان ، تهذيب التهذيب ، توفي سنة 852هـ ، ينظر في ترجمته : شذرات من ذهب ( 9/395- 399 ) ، الجواهر والدرر في ترجمة شيخ الإسلام ابن حجر للسخاوي .


	ذيل طبقات الحفاظ للسيوطي ( 251 ) ، الضوء اللامع لأهل القرن التاسع عشر للسخاوي ( 2 / 36 ) .


(�) ينظر : فتح الباري (1/141) .


(�) أخرجه: مسلم في صحيحه -  كتاب الآداب  - باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن الذكر (8/ 71) برقم 2699 . 


(�) أخرجه: مسلم في صحيحه -  كتاب الوصية- باب إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة �(5/ 73) برقم 1631 .


(�) أخرجه: البخاري في صحيحه - كتاب العلم  - باب من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين (1/ 25) برقم 71 ، ومسلم في صحيحه -  كتاب الزكاة  - باب ما جاء في المسألة (3/ 94) برقم 1037 .


(�) سورة المائدة 48


(�) هو أبو عبد الله محمد بن محمد بن أحمد القرشي المقري التلمساني ، من علماء المذهب المالكي ، وأحد فحوله الأكابر من المتأخرين كان ، عالماً عاملاً ، برع في الفقه والتفسير ، من أشهر مؤلفاته : القواعد ، عمل من طب لمن حب ، الجامع لأحكام القران ، توفي سنة 759 هـ .ينظر في ترجمته : الديباج المذهب 288 ، بغية الرواد 121 ، التعريف 59  ، نيل الابتهاج بتطريز الديباج ( 420-427) ، توشيح الديباج (233-235) .


(�) هو أبو عبد الله محمد بن أحمد بن محمد ، المعروف بابن غازي المكناسي ، من علماء المالكية بالمغرب ، برع في التفسير والحديث والحساب واللغة وأشتهر في الفقه والفتيا ، من مؤلفاته : شفاء الغليل في حل مقفل خليل ، الكليات الفقهية في المذهب المالكي  ، توفي سنة 919هـ ، ينظر في ترجمته : نيل الابتهاج بتطريز الديباج ( 581-583) ، توشيح الديباج ( 160-162 ) .


(�) هو كان إماماً أبو الحسن علي بن محمد بن محمد المصري البغدادي ، المعروف بالماوردي ، من وجوه فقهاء الشافعية ، وإمام في الفقه والتفسير ، بارعًا في العربية ، كما أنه برز في السياسة ، من مؤلفاته : أدب الدنيا والدين ، الحاوي الكبير ، النكت والعيون (تفسيره ) ، الأحكام السلطانية ، توفي سنة : 450هـ ، ينظر في ترجمته : طبقات الشافعية الكبرى ( 5/267 – 285 )، طبقات الشافعية ابن شهبة (1/240 ) .


(�) هو أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي ، برع في علوم الشريعة ، فكان مرجع الطلاب ومفتي الأمة في الأمة في عصره ، اشتهر بقوة الحجة في الجدل والمناظرة ، توفي سنة 476 هـ ، من مؤلفاته : التنبيه ، المهذب ، التبصرة ، طبقات الفقهاء ، اللمع ، ينظر في ترجمته :، ابن العماد حنبلي الترجمة تؤخذ من كتب المذهب ، طبقات الشافعية ابن شهبة (1/252-253 ) ، تهذيب الأسماء واللغات (2/173) .


(�) هو عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني ، أبو المعالي الملقب بإمام الحرمين ، برع في الفقه ، وفي الكلام ، وفي الأصول ، من مؤلفاته : نهاية المطلب في دراية المذهب ، الورقات ، غياث الأمم والتيات الظلم ، توفي سنة 478هـ ، ينظر في ترجمته : طبقات الشافعية الكبرى (5/165) طبقات الشافعيين (1/466) .


(�) هو أبو القاسم عبد الكريم بن محمد الرافعي القزويني ، ثاني أكبر فقهاء الشافعية ، ويعتبر مع الإمام النووي محققي المذهب الشافعي ، من مؤلفاته : الشرح الكبير في فروع المذهب –يسمى فتح العزيز شرح الوجيز - ، �المحرر ، شرح مسند الشافعي ، توفي سنة: 623هـ ، ينظر في ترجمته : طبقات الشافعية الكبرى(8/281) - طبقات الشافعيين ( 1/ 814) .


(�) هو أبو زكريا محيي الدين ، يحيى بن شرف النووي الدمشقي ، محدث وفقيه ولغوي ، ويوصف بأنه محرر المذهب الشافعي ومهذِّبه ومنقِّحه ومرتِّبه ؛ حيث استقر العمل بين فقهاء الشافعية على ما رجحه النووي ، من مؤلفاته : روضة الطالبين وعمدة المتقين ، رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين ، بستان العارفين ، التحرير في ألفاظ التنبيه ، توفي سنة 676هـ ، ينظر في ترجمته : طبقات الشافعية الكبرى ( 8/395- 400 ) ، طبقات الشافعية لابن شهبة ( 2/194-200) .


(�) هو أبو العباس أحمد بن محمد ، المعروف بابن حجر الهيثمي ، شافعي المذهب ، برع في التفسير والحديث والكلام والفقه والعربية ، من مؤلفاته : شرح المشكاة ، تحفة المحتاج شرح المنهاج ، توفي سنة 973هـ ، ينظر في ترجمته : البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن التاسع ( 1 / 109 ) ، الكواكب السائرة ( 3/101-102) . 


(�) هو محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة ، شمس الدين الرملي ، فقيه الديار المصرية في عصره ومرجعها في الفتوى ، يقال له الشافعي الصغير ، من مؤلفاته : غاية البيان في شرح زبد ابن رسلان ، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج ، توفي سنة 1004هـ ، ينظر في ترجمته : خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر ( 3 / 342 ) ، الطبقات الصغرى للشعراني ( 86 ) .


(�) ينظر "مادة كل" : في مقاييس اللغة ( 5/121 وما بعدها ) ، لسان العرب ( 11/ 590 وما بعدها ) ، تاج العروس �( 30/ 336 وما بعدها ) ،كليات ابوالبقاء ( 742 ) ، التعريفات ( 156 ) .


(�) هو : أبو الحسين احمد بن فارس بن زكريا ، المعروف  بالرازي المالكي اللغوي ، كان إماماً في اللغة وغيرها من العلوم ، ومن كتبه : المجمل في اللغة ، ومقاييس اللغة ، وحلية الفقهاء ، توفي عام 895 هـ ، ينظر ترجمته في : وفيات الأعيان ( 1/118 ) ، أنباء الرواة ( 1/92 ) .


(�) ينظر : مقاييس اللغة ( 5/122) 


(�) هو علي بن محمد بن علي الزين الشريف الجرجاني الحنفي ، عالم حكيم شارك في أنواع من العلوم ، من مؤلفاته: حاشية على شرح التنقيح في الأصول ، حاشية على شرح وقاية الرواية في مسائل الهداية في الفقه ، التعريفات ، توفي عام 816 هـ .


	ينظر ترجمته في : الضوء اللامع ( 5/ 328 ) ، البدر الطالع ( 1/ 488 ) .


(�) ينظر : التعريفات (156) 


(�) ينظر في القسمين : مقاييس اللغة ( 5/121-122  ) ، لسان العرب ( 11/ 590-598) ، تاج العروس ( 30 / 336-352) ، كليات أبو البقاء ( 742-747 ) ، التعريفات ( 156 ) .


(�) ينظر : العقد المنظوم في الخصوص والعموم للقرافي ( 1/351-357 ) ، وتلقيح الفهوم في تنقيح صيغ العموم للعلائي ( 250) .


(�) ينظر : الفصل في القواعد الفقهية د.الباحسين (66)


(�) ينظر : آداب البحث والمناظرة (34) .


(�) ينظر : علم الكليات الفقهية د.الميمان (30)


(�) ينظر : كشاف اصطلاح الفنون (2/1381) ، ضوابط المعرفة (69)


(�) ينظر : آداب البحث والمناظرة (34) .


(�) هو : تاج الدين عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي الشافعي ، برع في الفقه والأصول والتاريخ ، من أشهر مؤلفاته : الإبهاج في شرح المنهاج ، جمع الجوامع ، طبقات الشافعية الكبرى ، توفي سنة 771هـ .


	ينظر في ترجمته : طبقات الشافعية لابن شهبه ( 3/104-106 ) ، الدرر الكامنة ( 3/232-236) .


(�) ينظر : الإبهاج (4/1197)


(�)العقد المنظوم في الخصوص والعموم ( 1/151 ) .


(�)العقد المنظوم في الخصوص والعموم ( 1/145 ) .


�- ينظر : الكليات الفقهية دراسة نظرية تأصيلية د.الميمان (28) ، الكليات الفقهية وحكم التشريع في باب المياه عند الحنابلة د.آل سيف (15) .


�- ينظر: التمهيد للاسنوي(50) ، جمع الجوامع لابن السبكي(1/43) ، التوضيح لصدر الشريعة(1/12) .


�- ينظر: القواعد الفقهية د.الباحسين (77)


�- ينظر : القواعد الفقهية د.الباحسين (78) ، القواعد والضوابط الفقهية القرافية د.قوته (1/269) .


�- ينظر: الكليات الفقهية دراسة نظرية تأصيلية د.الميمان ( 28) ، الكليات الفقهية وحكم التشريع في باب المياه عند الحنابلة د. آل سيف(15) .


�- ينظر: التمهيد للاسنوي(50) ، جمع الجوامع لابن السبكي(1/43) ، مختصر المنتهى لابن الحاجب(1/25) ، البحر المحيط للزركشي( 1/15) .


(�) ينظر: التلويح على التوضيح للتفتازاني (1/20) والأشباه والنظائر للسبكي (1/11).


(�) ينظر: غمز عيون البصائر شرح الأشباه والنظائر (1/51) .


(�) ينظر الأشباه والنظائر (1/11) ، وأشار الدكتور يعقوب الباحسين إلى أن السبكي من أوائل من فرق بينهما ، ينظر القواعد ليعقوب الباحسين ( 59) 


(�) ينظر الأشباه والنظائر (137)


(�) ينظر القواعد والضوابط الفقهية عند ابن تيمية في فقه الأسرة ( 1/97) 


(�) ينظر: القواعد والضوابط عند ابن تيمية في كتابي الطهارة والصلاة (129- 130) ؛ والأشباه والنظائر لابن نجيم( 192 ) , والقواعد الفقهية للندوي ( 46- 52 ) , والقواعد الفقهية للبا حسين ( 58- 67 ) .


(�) ينظر: القواعد الفقهية للندوي (41 و43 ) ؛ والقواعد الفقهية للباحسين (46-48) ، والقواعد والضوابط الفقهية عند ابن تيمية في المعاملات المالية للشال (48- 49 ) ، ومقدمة قواعد المقري لأحمد بن حميد (1/105 ) ، ومقدمة قواعد الحصني لعبد الرحمن الشعلان (1/22- 23 ) ، وعلم القواعد الشرعية للخادمي (18- 19 ) ،  الكليات الفقهية عند الحنابلة ، الميمان ( 13 )


(�) ينظر : القواعد الفقهية ( 54) ، نظرية الضمان في الفقه الإسلامي العام لمحمد فوزي فيض الله  (43) ، المدخل الفقهي العام لدكتور مصطفى الزرقا، (2/947) ،الفقه الإسلامي وأدلته للدكتور وهبه الزحيلي (4/7)، القواعد الكلية للفقه الإسلامي للدكتور أحمد محمد الحصري (22) ، المدخل إلى الفقه الإسلامي للدكتور عبد العزيز خياط ( 90 ) ، النظريات والقواعد في الفقه الإسلامي للدكتور عبد الوهاب أبي سليمان ( 52) .


(�) ينظر: المدخل الفقهي العام مصطفى الزرقا ( 1/ 235)





(�) ينظر: القسم الدراسي لكتاب القواعد للمقري للدكتور احمد بن حميد ( 1/ 109-110) ، النظريات الفقهية لمحمد الزحيلي ( 202) .


(�) ينظر:يعقوب الباحسين، "القواعد الفقهية"، ص (149- 150) ، و القسم الدراسي لكتاب القواعد للمقري للدكتور احمد بن حميد ( 1/ 109-110) ، النظريات الفقهية محمد الزحيلي ( 202) .


(�) ينظر: نظرية التقعيد الروكي ( 54) .


(�) ينظر :القواعد الكلية محمد شبير ( 26) .


�- ينظر : علم أصول الفقه د. عبد العزيز الربيعة ( 58 ) ؛أصول الفقه للخضري ( 13 ) .


�- ينظر: شرح الكوكب المنير (1/44).


(�) تعريف القاعدة الأصولية ، هي: قضية كلية يتوصل بها إلى إستنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية . ينظر: أثر القواعد الأصولية في اختيارات ابن سعدي للدكتور مشعل المطيري(34) . 


(�) ينظر: اللمع في أصول الفقه، ( 78 ) .


(�) ينظر: المصدر نفسه، ( 14- 15 ) .


(�) ينظر: القسم الدراسي لكتاب القواعد للحصني الدكتور الشعلان ( 1/ 25 )


(�) ينظر: القسم الدراسي لكتاب القواعد للمقري الدكتور أحمد بن حميد ( (1/107- 108 ) ، القواعد الفقهية الباحسين (137) .


(�) ينظر: البرهان للجويني ( 1/ 77 ) ، الإحكام للآمدي ( 1/7-8) ، البحر المحيط الزركشي ( 1/ 28) ، شرح الكوكب المنير للفتوحي ( 1/ 48) ، والفرق السابق ذكره الدكتور عبد الرحمن الشعلان في القسم الدراسي لكتاب القواعد للحصني ( 1/ 25 ) ، والدكتور الميمان في القواعد والضوابط الفقهية عند شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابي الطهارة والصلاة ( 131) .


(�) ينظر: القسم الدارسي لكتاب المنثور للزركشي د . تيسير فائق ( 1/33) .


(�) ينظر: مبحث تعريف الكليات في الاصطلاح .


(�) ينظر: ضوابط المعرفة, (69- 70 ) .


(�) الأشباه والنظائر للسيوطي(487) .


(�) المصدر السابق( 398) .


(�) ينظر: الموافقات للشاطبي(2/53 ) .


(�) ينظر: الحاوي في الفتاوى للسيوطي ( 2/466 ) .


(�) ينظر : القواعد الكلية محمد شبير ( 33 ) .


(�) الأشباه والنظائر للسيوطي (7) .


(�) الفوائد الجنية (1/98) .


(�) ينظر : شرح اليواقيت الثمينة (351) .


(�) ينظر : مقدمة تحقيق شرح اليواقيت الثمينة (60) .


(�) ينظر : مقدمة تحقيق شرح اليواقيت الثمينة (61 ) .


(�) ينظر : القواعد الفقهية للنوري ( 85 ) القواعد الفقهية لله حسين ( 97 ) .


(�) ينظر: القواعد الكلية محمد شبير ( 35) بتصرف


(�)ينظر : المصدر السابق .


(�) سورة آل عمران ( 93) .


(�) سورة البقرة ( 233) .


(�) الكليات الفقهية للميمان ( 48 ) .


(�) أخرجه: مسلم في صحيحه - كتاب الأشربة  -  باب كل مسكر حرام (6/ 100) برقم 2003.


(�) أخرجه: أحمد في المسند - مسند المكيين - مسند حكيم بن حزام(24/ 25) برقم 15311 ، وابن ماجه في السنن - أبواب التجارات - باب النهي عن بيع ما ليس عندك وعن ربح ما لم يضمن (3/ 308) برقم 2187 ، وأبو داود في السنن - كتاب البيوع - باب في الرجل يبيع ما ليس عنده (5/ 362) برقم 3503 ، والترمذي في السنن -  أبواب البيوع - باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك (3/ 526) برقم 1232 ، والنسائي في السنن الصغرى -  كتاب البيوع - باب بيع ما ليس عند البائع (7/ 264) برقم 4656 ، وقال ابن الملقن في البدر المنير (6/ 448)  ( هذا الحديث صحيح ) .


(�) الكليات الفقهية للمقري ( 146) .


(�) أخرجه: البخاري في صحيحه - كتاب الشروط - باب المكاتب وما لا يحل من الشروط التي تخالف كتاب الله ( 3/198) .


(�) أخرجه: البخاري في صحيحه -  كتاب الجزية - باب الجزية والموادعة مع أهل الحرب (4/ 96) برقم 3156 .


(�) هو : الحسن بن يسار البصري، أبو سعيد: تابعي، كان إمام أهل البصرة، وحبر الأمة في زمنه.


	وهو أحد العلماء الفقهاء الفصحاء الشجعان النساك ، وعظمت هيبته في القلوب ، فكان يدخل على الولاة فيأمرهم وينهاهم، لا يخاف في الحق لومة لائم ، توفي بالبصرة سنة 110هـ .


	ينظر في ترجمته : وفيات الأعيان ( 2/ 69-73) ، ميزان الاعتدال ( 2/281 ) ، تقريب التهذيب �( 1/160) .


(�) أخرجه: ابن أبي شيبة في المصنف - كتاب الفرائض - في الرجل يعتق الرجل سائبة لمن يكون ميراثه �(6/ 283) برقم 31432 ، والدارمي في السنن - كتاب الفرائض - باب ميراث السائبة (2/ 484) برقم 3118 .


(�) هو : عكرمة بن عبد الله البربري المدني، أبو عبد الله، مولى عبد الله بن عباس: تابعي، كان من أعلم الناس بالتفسير والمغازي، وكانت وفاته سنة 105هـ.


	ينظر في ترجمته : وفيات الأعيان ( 3/265) ، شذرات الذهب في أخبار من ذهب ( 1/124) .


(�) أخرجه: ابن أبي شيبة في مصنفه - كتاب البيوع والأقضية - شرط الضمان في المضاربة ( 4/513) برقم 22654 .


(�) الحجة على أهل المدينة لمحمد بن الحسن الشيباني (1/223) .


(�) المصدر السابق (3/504 – 505) .


(�) شرح زورق على الرسالة ( 1 / 322 ) .


(�) الموطأ ( 1/ 149)برقم 251 , وحكاه عنه ابن عبد البر في التمهيد (5/29) .


(�) الأم (2/268) .


(�) المصدر السابق ( 2 / 273 ) .


(�) المصدر السابق ( 3 / 165 ) .


(�) مسائل أبي داود للإمام أحمد بن حنبل (203) .


(�) المصدر السابق ( 202) .


(�) الكليات الفقهية دراسة الميمان ( 59 وما بعدها ) بتصرف .


(�) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (20/334) .


(�) الأشباه والنظائر لابن السبكي (1/367) .


(�) المبسوط (7/16) .


(�) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (21/56) .


(�) قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام(2/75) .


(�) قواعد المقري (2/537) .


(�) ينظر : تأسيس النظر للدبوسي( 111 ) , المهذب للشيرازي(1/262) , والمجموع شرح المهذب (9/140) .


(�) الأشباه والنظائر للسيوطي (468) .


(�) ينظر: انظر القواعد الفقهية للباحسين (227) .


(�) هو : شهاب الدين أحمد بن إدريس الصنهاجي القرافي المصري ، انتهت إليه رئاسة الفقه على مذهب الإمام مالك ، كان إماماً بارعاً في الفقه والأصول والعلوم العقلية ، وله معرفة بالتفسير ، من مؤلفاته : الذخيرة في الفقه ، الفروق في القواعد الفقهية ، شرح التهذيب ، شرح محصول الإمام الرازي ، توفي سنة 684هـ .


	ينظر في ترجمته : الديباج المذهب في معرفة أعيان المذهب ( 1/236- 239 ) ، الوافي بالوفيات ( 6 / 146 ) .


(�) الفروق شهاب الدين القرافي (1/6-8 ) .


(�) هو : شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني الدمشقي الحنبلي ، برع في الفقه والأصول والتفسير والحديث والعقيدة والكلام ، من أهم مؤلفاته : المسوّده في أصول الفقه ، القياس في الشرع ، الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح ، تعارض العقل مع النقل ، العقيدة الواسطية ، توفي سنة 728 هـ .


	ينظر في ترجمته : الذيل على طبقات الحنابلة ( 4/491-493 ) ، المقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمد ( 1/132) .  


(�) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (19/203 ) .


(�) هو : عبد الرحمن بن أحمد بن رجب السّلامي البغدادي ثم الدمشقيّ، أبو الفرج، زين الدين: حافظ للحديث، من العلماء ، من مؤلفاته : جامع العلوم والحكم ، في الحديث،القواعد الفقهية ، لطائف المعارف، فتح الباري، شرح صحيح البخاري ، ذيل طبقات الحنابلة  ، وتوفي سنة 795هـ .


	ينظر في ترجمته : المقصد الأرشد في ذكر أصحاب أحمد ( 2/81 ) ، شذرات الذهب في أخبار من ذهب ( 8 / 578 ) .


(�) القواعد لابن رجب ( 3 ) .


(�) الأشباه والنظائر لابن نجيم (14 ) . 


(�) هو: محمد الطاهر بن عاشور: رئيس المفتين المالكيين بتونس وشيخ جامع الزيتونة وفروعه بتونس ، ولد في تونس عام 1296هـ ، عين (عام 1932) شيخاً للإسلام مالكياً ، وهو من أعضاء المجمعين العربيين في دمشق والقاهرة ، له مصنفات مطبوعة ، من أشهرها:مقاصد الشريعة الإسلامية ن والتحرير والتنوير في تفسير القرآن ، مات بتونس عام 1393هـ .


	ينظر في ترجمته: الأعلام للزركلي (6/ 174) ، معجم المفسرين «من صدر الإسلام وحتى العصر الحاضر» (2/ 541) .


(�) مقاصد الشريعة الإسلامية , لابن عاشور( 6 ) . 


(�) ينظر: الكليات الفقهية الميمان ( 42 ) ، القواعد الكلية شبير ( 76 ) ، القواعد الفقهية الباحسين ( 114 ) .


(�) ينظر: الكليات الفقهية الميمان ( 42 ) ، القواعد الكلية شبير ( 76 ).


(�)ينظر: القواعد لفقهية الباحسين (116) ، الكليات الفقهية الميمان ( 42 ) .


(�) ينظر: القواعد الفقهية الباحسين ( 116 ) .


(�) ينظر: ما تقدم في المبحث في القواعد الفقهية للندوي ( 289- 292) , وقسم التحقيق من القواعد الفقهية للمقري , تحقيق الدكتور أحمد بن عبد الله بن حميد ( 1/112- 115 ) , والوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية ( 23- 24 ) , والقواعد الفقهية للباحسين ( 114- 117 ) , والقواعد الكلية والضوابط الفقهية في الشريعة الإسلامية للدكتور محمد عثمان بشير( 75- 81 ) .


(�) ينظر: القواعد الفقهية الباحسين ( 116 ) .


(�) ينظر: الكليات الفقهية للميمان ( 67 ) بتصرف .


(�) أخرجه: البخاري في صحيحه - كتاب الوضوء - باب لا يجوز الوضوء بالنبيذ، ولا المسكر(1/ 58) برقم 242 ، ومسلم في صحيحه - كتاب الأشربة - باب كل مسكر حرام (6/ 99) برقم 2001 .


(�) ينظر : القواعد الفقهية للندوي ( 333 ) ، القواعد والضوابط الفقهية للصواط ( 118 ) .


(�) ينظر : القواعد والضوابط الفقهية للصواط ( 119 ) .


(�) ينظر : القواعد والضوابط الفقهية للصواط ( 119 ) .


(�) ينظر : الكليات الفقهية للميمان ( 69 ) .


(�) ينظر : الوجيز في إيضاح قواعد الفقه للبورنو ( 39 ) .


(�) ينظر : الكليات الفقهية عند المالكية في كتاب البيوع رسالة ماجستير ( 55 ) .


(�) قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام (2/75 ) .


(�) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (33/106-107 ) .


(�) المبسوط (7/16 ) .


(�) الفروق للقرافي (3/260) .


(�) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (22/223 ) .


(�) المدونة الكبرى (4/418 ) .


(�) الأشباه والنظائر لابن السبكي  (1/200 ) .


(�) حكى ابن المنذر الإجماع عليه في كتابه الإجماع(140 ) .


(�) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (21/ 592) .


(�) بداية المجتهد لابن رشد ( 1 / 179 ) .


(�) ينظر: المغني ( 3/114 ) ، العدة (110 ) .


(�) ينظر: المنتقى شرح الموطأ ( 1/261 ) ، بداية المجتهد ( 1/168 ) ، المجموع ( 4/343 ) .


(�) ينظر: بدائع الصنائع ( 1/93 ) ، حاشية أبن عابدين ( 2/124 ) .  


(�) ينظر: بداية المجتهد لابن رشد ( 1 / 179 ) .


(�) ينظر:  تأسيس النظر ( 58 ) .


(�) ينظر: الفروع (3/299 ) .


(�) ينظر : تهذيب اللغة (6/26) ، الصحاح ( 2/460) ، النهاية لابن الاثير (1/319)  .


(�) ينظر مادة "ج هـ د" في: مقاييس اللغة ( 1/486- 487) ، تهذيب الصحاح ( 1/213) ، القاموس المحيط�( 1/296) .


�- ينظر: بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز ( 2 / 401 ) ، المفردات ( 99 ) ، شرح العسقلاني على البخاري ( 5 / 30 ) ، بدائع الصنائع ( 7 / 97 ) ، المحكم والمحيط ( 4 / 153 ) .


(�) ينظر مادة "ج هـ د" في : «لسان العرب» (3/135) .


(�) هو : الحسين بن محمد بن المفضل ، الإمام أبو القاسم الراغب الأصفهاني ، وهو من أئمة السنة والبلاغة ، له "التفسير الكبير" في عشرة أسفار ، غاية في التحقيق، وله "مفردات القرآن" لا نظير له في معناها ، وله "الذريعة إلى أسرار الشريعة" و"المحاضرات و"المقامات" ، توفي سنة 502 هـ .


ينظر في ترجمته : البلغة في تراجم أئمة النحو واللغة (122) ، المزهر في علوم اللغة (1/160) ، بغية الوعاة ( 2/297) .


(�) ينظر : المفردات (1/131)


(�) ينظر: بدائع الصنائع للكاساني (6/57) .


(�) ينظر: اللباب في شرح الكتاب لعبد الغني الميداني (/114) ، تحفة الفقهاء لعلاء الدين السمرقندي (3/293) .


 (�) ينظر: بلغة السالك للصاوي (1/354) ومعنى حضوره له أي: حضوره القتال، أو دخوله أرضه، أي: أرض الكفار.


 (�) ينظر: المهذب للشيرازي مع تكملة المجموع (21/121) ، وفتح الباري لابن حجر (6/3)  شرح منتهى الإرادات للبهوتي (1/617) والروض المربع (295) .


 (�) أخرجه: أحمد في المسند - أحاديث رجال من أصحاب النبي ﷺ - مسند فضالة بن عبيد الأنصاري (39/ 381) برقم 23958 ، وابن حبان في صحيحه -كتاب السير -  باب الهجرة (11/ 203) برقم 4862 ، وصححه الألباني: في سلسلة الأحاديث الصحيحة (2/ 89) برقم 549 .


 (�) المقدمات الممهدات لابن رشد (1/342) .


�- ينظر: الأم ( 4/255) .


(�) ينظر: المهذب (3/ 170) ، البيان (11/ 295) ، جواهر العقود (2/ 200) ، دليل المحتاج (3/ 259) ، المجموع (18/ 345) .


(�) سورة الأنعام آية (151) .


(�) ينظر: تفسير الطبري ( 9 / 662 ) .


(�) سورة النساء: آية (93) .


(�) ينظر : تفسير البغوي ( 2 / 266 ) .


(�) 


(�) أخرجه: البخاري في صحيحه- كتاب الديات - باب قول الله تعالى: ﴿ ﮱ  ﯓ  ﯔ    ... ﴾ (9/ 5) برقم 6878 ،  ومسلم في صحيحه - كتاب الحدود والديات- باب ما يباح به دم المسلم  (5/ 106) برقم 1676.


(�) ينظر: الأم (4/ 236) .


(�) 


(�) أخرجه: البخاري في صحيحه – كتاب المغازي (5/ 85) برقم 4019 ، ومسلم في صحيحه - كتاب الإيمان - باب تحريم قتل الكافر بعد أن قال لا إله إلا الله (1/ 66) برقم 95 .


(�) ينظر : شرح مسند الشافعي للرافعي ( 3 / 246 ) .


(�) البيان (11/ 297) .


(�) الأم (4/ 255) .


�- هو 


(�) ينظر: مختصر المزني (8/ 343) .


(�) ينظر: الحاوي (12/ 3) .


(�) ينظر: المهذب (3/ 170) .


(�) ينظر: البيان (11/ 295) .


(�) ينظر: جواهر العقود (2/ 200) ، دليل المحتاج (3/ 259) ، المجموع (18/ 345) .


�- ينظر: الحاوي (12/11) ، البيان (11/305) ، العزيز شرح الوجيز(10/160) ، مغني المحتاج(4/16) .


(�) ينظر: البيان (12/ 190) ، فتح الباري لابن حجر (8/ 49) .


(�) شرح مسلم (12/67) .


(�) ينظر: الأم (4/ 255) ، نهاية المطلب (11/ 470) ، التهذيب (5/ 149) .


(�) البيان (12/ 153) .


(�) ينظر: الوسيط (7/ 22- 23) ، النجم الوهاج (9/ 327- 328 ) ، حاشية الجمل (5/ 194-195) ، المجموع (19/ 296) .


(�) ينظر: البيان ( 12/189) .


(�) ينظر: الصحاح (2/ 730) ، تاج العروس (12/ 479) ، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير �(5/ 491) .


(�) شرح صحيح مسلم (12 /5) .


(�) شرح القواعد الفقهية للزرقاء ( 107) .


(�) ينظر: نواقض الإيمان الاعتقادية وضوابط التكفير عند السلف (1/ 148) .


(�) ينظر: فتح الباري لابن حجر (9/ 303)


(�) أي : الظن ، ينظر: العين (5/ 322) ، مقاييس اللغة (3/ 17) .


(�) الأمّ  (4/114) .


(�) الأم (6/ 180) .


(�) سورة النساء: آية (94) .


(�) ينظر: فتح القدير للشوكاني ( 1 / 579 ) .


(�) سورة النساء: آية (25) .


(�) تفسير القرآن العظيم (2 /260) .


(�) 


(�) أخرجه: البخاري في صحيحه - كتاب الإيمان -  باب: ﴿ ﯘ  ﯙ  ﯚ  ﯛ     ﯜ  ﯝ  ﯞ  ﯟ ﴾ (1/ 14) برقم 25 ، ومسلم في صحيحه - كتاب الإيمان - باب أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله (1/ 39) برقم 22 .


(�) ينظر : شرح صحيح مسلم ( 1 / 212 ) ، فتح الباري ( 1 / 77 ) ، شرح السنة ( 1 / 70 ) .


(�) 


(�) أخرجه: البخاري في صحيحه - كتاب الديات - باب قول الله تعالى: ﴿ ﭦ  ﭧ   ﴾ (9/ 4) برقم 6872 ، ومسلم في صحيحه - كتاب الإيمان - باب تحريم قتل الكافر بعد أن قال لا إله إلا الله (1/ 67) برقم 96 ،  واللفظ له .


(�) ينظر: شرح صحيح مسلم ( 2 / 104 )


(�) هو معاوية بن الحكم السلمي ، صحابي يُعد في أهل الحجاز ، سكن المدينة وروى عن النبي ﷺ ، وهو صاحب حديث تشميت العاطس في الصلاة ( قيل مات سنة 57هـ ) .


ينظر في ترجمته: أسد الغابة ( 3 / 26 ) ، معجم الصحابة للبغوي ، الاستيعاب ( 3 / 1414 ) ، الإصابة ( 6 / 148 ) .


(�) أخرجه: مسلم في صحيحه - كتاب الصلاة - باب تحريم الكلام في الصلاة ، ونسخ ما كان من إباحته  (2/ 70) برقم 537 .


(�) ينظر: معالم السنن ( 1 / 222 ) ، مشكل الحديث وبيانه ( 160 ) .


(�) هو سعد بن مالك الخدري ، أبو سعيد الأنصاري الخزرجي ، مشهور بكنيته وهو من مشهوري الصحابة وفضلائهم من المكثرين من رواية الحديث أول مشاهده الخندق ، روى عنه جابر وزيد بن ثابت وابن عباس وأنس وابن عمر وابن الزبير ، توفي سنة أربع وسبعين ودفن بالبقيع .


	ينظر في ترجمته : أسد الغابة ( 2 / 451 ) ، معجم الصحابة للبغوي ( 3 / 18 ) ، الإصابة ( 3 / 65 ) .


(�) هو:


(�) أخرجه: البخاري في صحيحه - كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم -  باب من ترك قتال الخوارج للتآلف، وأن لا ينفر الناس عنه (9/ 17) برقم 6933 ، ومسلم في صحيحه - كتاب الزكاة - باب إعطاء المؤلفة قلوبهم على الإسلام وتصبر من قوي إيمانه (3/ 112) برقم 1064 .


(�) ينظر :  شرح النووي على مسلم (7/163) .


(�) فتح الباري (12/ 273) .


(�) هو : أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر القرطبي ، من قرطبة بالأندلس برع في علوم الحديث والرجال والقراءات والخلاف في الفقه وهو مالكي المذهب .


	من مؤلفاته : التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد ، الاستيعاب في معرفة الاصحاب ، جامع بيان العلم وفضله ، الكافي في الفقه على مذهب أهل المدينة ، توفي سنة 463هـ .


	ينظر في ترجمته : وفيات الأعيان ( 7 / 66 ) ، سير أعلام النبلاء ( 18 / 153 ) ، الديباج المذهب لابن فرحون ( 2 / 367 ) ، شجرة النور الزكية ( 1 / 176 ) .


(�) التمهيد (10/157) .


(�) هو : أبو الحسن علي بن خلف بن بطال البكري القرطبي ، يعرف بابن اللّجّام .


	من مؤلفاته : شرح صحيح البخاري ، الاعتصام في الحديث ، الزهد والرقائق ، كان من أهل العلم والمعرفة والفهم ، وكان من كبار علماء المالكية ، توفي سنة ( 494هـ ) .


	ينظر في ترجمته : ترتيب المدارك ( 8 / 160 ) ، سير أعلام النبلاء ( 8 / 47 ) .


(�) شرح ابن بطال (16/122) .


(�) هو أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر الأنصاري الخزرجي الأندلسي ، شمس الدين القرطبي .


	من مؤلفاته : الجامع لأحكام القرآن ، التذكرة في أحوال الموتى ، فقيه مفسر ومحدث ، توفي سنة ( 671هـ ) .


	ينظر ترجمته : الديباج المذهب لابن فرحون ( 2 / 308 ) ، نفح الطيب من غصن الأندلس الرطب ( 2 / 210 ) ، شجرة النور الزكية ( 1 / 282 ) .


(�) الجامع لأحكام القرآن (12/ 203) .


(�) الأم (4/ 264) .


(�) ينظر: الحاوي (5/ 303) .


�- هو شيخ الاسلام زكريا بن محمد بن زكريا الانصاري ، زين الدين ابو يحيى السنيكي ، برع في الفقه والحديث ، وكان قاضي القضاة في عصره ، من علماء الشافعية ، من مؤلفاته: أحكام الدلالة على تحرير الرسالة ، فتح الوهاب بشرح الطلاب ، أسنى المطالب في شرح روض الطالب .توفي سنة 926ه .


ينظر في ترجمته: الضوء اللامع لاهل القرن التاسع (3/234) ، نظم العقيان في أعيان الاعيان( 113) .


(�) ينظر: أسنى المطالب (3/ 102) .


(�) ينظر: تحفة المحتاج (10/ 146) .


�- هو: شمس الدين محمد بن أحمد الخطيب الشربيني الشافعي ، الفقيه المفسر المتكلم النحوي ، من مؤلفاته: مغني المحتاج إلى معرفة معاني الفاظ المنهاج ، الاقناع في حل الفاظ ابي شجاع ، تفسير الخطيب ، توفي سنة 977ه .


ينظر في ترجمته: الكواكب السايرة(3/72) ، الاعلام( 6/6) .


(�) ينظر: مغني المحتاج (6/ 295) .


�- هو: الأمير محمد بن إسماعيل الصنعاني ، مؤرخ وشاعر ومصنف ، وهو أحد أئمة اليمن المتأخرين ، ويعد من الفقهاء المجتهدين ، من مؤلفاته: سبل السلام ، تطهير الاعتقاد ، توفي سنة 1182ه .


ينظر في ترجمته: البدر الطالع للشوكاني(2/133) ، الاعلام (6/38) .


(�) سورة النساء: آية ( 94) .


(�) أخرجه: البخاري في صحيحه (9/ 127) ، برقم 7432 ، ومسلم في صحيحه (2/ 741) ، �برقم 1064 .


(�) تطهير الاعتقاد (89-91) ، بتصرف .


�- ينظر: شرح السنة ( 1/70) .


�- ينظر: الحاوي(8/43) ، نهاية المطلب(8/534) ، البيان(8/13) .


�- ينظر: نهاية المطلب(17/173) .


�- ينظر: نهاية المطلب ( 17 / 173 ) .


(�) ينظر: نهاية المطلب (17/ 409-410) .


(�) سورة التوبة آية (41) .


�- ينظر: تفسير ابن كثير (4/156) .


(�) أخرجه: البخاري في صحيحه (4/ 23) برقم 2825 ، ومسلم في صحيحه (2/ 986) برقم 1353 . 


(�) ينظر: شرح النووي على مسلم (13/ 8) ، شرح السيوطي على مسلم ( 3 / 399 ) .


(�) الحاوي الكبير (14/ 112- 113) .


(�) ينظر: روضة الطالبين (10/ 215) .


(�) هو كمال الدين محمد بن موسى الدميري ، أبو البقاء الشافعي ، اشتهر بالتدريس والفتوى مع دراية الحديث والتفسير والعربية ، من أشهر مؤلفاته : كتاب الحيوان ، النجم الوهاج في شرح المنهاج . توفي سنة 808هـ .


	ينظر في ترجمته : الضوء اللامع ( 10 / 59 ) ، البدر الطالع ( 2 / 272 ) ، التاج المكلل ( 349 ) .


(�) ينظر: النجم الوهاج (9/ 315) .


(�) ينظر: فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب (2/ 209) .


(�) ينظر: مغني المحتاج (6/ 22) .


(�) هو أبو بكر عثمان بن محمد شطا الدمياطي البكري ، شافعي المذهب ، فقيه مفسر صوفي من مؤلفاته : تفسير القرآن العظيم ولم يكمله ، إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين ، الدر البهية فيما يلزم المكلف من العلوم الشرعية ، توفي سنة 1310هـ .


	ينظر في ترجمته : معجم المؤلفين ( 6 / 270 ) ، معجم المفسرين ( 1 / 345 ) .


(�) ينظر: إعانة الطالبين (4/ 226) .


(�) الزواجر عن اقتراف الكبائر (2/ 269) .


(�) ينظر : سنى المطالب ( 4 / 178 ) .


(�) ينظر : سنى المطالب ( 4 / 178 ) .


(�) الحاوي (14/113) .


(�) مختصر المزني ( 370 ) .


(�) سورة البقرة آية (193) .


(�) الحاوي (14/ 112-113) .


(�) الحاوي الكبير (14/ 144) .


(�) ينظر: الفتاوى الكبرى لابن تيمية (3/ 503) .


(�) ينظر: العزيز شرح الوجيز (11/ 402) .


(�) ينظر: روضة الطالبين (10/ 214) .


(�) ينظر: روضة الطالبين (10/ 215) ، نهاية المحتاج (8/ 59) .


(�) ينظر: نهاية المطلب (17/ 431) .


(�) ينظر: الحاوي (14/ 117) .


(�) ينظر: كفاية النبيه في شرح التنبيه (1/ 224) ، المجموع (19/ 263) .


(�) ينظر: الأم (4/ 173) .


(�) ينظر: روضة الطالبين (10/ 209) .


(�) ينظر: نهاية المطلب (17/ 401) .


(�) ينظر: الحاوي (14/ 254) .


(�) سورة التوبة آية (41) .


(�) ينظر : تفسير ابن عطية ( 3 / 37 ) ، تفسير العز بن عبد السلام ( 2 / 23 ) .


(�) سورة الفتح آية (17) .


(�) ينظر: تفسير الشافعي ( 2 / 944 ) ، تنوير المقباس ( 433 ) ، تفسير الايجي ( 4 / 158 ) .


(�) هو زيد بن ثابت بن الضحاك الأنصاري الخزرجي البخاري ، كان عمره حينما قدم النبي ﷺ إحدى عشرة سنة ، وكانت أول مشاهده الخندق وكان يكتب الوحي ، وأمره النبي ﷺ أن يتعلم لغة اليهود ، وكان أعلم الصحابة بالفرائض ، وهو الذي كتب القرآن في عهد أبي بكر وعثمان رضي الله عنهم .


	ينظر في ترجمته : أسد الغابة ( 2 / 346 ) ، معجم الصحابة البغوي ( 2 / 461 ) ، الإصابة ( 2 / 490 ) .


(�) هو عبد الله بن شريح ، اختلف في اسمه ، قدم المدينة مهاجراً بعد بدر بسنتين وكان قد ذهب بصره ، وشهد القادسية وحمل الراية ، ثم رجع إلى المدينة ومات بها ، كان النبي ﷺ يستخلفه على المدينة في بعض غزواته ، وكان يؤذن للنبي ﷺ .


ينظر في ترجمته  : أسد الغابة ( 2 / 277 ) ، معجم الصحابة للبغوي ( 4 / 6 ) ، الإصابة ( 4 / 494 ) .


(�) أخرجه: البخاري في صحيحه - كتاب الجهاد والسير- باب قول الله تعالى: ﴿ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ ...الآية ﴾  (4/ 25) برقم 2832 واللفظ له ، ومسلم كتاب الجهاد - باب عذر أولي الضرر (6/ 43) برقم 1898 .


(�) ينظر: تفسير الشافعي ( 2 / 646 ) ، تفسير الطبري ( 7 / 365 ) ، تفسير القرآن ابن كثير ( 2 / 388 ) .


(�) سورة التوبة آية (91-92) .


(�) ينظر: تفسير آيات الأحكام للنجري (3/ 338) ، السراج المنير للشربيني (1/641) .


(�) أخرجه: البخاري في صحيحه - كتاب الجهاد والسير - باب وجوب النفير، وما يجب من الجهاد والنية  (4/ 23) برقم 2825 ، ومسلم في صحيحه - كتاب الحج - باب تحريم مكة (4/ 109) برقم 1353 . 


(�) ينظر : معالم السنن ( 2 / 235 ) ، شرح النووي على مسلم ( 13 / 8 ) ، أحكام الأحكام ( 2 / 63 ) .


(�) الحاوي (14/ 240) .


(�) ( 3 / 270 ) .


(�) هو : أبو المحاسن عبد الواحد بن إسماعيل الروياني أحد أئمة الإسلام قاضي وفقيه شافعي ، برع في الفقه وهو من رؤوس الفقه الشافعي .


	من مؤلفاته : البحر في مذهب الشافعي ، الكافي ، حلية المؤمن ، توفي سنة 494هـ .


	ينظر في ترجمته : طبقات الشافعية الكبرى ( 7 / 193 ) ، طبقات الشافعية ( 1 / 524 ) ، طبقات الشافعية للحسيني ( 190 ) .


(�) ( 13 / 183 ) .


(�) هو : أحمد بن محمد بن علي المصري الشافعي المعروف بابن الرفعة ، شيخ الإسلام نجم الدين أبو العباس ، شافعي زمانه ، برع في الفقه وكان أعجوبة في استحضار كلام الأصحاب وفي معرفة نصوص الشافعي ، من مؤلفاته : كفاية النبيه شرح التنبيه ، المطالب العالي شرح وسيط الغزالي ، توفي سنة 710هـ .


	ينظر في ترجمته : طبقات الشافعية الكبرى ( 9 / 24 ) ، طبقات الشافعية ( 1 / 948 ) ، الدرر الكامنة ( 1 / 335 ) .


(�) ( 16 / 354 ) .


(�) ينظر: الحاوي (14/ 244-245)، إعانة الطالبين (4/ 221 -222) .


(�) سورة الأنفال ، آية ( 65 ) .


(�) 





(�) أخرجه: البخاري في صحيحه - كتاب الجهاد والسير - باب جهاد النساء (4/ 32) برقم 2875-�2876 . 


(�)هو عبد الرحمن بن صخر الدوسي ، كناه النبي ﷺ بأبي هريرة ، أول مشاهده خيبر ، وهو أكثر الصحابة رواية للحديث ، كان من أهل الصفة لازم النبي ﷺ سنوات خدمه فيها ، توفي بالمدينة سنة 57هـ ، ودفن بالبقيع .


	ينظر في ترجمته : أسد الغابة ( 3 / 457 ) ، بلاغة النبلاء ( 2 / 582 ) ، الإصابة ( 7 / 348 ). 


(�) أخرجه: أحمد في مسنده - مسند المكثرين من الصحابة -  مسند أبي هريرة (15/ 272) برقم 9459 ، والنسائي في سننه- كتاب مناسك الحج- فضل الحج (5/ 113) برقم 2626 قال أبو الحسن الهيثمي في مجمع الزوائد - (3/ 475) برقم 5260 ، رواه أحمد ، ورجاله رجال الصحيح ) .


(�) الحاوي (14/ 114-115) . 


(�) ينظر: روضة الطالبين (10/ 214- 215) ، مغني المحتاج (6/ 23) .


(�) ينظر: الحاوي (14/ 114) ، الوسيط (7/ 8) .


(�) ينظر: نهاية المطلب (17/469- 470) ، الوسيط (7/ 11) .


(�) ينظر: الأم (4/172) ، تحفة المحتاج ( 9/233) .


(�) هو : أبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة القرشي صحابي جليل ومن السابقين إلى الإسلام ، اختلف في اسمه هاجر إلى الحبشة مرتين ، شارك في حروب الردة ، استشهد في معركة اليمامة سنة 12هـ .


	ينظر في ترجمته : أسد الغابة ( 6 / 68 ) ، سير أعلام النبلاء ( 1 / 164 ) ، الإصابة ( 7 / 74 ) .


(�) عبد الله بن عبد الله بن أبي سلول ، شهد بدراً ، وسكن المدينة ، وكان اسمه الحباب قبل الإسلام وغيره النبي ﷺ ، وهو الذي استأذن رسول الله ﷺ في قتل أبيه ، ونهاه عن ذلك ، شهد بدر والمشاهد كلها ، من فضلاء الصحابة وخيارهم ، استشهد يوم اليمامة سنة 12هـ .


	ينظر في ترجمته : معجم الصحابة للبغوي ( 4 / 97 ) ، أسد الغابة ( 3 / 297 ) ، سير أعلام النبلاء ( 1 / 321 ) .


(�) مختصر المزني (8/ 376) .


(�) الحاوي (14/ 257) .


(�) ينظر: المهذب (3/ 270) .


(�) ينظر: المهذب (3/ 270) ، روضة الطالبين (10/ 238)، البيان (12/ 114)، مغني المحتاج (6/ 24) .


(�) ينظر: العين (2/ 153) ، المخصص (2/ 121) ، النهاية في غريب الحديث والأثر (2/ 291) ، لسان العرب (14/ 351) ، المصباح المنير (2/ 561) . 


(�) الجهاد في سبيل الله حقيقته وغايته ( 1/ 202) بتصرف .


(�) هو أبو يحيى سهل بن سعد الساعدي الخزرجي الأنصاري ، صحابي جليل سكن المدينة ، ومات بها ، وهو آخر من مات من الصحابة ، كان اسمه حزناً ، فسماه النبي ﷺ سهلاً ، توفي سنة 88هـ .


	ينظر في ترجمته : معجم الصحابي للبغوي ( 3 / 87 ) ، أسد الغابة ( 2 / 575 ) ، الإصابة ( 3 / 167 ) .


(�) أخرجه: البخاري في صحيحه -كتاب الجهاد والسير - باب دعاء النبي ﷺ الناس إلى الإسلام والنبوة (4/ 47) برقم 2942 ، ومسلم في صحيحه - كتاب فضائل الصحابة - باب فضائل علي بن أبي طالب (7/ 121) برقم 2405 .


(�) هو العباس بن عبد المطلب ، عم رسول الله ﷺ ، أبو الفضل ، كان في الجاهلية رئيساً في قريش ، وإليه كانت عمارة المسجد الحرام والسقاية في الجاهلية ، شهد مع رسول الله ﷺ بيعة العقبة وهو مشرك أسلم قبل الهجرة وكتم إسلامه ، توفي بالمدينة 32هـ ودفن بالبقيع .


	ينظر في ترجمته : معجم الصحابة للبغوي ( 4 / 380 ) ، أسد الغابة ( 3 / 163 ) ، الإصابة ( 3 / 511 ) .


(�) هو الزبير بن العوام بن خويلد ، ابن عمه رسول الله ﷺ صفية رضي عنها ، حواري رسول الله ﷺ شهد الغزوات كلها مع رسول الله ﷺ ، استشهد رضي الله عنه سنة 36هـ .


	ينظر في ترجمته : معجم البغوي ( 2 / 423 ) ، أسد الغابة ( 2 / 307 ) ، سير أعلام النبلاء ( 1 / 41 ) .


(�) أخرجه: البخاري في صحيحه كتاب الجهاد والسير - باب ما قيل في لواء النبي ﷺ (4/ 54) برقم� 2976 .


(�) أخرجه: البخاري في صحيحه كتاب الجهاد والسير باب من تأمر في الحرب من غير إمرة إذا خاف العدو (4/ 72) برقم 3063 .


�- ينظر: فتح الباري لابن حجر(6/127) .


(�) ينظر: روضة الطالبين (10/ 238) .


(�) ينظر: المهذب (3/ 272) .


(�) ينظر: العزيز شرح الوجيز (11/ 380) .


(�) ينظر: أسنى المطالب (4/ 188) .


(�) ينظر: مغني المحتاج (6/ 26) ، الإقناع (4/ 11) .


(�) الجهاد في سبيل الله حقيقته وغايته ( 1/ 202) بتصرف .


(�) أخرجه: مسلم في صحيحه - أبواب الإمارة - باب من خرج من الطاعة وفارق الجماعة (6/ 20) برقم 1848 .


(�) ينظر: مستند الأجناد في آلات الجهاد ( 73 – 76 ) بتصرف .   


�- ينظر: الحاوي ( 2 / 471 ) ، النجم الوهاج (9/ 335) .


(�) ينظر: الحاوي ( 2 / 471 ) ، النجم الوهاج (9/ 335) .


(�) أبو عمارة حمزة بن عبد المطلب عم النبي ﷺ وأخوه من الرضاعة ، أسد الله وأسد رسول الله ﷺ ، وكان بإسلامه عزة ومنعة للنبي ﷺ حين كف المشركون عن إيذائه ، هاجر إلى المدينة ، شهد بدراً ، وابلى فيها بلاءً عظيماً ، وكان أول لواء عقده النبي ﷺ لحمزة حينما بعثه إلى سيف البحر ، وكان يُعّلم في الحرب بريشة نعام ، شهد أحداً وكان يقاتل بسيفين ، قتله وحشي الحبشي بحربة ومثل بجسده المشركون .


	ينظر في ترجمته : فضائل الصحابة للنسائي ( 21 ) ، معجم الصحابة للبغوي ( 2 / 3 ) ، أسد الغابة ( 2 / 67 ) ، سير أعلام النبلاء ( 1 / 172 ) .


(�) هو سماك بن خرشنة الخزرجي الأنصاري الساعدي ، صحابي جليل مشهور بكنيته ، شهد بدراً وأحداً وجميع المشاهد ، وأعطاه رسول الله سيفه يوم أحد ، كان من الشجعان المشهورين بالشجاعة كانت عصابة حمراء يُعّلم بها في الحرب ، استشهد يوم اليمامة رضي الله عنه .


	ينظر في ترجمته : أسد الغابة ( 2 / 550 ) ، سير أعلام النبلاء ( 1 / 243 ) ، الإصابة ( 7 / 99 ) .


(�) هو أبو محجن الثقفي ، اختلف في اسمه كثيراً ، أسلم حين أسلمت ثقيف سنة 9هـ ، كان شاعراً ، من الصحابة الشجعان المشهورين بشجاعتهم في الجاهلية والإسلام ، كريماً جواداً .


	ينظر في ترجمته : أسد الغابة ( 6 / 271 ) ، سير أعلام النبلاء (       / 144 ) ، الإصابة ( 7 / 298 ) .


(�) ينظر مادة : بلق : والبلق والبلقة مصدر ابلق في لونه وهو سواد خالطه بياض .


	ينظر : العين ( 5 / 172 ) ، المنجد ( 144 ) ، الزاهر في غريب ألفاظ الشافين ( 266 ) ، شمس العلوم ( 1 / 613 ) .


(�) ينظر: الأم (1/ 254) ، مختصر المزني (8/ 124) ، الحاوي (2/ 479- 480) ، بحر المذهب �(2/ 451) .


(�) هو محمد بن علي بن محمد الشوكاني اليمني ، فقيه مجتهد من كبار علماء اليمن اشتغل بالقضاء والافتاء ، من أشهر مؤلفاته : نيل الأوطار في الحديث ، فتح القدير في التفسير ، البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن التاسع ، إرشاد الفحول في الأصول ، توفي سنة 1250هـ ، بصنعاء .


	ينظر في ترجمته : أبجد العلوم ( 3 / 201 ) ، معجم المؤلفين ( 11 / 53 ) ، هدية العارفين ( 2 / 365 ) .


(�) ينظر: نيل الأوطار  (8/50) .


(�) ينظر: الحاوي الكبير (8/ 461) .


(�) الجهاد في سبيل الله حقيقته وغايته (1/198) .


(�) هو : المهلب بن أبي صفرة العتكي ، أبو سعيد ، أدرك عمر بن الخطاب رضي الله عنه ولم يرو عنه شيئاً روى عن سمرة بن جندب رضي الله عنه ، ولي خراسان ، 	تولى حرب الأزارقة الخوارج ، مات بمرو الروذ سنة 83هـ .


	ينظر في ترجمته : الطبقات الكبرى لابن سعد ( 7 / 129 ) ، تاريخ دمشق ( 61 / 280 ) ، وفيات الأعيان ( 5 / 350 ) .


(�) أخرجه: أبو داود في سننه - كتاب الجهاد - باب في الرجل ينادي بالشعار   (4/ 238) برقم 2597، والبيهقي في السنن الكبرى - كتاب قسم الفيء والغنيمة - باب ما جاء في شعار القبائل ونداء كل قبيلة بشعارها (6/ 588) برقم 13054 ، والحاكم في مستدركه - كتاب الجهاد (2/ 107) برقم 2513 �وقال : هذا حديث صحيح الإسناد على شرط الشيخين ، إلا أن فيه إرسالًا ، وقال ابن كثير: إسناده �صحيح ، تفسير القرآن العظيم (7/117) . 


(�) هو: سلمة بن عمرو بن الأكوع ، واسم الأكوع سنان بن عبد الله ، أول مشاهده الحديبية ، بايع فيها على الموت ، وكان من الشجعان ، ويسبق الفرس عدوا ، روى عن أبي بكر وعمر وغيرهما ، وروى عنه ابنه إياس ، والحسن بن محمد بن الحنفية ، وزيد بن أسلم ، ويزيد بن أبي عبيد مولاه وآخرون ، نزل المدينة ، ثم تحول إلى الربذة بعد قتل عثمان ، وتزوج بها ، وولد له ، حتى كان قبل أن يموت بليال نزل المدينة ، فمات �بها ، وكان ذاك سنة أربع وسبعين على الصحيح ، وقيل غير ذلك .


	ينظر في ترجمته: معجم الصحابة للبغوي (3/ 120) ، أسد الغابة (1/ 465) ، سير أعلام النبلاء �(3/ 326) ، الإصابة في تمييز الصحابة (3/ 127) .


(�) أخرجه: أحمد في المسند - مسند المدنيين - حديث سلمة بن الأكوع (27/ 24) برقم 16498،  وأبو داود في سننه - كتاب الجهاد - باب في الرجل ينادي بالشعار  (4/ 238) برقم 2596 ، والنسائي في السنن الكبرى -  كتاب السير- الشعار (10/ 533) برقم 8810 ، وابن حبان في صحيحه - كتاب الخروج وكيفية الجهاد - ذكر الإباحة للغزاة، أن يبيتوا المشركين ؛ ليكون قتلهم إياهم على غرة (11/ 48) برقم 4744 ، والحاكم في المستدرك - كتاب الجهاد (2/ 107) برقم 2516، وقال : صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه وله شاهد صحيح على شرط مسلم .


�- ينظر: مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح( 6/2539) ، شرح السنة (11/52) .


(�) ينظر: روضة الطالبين (10/ 238) .


(�) ينظر: الحاوي (15/ 223) .


(�) ينظر: (8/ 254) .


(�) العزيز شرح الوجيز (11/ 380) .


(�) الإقناع (4/ 11) .


(�) ينظر: النجم الوهاج (9/ 318) .


(�) هو: أبو محمد الحسن بن مسعود بن محمد الفراء البغوي الشافعي ، صاحب التصانيف محي السنة ، محدث فقيه مفسر ، كان سيداً إماماً عالماً علامه زاهداً .


	مؤلفاته : معالم التنزيل في التفسير ، شرح السنة ، التهذيب في فقه الشافعي ، توفي سنة 516هـ .


	ينظر في ترجمته : طبقات الفقهاء الشافعية لابن الصلاح ( 1 / 453 ) ، طبقات الشافعية الكبرى للسبكي ( 7 / 67 ) ، طبقات الشافعية ( 1 / 548 ) .


(�) ينظر: التهذيب (7/ 461) .


(�) الحاوي (8/ 460) .


(�) ينظر: الأم (4/ 166) ، مختصر المزني (8/ 254) ، الحاوي (8/ 462) ، كفاية النبيه (16/ 530) .


(�) ينظر: مختصر المزني (8/ 254) ، كفاية النبيه (16/ 530) .


�- ينظر: الأم ( 6/38) .


(�) ينظر: النجم الوهاج في شرح المنهاج (9/ 317) .


(�) الأم (4/ 178) .


�- هو: 


(�) أخرجه: مسلم في صحيحه - كتاب المغازي - باب وصية أمراء الجيش (5/ 139) برقم (1731) .


(�) أخرجه: البخاري في صحيحه - كتاب أصحاب النبي ﷺ- باب مناقب زيد بن حارثة مولى النبي ﷺ (5/ 23) ، برقم (3730) ، ومسلم في صحيحه -كتاب فضائل الصحابة -  باب فضائل زيد بن حارثة وأسامة بن زيد رضي الله عنهما (7/ 131) .


(�) هو : عاصم بن ثابت بن أبي الأفلح الأنصاري الاوسي ، جد عاصم بن عمر بن الخطاب لأمه من السابقين الأولين إلى الإسلام ، حمي الدبر ، شهد بدراً ، قتله بنو لحيان يوم الرجيع في السنة الرابعة للهجرة .


	ينظر في ترجمته : أسد الغابة ( 3 / 107 ) ، سير أعلام النبلاء ( 1 / 241 ) ، الإصابة ( 3 / 460 ) .


(�) أخرجه: البخاري في صحيحه - كتاب الجهاد والسير - باب: هل يستأسر الرجل ومن لم يستأسر، ومن ركع ركعتين عند القتل (4/ 67) ، برقم (3045) .


(�) روضة الطالبين (10/ 208) .


(�) ينظر: الإقناع في حل ألفاظ أبى شجاع (3/ 499) .


(�) ينظر: العزيز شرح الوجيز (11/ 345) .


(�) ينظر: النجم الوهاج (9/ 290) .


(�) ينظر : فتح الوهاب (2/ 299) .


(�) الأحكام السلطانية للماوردي (69) .


(�) ينظر: الأحكام السلطانية للماوردي (87 - 90) بتصرف .


�- ينظر: الأحكام السلطانية للماوردي (79) بتصرف .


�- سورة الأنفال: آية (16) .


�- ينظر: الأحكام السلطانية للماوردي (81- 86) بتصرف .


(�) الأحكام السلطانية للماوردي (62) .


�- أخرجه: ابن خزيمة في صحيحه - كتاب المناسك - باب الصبي يحج قبل البلوغ ثم يبلغ (4/ 349) برقم 3050 ، والحاكم في المستدرك -  أول كتاب المناسك (1/ 481)برقم 1769 ، وقال: (هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ، ولم يخرجاه ) .


(�) البدر المنير (6/ 18- 19) .


(�) ينظر: الأم (2/ 120) ، اللباب ( 196) ، الحاوي للماوردي (4/ 5) ، البيان (4/ 17) ، المهذب (1/ 359) ، حلية العلماء (3/ 195) .


(�) ينظر: الأم (2/ 120) ، اللباب ( 196) ، الحاوي للماوردي (4/ 5) ، البيان (4/ 17) ، المهذب (1/ 359) ، حلية العلماء (3/ 197) .


(�) أخرجه: مسلم في صحيحه - كتاب الحج - باب حج الصبيان (4/ 101) برقم 1336 .


(�) ينظر: الأم (2/ 120) ، اللباب ( 196) ، الحاوي (4/ 5) ، البيان (4/ 18) ، المهذب (1/ 359) ، حلية العلماء (3/ 195) .


(�) أخرجه: البيهقي في السنن الكبرى - كتاب الحج -  باب إثبات فرض الحج على من استطاع إليه سبيلًا وكان حرًا بالغًا عاقلًا مسلمًا (4/ 533) برقم 8613 ، وابن دقيق العيد في الإلمام بأحاديث الأحكام - كتاب الحج  (1/ 367) برقم 706 وقال: ( رواه غير محمد بن منهال موقوفًا ، ورواه الثوري عن الأعمش موقوفا (أيضا) قيل وهو الصواب )، وابن حجر في بلوغ المرام - كتاب الحج - باب فضله وبيان من فرض عليه ( 207) برقم 717 وقال: ( رواه ابن أبي شيبة, والبيهقي ورجاله ثقات, إلا أنه اختلف في رفعه, والمحفوظ أنه موقوف ) . زد الحكم على الحديد من كتب التخريج .


(�) ينظر: الأم (2/ 120) ، اللباب (196) ، الحاوي للماوردي (4/ 5) ، البيان (4/ 19)، المهذب (1/ 360) .


(�) سورة آل عمران آية (97) .


(�) البيان (4/ 25-26) 


(�) سورة آل عمران آية (97) .


(�) أخرجه: الحاكم في المستدرك - أول كتاب المناسك (1/ 441) ، برقم 1613، وقال : ( هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ، ولم يخرجاه ) .


(�) ينظر: الأم (2/ 123) ، اللباب ( 196) ، الحاوي (4/ 5) ، البيان (4/ 28) ، المهذب (1/ 361) ، نهاية المطلب (4/ 128) .


(�) أخرجه: البخاري في صحيحه - كتاب جزاء الصيد -  باب الحج عمن لا يستطيع الثبوت على الراحلة (3/ 18) برقم 1854 ، ومسلم في صحيحه - كتاب الحج - باب الحج عمن لا يستطيع الثبوت على الراحلة(4/ 101) برقم 1334 .


(�) خثعم: هو اسم قبيلة شهيرة وينتسبون إلى خثعم بن أنمار ، بفتح أوله ، وإسكان ثانيه ، بعده عين مهملة وميم ، وسمي بذلك نسبة الى اسم جبل بالسراة ، فمن نزله فهو خثعمى ؛ وقيل: اسم جمل نحروه ، وغمسوا أيديهم فى دمه ، حيث تحالفوا ، فسموا خثعم .


	ينظر: فتح الباري لابن حجر (23/ 108) ، معجم ما استعجم من اسماء البلاد والمواضع (2/ 489) ، العين (2/ 285) ، تهذيب اللغة (3/ 175) .


(�) البيان (4/ 39).


�- ينظر: روضة الطالبين (10/ 210) ، العزيز شرح الوجيز (11/ 357) ، نهاية المطلب (17/ 401) ، الإقناع في حل ألفاظ أبى شجاع (3/ 500) ، إعانة الطالبين (4/ 222) .


�- سورة التوبة: آية ( 123 ) .


�- ينظر: الحاوي (8/ 452) ، فتح القريب المجيب (294) ، إعانة الطالبين (4/ 221) .


�- ينظر: الحاوي (14/ 116) ، فتح القريب المجيب (294) .


�- أخرجه: أحمد في المسند - مسند الخلفاء الراشدين - مسند علي بن أبي طالب (2/ 372) برقم 1183، وابن ماجه في سننه - أبواب الطلاق - باب طلاق المعتوه والصغير والنائم (3/ 198) برقم 2041، وأبي داود في السنن - أول كتاب الحدود - باب في المجنون يسرق أو يصيب حدا (6/ 455) برقم 4403 ، والترمذي في السنن - أبواب الحدود عن رسول الله ﷺ - باب ما جاء فيمن لا يجب عليه الحد (4/ 32) برقم 1423، والنسائي في السنن - كتاب الطلاق -  باب: من لا يقع طلاقه من الأزواج (6/ 42) برقم 3458 ، والحاكم في المستدرك - كتاب البيوع (2/ 68) برقم 2350، وقال: (هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ) .


�- أخرجه: البخاري في صحيحه - كتاب الشهادات -  باب بلوغ الصبيان وشهادتهم (3/ 177) برقم 2664، ومسلم في صحيحه - أبواب الإمارة - باب بيان سن البلوغ للقتال (6/ 29) برقم  1868 .


�- ينظر: الحاوي (14/ 115) ، فتح القريب المجيب (294) ، الفقه المنهجي (8/ 122) .


�- أخرجه: البخاري في صحيحه -كتاب الجهاد والسير- باب جهاد النساء (4/ 32) برقم 2875 .


�- ينظر: الحاوي (14/ 114) ، فتح القريب المجيب (294) ، الفقه المنهجي (8/ 122) .


�- سورة التوبة آية (41) .


� سورة التوبة آية (91) .


�- ينظر: الحاوي (14/ 114) ، فتح القريب المجيب (294) .


�- نهاية المطلب (17/ 400) .


�- ينظر: نهاية المطلب (17/ 401) .


�- سورة التوبة آية (92) .


�- سورة الفتح آية (17) .


(�) روضة الطالبين (10/ 210) .


(�) ينظر: التهذيب في فقه الإمام الشافعي (7/ 449) .


(�) ينظر: العزيز شرح الوجيز (11/ 357) .


(�) ينظر: كفاية النبيه (16/ 363) .


(�) ينظر: الإقناع (3/ 500) .


(�) ينظر: تحفة المحتاج (9/ 232) .


(�) ينظر: روضة الطالبين (10/ 210) ، الإقناع في حل ألفاظ أبى شجاع (3/ 500) .


(�) روضة الطالبين (10/ 212) .


(�) ينظر:  العزيز شرح الوجيز (11/ 357) ، الإقناع في حل ألفاظ أبى شجاع (3/ 500) .


(�)ينظر: الوسيط (7/ 10) ، الإقناع في حل ألفاظ أبى شجاع (4/ 1) .


(�) روضة الطالبين (10/ 212) .


(�) روضة الطالبين (10/ 212) .


(�) روضة الطالبين (10/ 212) .


(�) الحاوي (14/ 116) .


(�) الحاوي (14/ 116) .


�- ينظر: مادة"غنم" في: تهذيب اللغة (8/ 141) ، المخصص (3/ 446) ،  مختار الصحاح (230) ، لسان العرب (12/ 446) ، القاموس المحيط (1143) ، تاج العروس (33/ 188) .


�- الأم (4/ 146) .


�- ينظر:  مختصر المزني (8/ 248) ، الحاوي للماوردي (8/ 386) ، التنبيه (235) ، المهذب (3/ 296) ، نهاية المطلب (11/ 445) ، البيان للعمراني (12/ 205) ، روضة الطالبين (6/ 354) .


(�) سورة الأنفال آية (69) .


(�) أخرجه: البخاري في صحيحه - كتاب التيمم (1/ 74) برقم 335، ومسلم في صحيحه - باب جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا  (2/ 63) برقم 521 .


�- ينظر: مسألة وجوب تخميس الغنيمة للنووي (2) .


(�) ينظر: الأم (4/ 149-150) ، الحاوي (14/ 157-158) ، المهذب (3/ 285) ، نهاية المطلب �(11/ 453-454-455) ، الوسيط (4/ 540-451) ، أسنى المطالب (3/ 95) ، مغني المحتاج �(4/ 158) ، الاقناع في حل ألفاظ أبى شجاع (2/ 446) ، بحر المذهب (13/ 217) .


(�) ينظر: الأم (4/ 149-150) .


(�) ينظر: الوسيط (4/ 540-451) .


(�) ينظر: كاشفة السجا (83) ، الفقه المنهجي (8/ 82) .


(�) ينظر: الحاوي للماوردي (13/ 326) ، كاشفة السجا (83) .


(�) كاشفة السجا (83) .


(�) ينظر: الحاوي للماوردي (13/ 328) ، تحرير ألفاظ التنبيه (325) ، كاشفة السجا (83) .


(�) أخرجه: البخاري في صحيحه -  كتاب الجزية -  باب إثم من قتل معاهداً بغير جرم  (4/ 99) برقم 3166 .


(�) فتح الباري (12/259) .


(�) أخرجه: أحمد في المسند - مسند المكثرين من الصحابة - مسند عبد الله بن عمرو بن العاص (11/ 356) برقم 6745 ، والنسائي في سننه -  كتاب القسامة - تعظيم قتل المعاهد (8/ 25) برقم 4750 ، والحاكم في المستدرك - كتاب الجهاد (2/ 126) برقم 2580 ، وقال: ( هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه «وله شاهد من حديث أبي هريرة» صحيح على شرط مسلم ) . 


(�) الحاوي (14/ 156-157) .


(�) أخرجه: البخاري في صحيحه - كتاب فرض الخمس -  باب من لم يخمس الأسلاب، ومن قتل قتيلاً فله سلبه من غير أن يخمس ، وحكم الإمام فيه (4/ 92) برقم 3142 ، ومسلم في صحيحه - كتاب المغازي - باب من قتل قتيلاً فله سلبه (5/ 147) برقم 1751 .


(�) ينظر:  الحاوي للماوردي (8/ 394) ، بحر المذهب (6/ 231) .


(�) أحمد في المسند - مسند المكثرين من الصحابة - مسند أنس بن مالك (19/ 180) برقم 12131 ، وأبو داود في السنن - أول كتاب الجهاد -باب في السلب يعطى القاتل (4/ 351) برقم 2718 ، قال أبو داود: ( هذا حديث حسن ) ، المستدرك للحاكم - كتاب قسم الفيء (2/ 130) برقم 2591 ، وقال: (هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ) .


(�) ينظر: الحاوي (8/ 394) ، بحر المذهب (6/ 231) .


(�) أخرجه: البخاري في صحيحه - كتاب الجهاد والسير-  باب الحربي إذا دخل دار الإسلام بغير أمان� (4/ 69) برقم 3051 ، ومسلم في صحيحه - كتاب المغازي - باب من قتل قتيلا فله سلبه (5/ 150) برقم 1754، واللفظ له .


(�) ينظر: الحاوي للماوردي (8/ 396) .


(�) الأم (4/ 149) .


(�) الحاوي (14/ 155) .


(�) ينظر: بحر المذهب (13/ 215) .


(�) ينظر: المهذب (2/ 244) .


(�) ينظر: نهاية المطلب (11/ 451) .


(�) ينظر: الوسيط (4/ 537) .


(�) ينظر: البيان (12/ 160) .


(�) ينظر: روضة الطالبين (6/ 372) .


(�) ينظر: تحفة المحتاج (7/ 142) .


(�) ينظر: نهاية المحتاج (6/ 144) .


(�) ينظر : التهذيب (5/ 139-140) ، دليل المحتاج ( 608) .


(�) ينظر: روضة الطالبين (6/ 375) .


(�) روضة الطالبين (6/ 374) .


(�) ينظر : التهذيب (5/ 140) .


(�) ينظر : المهذب (3/ 285) ، نهاية المطلب (11/ 453-454-455) ، البيان (12/ 163-164) ، عمدة السالك (235) ، كفاية الأخيار (504) ، جواهر العقود (1/ 379) ، فتح القريب المجيب (298) ، أسنى المطالب (3/ 95) ، مغني المحتاج (4/ 158) ،  الإقناع في حل ألفاظ أبى شجاع (2/ 446) ، بحر المذهب (13/ 217) ، التهذيب (5/ 140) ، دليل المحتاج (608) .


(�) المنطقة : هي كل ما شد به وسطه . ينظر: لسان العرب ( 10 /354 ) .


(�) ينظر: الأم (4/ 149-150) .


(�) ينظر: الحاوي (14/ 157-158) .


(�) هو : محمد بن محمد بن محمد الغزالي الطوسي ، أبو حامد ، الإمام حجة الإسلام الفقيه المتكلم المصنف الصوفي أحد أئمة الشافعية في التصنيف .


	من أهم مؤلفاته : إحياء علوم الدين ،تهافت الفلاسفة ، الوسيط في فقه الشافعي ، توفي سنة 505هـ .


	ينظر في ترجمته : طبقات الفقهاء الشافعية ابن الصلاح ( 1 / 249 ) ، طبقات الشافعية الكبرى للسبكي ( 6 / 190 ) ، طبقات الشافعية لابن كثير ( 1 / 533 ) .


(�) ينظر: الوسيط (4/ 540-451) .


(�)السوار: من الحلي ، وهو ما يجعل في اليد من ذهب ، وتكسر السين وتضم ، وجمعه أسورة ثم أساور وأساورة . 


	ينظر: المزهر في علوم اللغة (2/ 96) ، النهاية في غريب الحديث (2/ 420) ، لسان العرب (4/ 388) .


(�) ينظر: روضة الطالبين (6/ 374-375 ) .


(�) أخرجه: البخاري في صحيحه - كتاب فرض الخمس -  باب من لم يخمس الأسلاب ، ومن قتل قتيلًا ، فله سلبه من غير أن يخمس ، وحكم الإمام فيه (4/ 92) برقم 3142 ، ومسلم في صحيحه - كتاب المغازي - باب من قتل قتيلاً فله سلبه (5/ 147) برقم 1751 .


(�) هو البراء بن مالك ، صحابي جليل ، شهد الغزوات كلها إلا بدر مع النبي ﷺ ، وهو أخو الصحابي أنس بن مالك ، شهد فتوحات العراق وفارس وأبلى بلاء حسناً يوم اليمامة ، كان شجاعاً مقداماً ، استشهد رضي الله عنه سنة 20هـ .


	ينظر في ترجمته : أسد الغابة ( 1 / 391 ) ، سير أعلام النبلاء ( 1 / 195 ) ، الإصابة ( 1 / 412 ) .


(�) الزأرة: هي الأجمة ، سميت بها لزئير الأسد فيها ، والمرزبان: الرئيس المقدم ، فهو إما لقب لذلك المبارز كما يلقب بالأسد أو مضاف إلى الزأرة قرية بالجرين والأول أصح ، وهو: أحد مرازبة الفرس ، وهو الفارس الشجاع ، المقدم على القوم دون الملك .


	ينظر: تهذيب اللغة (13/ 165) ، النهاية في غريب الحديث (2/ 292) ، المغرب في الترتيب المعرب (187) ، لسان العرب (1/ 417) .


(�) قربوس السرج: حنو السرج ، أي قسمه المقوس المرتفع من قدام المقعد ومن مؤخره .


	ينظر: المحكم والمحيط الأعظم (6/ 614) ، لسان العرب (2/ 71) .


(�)هو : عمر بن الخطاب بن نفيل ، ابوعبدالله القرشي المدني ، الفاروق ، كناه النبي ﷺ أبا حفص ، ثاني الخلفاء الراشدين ، أعز الله بإسلامه المسلمون في مكه ، توفي رضي الله عنه سنة 24هـ شهيداً في المدينة .


ينظر ترجمته : أسد الغابة ( 4/ 156 – 192 ) ، الإصابة ( 4/ 588-590 ) .


(�) أخرجه: عبد الرزاق الصنعاني في مصنفه -كتاب الجهاد - باب السلب والمبارزة (5/ 233) برقم 9468 ، وابن أبي شيبة في مصنفه - كتاب السير  - من جعل السلب للقاتل (6/ 479) برقم 33089 ، والبيهقي في السنن الكبرى - كتاب قسم الفيء والغنيمة -  باب ما جاء في تخميس السلب (6/ 506) برقم 12786 ، والهيثمي في مجمع الزوائد ومنبع الفوائد - كتاب الجهاد -  باب في السلب  (5/ 597) برقم 9698 ، وقال: ( رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح ) .


(�) شبر بن علقمة العبديّ: من أهل الكوفة ، له إدراك ، وشهد القادسيّة مع سعد بن أبي وقاص  ، صحب عمر فرآه يتوضأ غدوة إلى اللّيل ويمسح على خفّيه  ، روى عن ابن مسعود ، روى عنه الأسود بن قيس ، وروى له أبو جعفر الطحاوي في باب النفل بعد الفراغ من القتال .


	ينظر في ترجمته: الثقات لابن حبان (4/ 371) ، الإصابة في تمييز الصحابة (3/ 303) ، مغاني الأخيار للعيني (1/ 470) .


(�) هو سعد بن مالك وهو سعد بن أبي وقاص صحابي من السابقين الأولين في الإسلام ، شهد لمشاهد كلها ، أول من رمى بسهم في الإسلام وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة ، وكان آخر المهاجرين موتاً ، ولما قتل عثمان اعتزل الفتنة كان يستجاب الدعوة ، كان قائد معركة القادسية ، وهو الأسد في براثنه ، توفي سنة 55هـ .


	ينظر في ترجمته : معجم الصحابة البغوي ( 713 ) ، أسد الغابة ( 2 / 452 ) ، سير أعلام النبلاء ( 1 / 92 ) ، الإصابة ( 3 / 61 ) .


(�) أخرجه: عبد الرزاق الصنعاني في مصنفه -كتاب الجهاد -  باب السلب والمبارزة (5/ 235) برقم 9473، وابن أبي شيبة في مصنفه -كتاب السير - من جعل السلب للقاتل (6/ 478) برقم 33087 ، والبيهقي �في السنن الكبرى -  كتاب قسم الفيء والغنيمة -  باب ما جاء في تخميس السلب (6/ 507) برقم 12789 .


(�) ينظر : الأم (4/ 149-150) .


(�) ينظر: نهاية المطلب (11/ 453-454) .


(�) ينظر: الوسيط (4/ 540) .


(�) ينظر: البيان (12/ 163) .


(�) ينظر: روضة الطالبين (6/ 374) .


(�) ينظر: تحفة المحتاج (7/ 142) .


(�) ينظر: نهاية المحتاج (6/ 144) .


(�) ينظر: نهاية المطلب (11/ 453-454) .


(�) هو أحمد بن محمد بن أحمد الشيخ الإمام أبو حامد بن أبي طاهر الإسفراييني ، شيخ طريقة الشافعيين العراقيين ، انتهت إليه رئاسة المذهب الشافعي ببغداد ، توفي سنة 406هـ .


	ينظر في ترجمته : طبقات الفقهاء الشافعية ( 1 / 373 ) ، طبقات الشافعية الكبرى ( 4 / 61 ) ، طبقات الشافعية للحسيني ( 127 ) .


(�) ينظر: الأم (4/149) ، المهذب (3/ 285) ، البيان (12/ 163) ، روضة الطالبين (6/ 373) .


(�) سورة الأنفال آية (41) .


(�) أخرجه: أحمد في المسند - مسند الأنصار - حديث عبادة بن الصامت (37/ 391) برقم 22718 ، وأبو داود في سننه - أول كتاب الجهاد – باب في فداء الأسير بالمال (4/ 330) برقم 2694، والنسائي في سننه - كتاب قسم الفيء (7/ 131) برقم 4138 ، وحسن إسناده صاحب الضياء في الأحاديث المختارة-  عبادة بن الصامت بن قيس (8/ 290) برقم 355 وقال الألباني في صحيح وضعيف سنن النسائي� (9/ 210) برقم 4138 ( حسن صحيح ) . 


(�) ينظر: الإقناع (177) ، روضة الطالبين (5/ 335) .


(�) ينظر: البيان (12/ 229) ، كفاية الأخيار (506) .


(�) ينظر: البيان (12/ 232) .


(�) ينظر: البيان (12/ 233) .


(�) ينظر: البيان (12/ 233) .


(�) ينظر: الحاوي للماوردي (14/ 159) ، روضة الطالبين (6/ 377) .


(�) أخرجه: أخرجه: عبد الرزاق في مصنفه- كتاب الجهاد - باب لمن الغنيمة (5/ 302) برقم 9689 ، وابن أبي شيبة في مصنفه- كتاب السير -  من قال: ليس له شيء إذا قدم بعد الوقعة  (6/ 493) برقم 33225 ، والبيهقي في السنن الكبرى -  جماع أبواب السير-  باب الغنيمة لمن شهد الوقعة (9/ 86) برقم 17954 ، وقال: ( هذا هو الصحيح عن عمر رضي الله عنه ) ، وقال الزيلعي في نصب الراية - كتاب السير  -  باب الغنائم وقسمتها  (3/ 408) ، ( غريب مرفوعاً ، وهو موقوف على عمر ) ، وقال ابن حجر في الدراية �- كتاب السير - باب الغنائم وقسمتها (2/ 120) برقم 714 ،  ( والمشهور وقفه على عمر ) .


(�) سورة الأنفال (41 ) .


(�) ينظر: تفسير الطبري ( 11 / 189 ) ، تفسير البغوي ( 3 / 357 ) ، تفسير ابن كثير ( 4 / 59 ) .


(�) هو : نجدة بن عامر الخارجي الحروري ، زعيم الفرقة النجدية المنسوبة إليه ، من بني حنيفة ، كان يكتب إلى ابن عباس يسأله عن بعض المسائل الفقهية ، استولى على اليمامة والبحرين ، والقطيف وعمان ، كان له أراء مذهبيه فقهية في الدين والسياسة تختلف عن غيره من فرق الخوارج ، توفي سنة 99هـ .


	ينظر في ترجمته : الفرق بين الفرق ( 66 ) ، الفصل في المل والأهواء والنحل ( 4 / 145 ) ، الملل والنحل ( 1 / 122 ) .


(�) أخرجه: مسلم في صحيحه -  كتاب المغازي - باب غزوة النساء مع الرجال (5/ 197) برقم 1812 .


(�) مسألة وجوب تخميس الغنيمة (12) .


(�) هي قبيلة كبيرة يسكنون البحرين ، ينسبون إلى عبد القيس بن أقصى قال عنهم رسول الله ﷺ يطلع عليكم من هذا الوجه ركب من خير أهل المشرق ، كانت لهم وفادتان : الأولى سنة خمس للهجرة ، وكان عددهم ثلاثة عشر رجلاً وفيها سألوا عن الإيمان وعن الأشربة ، والأخرى : كانت سنة الوفود وهي سنة تسع للهجرة وكان عددهم حينئذ أربعين رجلاً .


	ينظر : فتح الباري لابن حجر ( 1 / 85 ) .


(�) أخرجه: البخاري في صحيحه - كتاب فرض الخمس -  باب: أداء الخمس من الدين  (4/ 81) برقم3095 ، ومسلم في صحيحه - كتاب الإيمان - باب الأمر بالإيمان بالله تعالى ورسوله ﷺ   (1/ 35) برقم 17 .


(�) ينظر: مسألة وجوب تخميس الغنيمة (1) .


(�)هو: عمرو بن عبسة بن عامر بن خالد بن غاضرة بن عتاب بن امرئ القيس بن بهثة بن سليم ، الإمام، الأمير، أبو نجيح السلمي، البجلي، أحد السابقين إلى الإسلام ، روى أحاديث ، من المهاجرين الأولين، شهد بدرا ، كان قبل أن يسلم اعتزل عبادة الأوثان ، وكان من أمراء الجيش يوم وقعة اليرموك ، توفي بحمص ، في أواخر خلافة عثمان ،ولم يكن له ذكر في الفتنة التي وقعت بين الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين .


ينظر في ترجمته: أسد الغابة (4/ 239) ، سير أعلام النبلاء (2/ 456) ، الإصابة في تمييز الصحابة (4/ 545) .


(�) أخرجه: أبو داود في سننه -  أول كتاب الجهاد - باب الإمام يستأثر بشيء من الفيء لنفسه (4/ 384) برقم 2755 ، والحاكم في المستدرك - كتاب معرفة الصحابة رضي الله عنهم  (3/ 616) برقم 6583 ، وقال الألباني في إرواء الغليل (5/ 73) ، ( وإسناده صحيح ) .


�- ينظر: نيل الأوطار( 7/307) .


(�) ينظر: مسألة وجوب تخميس الغنيمة للنووي ( 1) .


(�) الأم (4/ 150) .


(�) ينظر نهاية المطلب (11/ 505) .


(�) ينظر التهذيب (5/ 132) .


(�) ينظر البيان (7/ 481) .


(�) ينظر : نهاية المطلب (11/ 505) .


(�) ينظر: الوسيط (4/ 522) .


(�) ينظر: الحاوي ( 8/ 441) ، الوسيط (4/ 522) .


(�) ينظر : البيان (12/ 118) .


(�) ينظر: نهاية المطلب (11/ 467-468) ، التنبيه (235) ، البيان (12/ 207) .


(�) ينظر: الإقناع في حل ألفاظ أبى شجاع (2/ 444) .


(�) سورة الأنفال: آية(41).


(�) ينظر: الأم (7/ 372) .


(�) سورة النساء: آية (11) .


(�) ينظر: تفسير الماوردي ( 6 / 458 ) ، تفسير السيوطي ( 2 / 446 ) .


(�) الجبة: التي تلبس ، وجمعها: جباب ، وهي: ثوب سابغ واسع الكمين مشقوق المقدم يلبس فوق الثياب والدرع ، وقيل: أنها : من أسماء الدروع .      ينظر: تهذيب اللغة (10/ 273) ، المعجم الوسيط �(1/ 104) .


(�) البرذعة: هي الحلس الذي يجعل تحت الرجل بالدال والذال والجمع البراذع هذا هو الأصل وفي عرف زماننا هي للحمار ما يركب عليه بمنزلة السرج للفرس .      ينظر: المصباح المنير (1/ 43) ، مشارق الأنوار على صحاح الآثار (1/ 84) .


(�) أخرجه: أحمد في المسند - مسند المكثرين من الصحابة - مسند عبد الله بن عمرو بن العاص (1) رضي الله عنهما (11/ 339) برقم 6729 ، وأبو داود في سننه - أول كتاب الجهاد - باب في فداء الأسير بالمال �(4/ 330) برقم 2694 ، والنسائي في سننه - كتاب الهبة - هبة المشاع (6/ 251) برقم 3714 ، وقال ابن عبدالهادي في تنقيح التحقيق -  مسائل الهبة - مسألة (579): يصحُّ هبة المشاع (4/ 214) برقم 2565  ( وهو حديثٌ حسنٌ ) .


(�) ينظر: الحاوي (8/ 405) .


(�) ينظر: نهاية المطلب (11/ 467-468) .


(�) ينظر: الحاوي (8/ 404) .


(�) ينظر: روضة الطالبين (6/ 376) .


(�) ينظر: نهاية المحتاج (8/ 76) .


(�) ينظر: العزيز شرح الوجيز (7/ 350) .


(�) ينظر: الأم (4/ 151) ، الحاوي (8/ 404) .


(�) ينظر: الأم (4/ 151) ، الحاوي (8/ 405) .


(�) ينظر: الأم (4/ 151) ، الحاوي (8/ 408) .


(�) ينظر: الأحكام السلطانية ( 173) .


(�) ينظر: نهاية المطلب (17/ 490) .


(�) أخرجه: مسلم في صحيحه -  كتاب الأيمان النذر- باب لا وفاء لنذر في معصية الله، ولا فيما لا يملك العبد (5/ 78) برقم 1641 .


(�) ينظر: الأم (4/ 302) .


(�) ينظر: الحاوي للماوردي ( 8/ 404) .


(�) ينظر: معالم السنن (2/ 291) ، الحاوي (8/ 405) .


(�) الأم (4/ 280) .


(�) ينظر: مغني المحتاج (6/ 48) .


(�) رقوق: جمع رق ، بالفتح: ما يكتب فيه وهو جلد رقيق ، ومنه قوله تعالى: ﴿ في رق منشور ﴾ ؛ أي في صحف ، وقال الفراء: الرق الصحائف التي تخرج إلى بني آدم يوم القيامة ، فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله ، قال الأزهري: وما قاله الفراء يدل على أن المكتوب يسمى رقاً أيضاً .


	ينظر: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية (4/ 1483) ، مختار الصحاح (127) ، لسان العرب �(10/ 123) .


(�) ينظر : الأم (4/179) ، المهذب (2/240) ، الروضة ( 7/457) ، التنبيه ( 234) ، فتاوى السبكي �(2/ 443) ، العزيز شرح الوجيز (11/ 423) ، بحر المذهب (13/ 230) ، المجموع (19/ 332) .


(�) ينظر: مختصر المزني (8/ 378) ، الحاوي (14/ 170) .


(�) الحاوي للماوردي (14/ 170) .


(�) ينظر: الأم ( 4/ 177-178) ، المهذب ( 2/240) ، الروضة ( 7/457) .


(�) أخرجه: أحمد في المسند - أول مسند الكوفيين - بقية حديث عبد الله بن أبي أوفى (31/ 469) برقم 19124، وأبو داود في سنه -  كتاب الجهاد - باب في النهي عن النهبى إذا كان في الطعام قلة في أرض العدو (4/ 339) برقم 2704 ، والحاكم في المستدرك - كتاب الجهاد (2/ 126) برقم 2578، وقال: �( هذا حديث صحيح على شرط البخاري ) .


(�) أخرجه: مسلم في صحيحه - كتاب المغازي - باب ما يصاب من الطعام في أرض العدو (5/ 163) برقم 1772 .


(�) ينظر: الأم (4/179) ، المهذب (2/241) ، الروضة ( 10/261) . 


(�) ينظر: الأم (7/336) .


(�) ينظر: الحاوي للماوردي (14/ 171) .


(�) ينظر: الأم (4/280) ، روضة الطالبين ( 10/261) ، البيان (12/181) .


(�) ينظر: منحة الباري (6/ 261) .


(�) ينظر : الحاوي (14/171) ، بحر المذهب (13/ 231) .


(�) المصدر السابق .


(�) المصدر السابق .


(�)الأم (4/280) .


(�) ينظر: الحاوي (14/ 171) .


(�) ينظر: بحر المذهب (13/ 231) .


(�) ينظر: البيان (12/ 181) .


(�) ينظر: روضة الطالبين (10/ 261) .


(�) ينظر: الحاوي للماوردي (14/ 377) .


�- الركاز هو: المال من معادن وغيرها ، الذي وجد مدفونا تحت الأرض ، لان دافنه كان ركزه في الأرض كما يركز فيها الوتد فيرسو فيها .


ينظر: غريب الحديث لابن قتيبة (1/ 190) ، الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي (110) .


(�) ينظر: الحاوي للماوردي (14/ 377) .


(�) سورة المائدة آية (2) .


(�) سورة البقرة آية (195) .


(�) ينظر: تفسير ابن كثير ( 2 / 12 ) .


(�)عفاصها : الوعاء الذي تكون فيه النفقة جلدا أو غيره، ينظر: غريب الحديث للقاسم بن سلام ( 2 / 201 ) ، الفائق في غريب الحديث ( 3 / 6 ) .


(�) الوكاء: الخيط الذي يشد به الصرة . ينظر : غريب الحديث لابن الجوزي ( 2 / 482 ) ، المجموع المغيث في غريب القرآن الحديث للأصبهاني ( 3 / 448 ) .


(�) سقاؤها : بكسر السين: أي تقوى على ورود الماء ، ينظر : غريب الحديث للناس بن سلام ( 2 / 201 ) ، الفائق في غريب الحديث ( 3 / 7 ) .


(�) حذاؤها: بكسر الحاء: أي أخفافها فتقوى بها على السير ، ينظر: غريب الحديث للقاسم بن سلام ( 2 / 203 ) ، الفائق بن غريب ( 3 / 7 ) .


(�) أخرجه: البخاري في - كتاب في اللقطة - باب ضالة الإبل (3/ 124) برقم 2427 ، ومسلم في صحيحه - كتاب الأحكام - باب أحكام اللقطة (5/ 133) برقم 1722 .


(�) ينظر: المنهاج شرح مسلم ( 12 / 22 ) .


(�) ينظر: جواهر العقود (1/ 323) ، ورحمة الأمة في اختلاف الأئمة (363 ) .


(�) الأم (4/ 280) .


(�) ينظر : الحاوي (14/ 172) .


(�) ينظر : العزيز شرح الوجيز (11/ 425) .


(�) ينظر : تحفة المحتاج (9/ 255) .


(�) ينظر : نهاية المحتاج (8/ 72) .


(�) ينظر: الحاوي للماوردي (14/ 172) ، تحفة المحتاج (9/ 255) ، العزيز شرح الوجيز (11/ 425) ، رحمة الأمة في اختلاف الأئمة (363) ، فتح الباري لابن حجر (5/106) ، نهاية المحتاج (8/ 72) .


(�) أخرجه: أبو داود في سننه - أول كتاب الجهاد - باب في نفل السرية تخرج من العسكر(4/ 376) برقم 2747 ، والحاكم في المستدرك - كتاب قسم الفيء (2/ 132) برقم 2596 ، وقال: (هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ) .


�- ينظر: مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (9/ 3824) ، شرح المصابيح لابن الملك (6/ 362) .


(�) هي : جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار الخزاعي ، أصابها رسول الله ﷺ  يوم المريسيع وأعتقها وتزوجها في السنة الخامسة ، كانت مباركة على قومها ، كان اسمها بره وغيره إلى جويرية  ، توفيت بالمدينة سنة 56هـ .


	ينظر في ترجمتها : معرفة الصحابة لابن منده ( 962 ) ، أسد الغابة ( 7 / 57 ) ، الإصابة ( 8 / 72 ) .


(�) هو / ثابت بن قيس بن شماس الخزرجي صحابي جليل ، سكن المدينة وروى عن النبي ﷺ شهد غزوة أحد وما بعدها ، كان خطيب النبي ﷺ ، استشهد في معركة اليمامة .


	ينظر في ترجمته : معجم الصحابة للبغوي ( 1 / 386 ) ، معرفة الصحابة لابن منده ( 336 ) ، أسد الغابة ( 1 / 451 ) ، الإصابة ( 1 / 511 ) .


(�) أخرجه: أحمد في المسند -  مسند النساء - مسند الصديقة عائشة بنت الصديق رضي الله عنها   (43/ 384) برقم 26365 ، وأبو داود في سننه - أول كتاب العتاق - باب بيع المكاتب إذا فسخت المكاتبة (6/ 74) برقم 3931 ، والحاكم في المستدرك - ذكر جويرية بنت الحارث أم المؤمنين رضي الله عنها (4/ 26) برقم 6781 .


�- ينظر: عمدة القاري شرح صحيح البخاري (13/ 102) ، الحاوي للماوردي( 14/165) .


(�) هي : صفية بنت حيي بن أخطب من يهود بني النضير ، أصابها يوم خيبر فأعتقها وتزوجها ، وجعل عتقها صداقها ، توفيت سنة 36هـ .


	ينظر في ترجمتها : معرفة الصحابة لابن منده ( 965 ) ، أسد الغابة ( 7 / 168 ) ، الإصابة ( 8 / 210 ) .


(�) أخرجه:  البخاري في صحيحه - كتاب البيوع   - باب: هل يسافر بالجارية قبل أن يستبرئها    (3/ 84) برقم 2235 ، ومسلم في صحيحه - كتاب النكاح - باب التزويج على العتق(4/ 145) برقم 1365.


(�) هو : دحية بن خليقة الكلبي ، صاحب رسول الله ﷺ ، شهد أحداً وما بعدها ، كان يشبه جبريل عليه السلام حين أتى جبريل إلى النبي ﷺ في صورته أحياناً ، بعثه رسول الله ﷺ إلى قيصر رسول ، توفي في خلافة معاوية .


	ينظر في ترجمته : أسد الغابة ( 2 / 197 ) ، سير أعلام النبلاء ( 2 / 551 ) ، الإصابة ( 2 /321 ) .


(�) ينظر: الحاوي للماوردي (14/ 165) .


(�) الحاوي (14/ 165) .


(�)هو: العلاء بن الحضرمي ، من حضرموت ، ولاه النبي ﷺ البحرين ، وتوفي النبي ﷺ وهو عليها ، فأقره أبو بكر خلافته كلها ، ثم أقره عمر والياً على البحرين ، كان مجاب الدعوة، وإنه خاض البحر بكلمات قالها، ودعا بها ، وتوفي في خلافة عمر سنة إحدى وعشرين للهجرة .


ينظر في ترجمته: معجم الصحابة لابن قانع (2/ 300) ، أسد الغابة (4/ 71) ، سير أعلام النبلاء (1/ 262) .


(�) الحاوي (3/ 321).


(�) ينظر: بحر المذهب (13/ 225) .


(�) ينظر: التهذيب (5/ 173) .


(�) ينظر: البيان (12/ 208) .


(�) ينظر: العزيز شرح الوجيز (7/ 363) .


(�) ينظر: البيان (12/ 208) .


(�) روضة الطالبين (6/ 376) .


(�) ينظر: الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع ( 2/ 520) .


(�) مختصر المزني (8/ 379) .


(�) الحاوي (14/ 190) .


(�) أخرجه: البخاري في صحيحه - كتاب الذبائح والصيد - باب ما يكره من المثلة والمصبورة والمجثمة �(7/ 94) برقم 5513 ، ومسلم في صحيحه - كتاب الذبائح -  باب النهي عن صبر البهائم (6/ 72) برقم 1956 .


(�) أخرجه: النسائي في سننه - كتاب الضحايا - باب من قتل عصفورا بغير حقها (7/ 169) برقم 4486 ، والحاكم في المستدرك – كتاب الذبائح (4/ 261) برقم 7574 ، وقال: (هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ) .


(�) أخرجه: البخاري في صحيحه - كتاب الذبائح والصيد -  باب ما يكره من المثلة والمصبورة والمجثمة �(7/ 94) برقم 5514 . 


(�) أخرجه: البخاري في صحيحه - كتاب الذبائح والصيد - باب ما يكره من المثلة والمصبورة والمجثمة �(7/ 94) برقم 5515 ، ومسلم في صحيحه - كتاب الذبائح - باب النهي عن صبر البهائم (6/ 73) برقم 1958 .


(�) ينظر: فتح الباري لابن حجر ( 9 / 644 ) .


(�) ينظر: الحاوي للماوردي ( 14 / 190 ) .


(�) ينظر: الحاوي (14/191)، تحفة المحتاج (9/ 246) ، مغني المحتاج (6/ 37) ، نهاية المحتاج� (8/ 67) .


(�) ينظر: الحاوي (14/ 190) .


(�) ينظر: مغني المحتاج (6/ 37) ، فتح الوهاب (2/ 212) .


(�) ينظر: المهذب (2/ 241) .


(�) ينظر: بحر المذهب (13/ 249) .


(�) ينظر: منهاج الطالبين (309) .


(�) ينظر: فتح الوهاب (2/ 212) .


(�) ينظر: تحفة المحتاج (9/ 246) .


(�) ينظر: مغني المحتاج (6/ 37) .


(�) ينظر: نهاية المحتاج (8/ 67) .


(�) ينظر: الحاوي للماوردي (14/ 192) .


(�) البيان (12/ 180) .


(�) البيان (12/ 180) .


(�) السنانير: جمع سنور ، وهو: الهر ، والأنثى سنورة . ينظر: المصباح المنير (1/ 291) .


(�) البيان (12/ 180) .


(�) روضة الطالبين (10/ 262- 263) .


(�) ينظر: الحاوي (14/ 191-192) ، البيان (12/ 140) ، فتح الوهاب (2/ 212) ، المهذب (2/ 241) ، منهاج الطالبين (309) ، تحفة المحتاج (9/ 246) ، مغني المحتاج (6/ 37) ، نهاية المحتاج (8/ 67) .


(�) حنظلة بن أبي عامر الذهبي ، صحابي جليل ، من سادات المسلمين وفضلائهم ، غسيل الملائكة لأن استشهد وهو جُنُب ، فرأى رسول الله ﷺ الملائكة تغسله ، فأرسل إلى امرأته ، فقالت : خرج وهو جُنُب ، استشهد في أحد .


	ينظر في ترجمته : معرفة الصحابة لابن منده ( 7 / 137 ) ، أسد الغابة ( 2 / 85 ) ، معجم الصحابة لابن فاتح ( 1 / 202 ) .


(�)هو: أبو سفيان صخر بن حرب بن أمية القرشي الأموي وهو والد يزيد ومعاوية وام المؤمنين رملة وغيرهم ، كان من أشراف قريش، وكان تاجرا يجهز التجار بماله وأموال قريش إلى الشام وغيرها من أرض العجم ، قاد قريشا كلها يوم أحد ، وكان صديق العباس، وأسلم ليلة الفتح وقد شهد حنينا، وأعطاه رسول الله ﷺ من غنائمها ، وشهد الطائف مع رسول الله ﷺ ففقئت عينه يومئذ، يوم اليرموك ، وشهد اليرموك  وفقئت عينه الأخرى ، وكان من المؤلفة ، وحسن إسلامه، وتوفي في خلافة عثمان سنة اثنتين وثلاثين ، وكان عمره ثمانيا وثمانين سنة.


ينظر في ترجمته: أسد الغابة (6/ 144) ، سير أعلام النبلاء (2/ 105) ، الإصابة في تمييز الصحابة (3/ 332) .


(�)هو: شداد بن الأسود الليثي ، أبو بكر بن شعوب ، وشعوب هي أمه من بني خزاعة ، وهو الذى قتل حنظلة ابن الراهب ، رضى الله عنه، قيل انه لم يسلم ، وقيل أنه أسلم ثم ارتد


ينظر في ترجمته: تهذيب الأسماء واللغات (2/ 299) ، الإصابة في تمييز الصحابة (7/ 38) .


(�) أخرجه: البيهقي في السنن الصغير-  كتاب السير - باب ما يفعل بالرجال البالغين من أهل الحرب �(3/ 385) برقم 2829 ، وابن حجر في التلخيص الحبير – باب كيفية الجهاد (4/ 295) برقم 1887 وقال: (البيهقي من طريق الشافعي بغير إسناد ) ، وقال الزيلعي في نصب الراية – باب الشهيد (2/ 318) ( مرسل) .


(�) الحاوي (14/ 191) .


(�) ينظر: تحفة المحتاج (9/ 261) ، البيان (12/ 207) ، عمدة السالك ( 235) ، مغني المحتاج (6/ 47) ، السراج الوهاج (546) ، العزيز شرح الوجيز (11/ 435) .


(�) أحمد بن عمر بن سريج أبو العباس القاضي ، إمام أصحاب الشافعي في وقته ، شرح المذهب ولخصه ، وعمل المسائل في الفروع ، توفي سنة 306هـ .


	ينظر في ترجمته : طبقات الشافعية الكبرى للسبكي ( 3 / 22 ) ، طبقات الشافعية ( 1 / 194 ) ، طبقات الشافعية للحسني ( 41 ) .


(�) ينظر: العزيز شرح الوجيز (11/ 436) .


(�) سورة الأنفال آية (41) .


(�) ينظر : تفسير القرطبي ( 8 / 3 ) ، تفسير السعدي(321) .


(�) هو عبد الله بن قيس الأشعري ، صحابي جليل ، أسلم بمكة ثم رحل إلى اليمن ، وهاجر من اليمن عن طريق البحر فجرفهم البحر إلى الحبشة ووجد جعفر بن أبي طالب هناك ، ثم خرجا معاً إلى النبي ﷺ فوافقاه عام خيبر ، كان عامل رسول الله ﷺ على زبيد وعدن ، كان حكم علي يوم الحكمين ، توفي بالكوفة سنة 42هـ .


	ينظر في ترجمته : معجم الصحابة للبغوي ( 4 / 41 ) ، أسد الغابة ( 3 / 364 ) ، سير أعلام النبلاء ( 2 / 380 ) .


(�) جعفر بن أبي طالب بن عبدالمطلب ، ابن عم النبي ﷺ ، هاجر إلى الحبشة ثم رجع منها إلى المدينة عام خيبر ، وكان أشبه الناس برسول الله ﷺ خلقا وخْلقا ، كان يسمى أبو المساكين ، وهو أحد الأمراء على جيش غزوة مؤتة ، وأخذ الراية بعد استشهاد زيد بن حارثة ، فقاتل حتى قطعت يداه واستشهد فيها ، فسمي جعفر الطيار ، وقد حزن الرسول ﷺ  عليه كثيراً .


	ينظر في ترجمته : معجم الصحابة للبغوي ( 1 / 434 ) ، أسد الغابة ( 1 / 541 ) ، الإصابة ( 1 / 592 ) .


(�) هو : أصحمه ، وهو حاكم الحبشة في عهد النبي ﷺ ، هاجر إليه الصحابة بناءً على أوامر النبي ﷺ ، وأحسن إليهم ، وحماهم من المشركين ، وأسلم في عهد النبي ﷺ وتوفي قبل فتح مكة ، وصلى عليه النبي ﷺ صلاة الغائب .


	ينظر في ترجمته : معرفة الصحابة لابن منده ( 199 ) ، أسد الغابة ( 1 / 252 ) ، وسير أعلام النبلاء ( 1 / 428 ) .


(�) أخرجه: البخاري في صحيحه  -كتاب فرض الخمس - باب: ومن الدليل على أن الخمس لنوائب المسلمين  (4/ 90) برقم 3136 ، ومسلم في صحيحه -  كتاب فضائل الصحابة - باب فضائل أصحاب هجرة الحبشة (7/ 171)برقم 2502 .


(�) ينظر: مسألة وجوب تخميس الغنيمة للنووي (12) ، فتح الباري لابن حجر (19/ 334) .


(�) أخرجه: البخاري في صحيحه-كتاب فرض الخمس - باب: الغنيمة لمن شهد الوقعة  (4/ 68) برقم  3125 .


(�) أخرجه: عبد الرزاق في مصنفه -  كتاب الجهاد - باب لمن الغنيمة(5/ 302) برقم 9689، وابن أبي شيبة في مصنفه  - كتاب السير - من قال: ليس له شيء إذا قدم بعد الوقعة (6/ 493) برقم 33225 ، وقال ابن حجر في التلخيص (3/ 237) و(حديث أبي بكر وعمر الغنيمة لمن شهد الوقعة موقوف) .


(�) الحاوي (14/ 234- 235) .


(�) ينظر: بحر المذهب (13/ 291) .


(�) ينظر: كفاية النبيه (16/ 479) .


(�) ينظر: العزيز شرح الوجيز (11/ 453) .


�- المهذب (3/ 291) ، البيان (12/ 184) .


(�) 


�- ينظر: الأم (4/ 265) ، روضة الطالبين (10/ 268) .


�- ينظر: مختصر المزني (8/ 380) ، العزيز شرح الوجيز (11/ 438) .


�- ينظر: العزيز شرح الوجيز (11/ 439) ، روضة الطالبين (10/ 269) .


�- ينظر: العزيز شرح الوجيز (11/ 439) .


(�) ينظر: الأم ( 4/184) ، المهذب (2/241) ،روضة الطالبين ( 10/269) .


(�) ينظر: الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع ( 2/ 520) .


(�) ينظر: روضة الطالبين (6/ 380) ، الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع ( 2/ 520) .


(�) ينظر : أسنى المطالب ( 4 / 199 ) .


(�) ينظر : روضة الطالبين (10/ 268) ، أسنى المطالب ( 4 / 199 ) .


(�) ينظر : روضة الطالبين (10/ 269) ، أسنى المطالب ( 4 / 199 ) .


�- ينظر: مختصر المزني ( 8/380) ، الحاوي ( 14/459) .


�- ينظر: مختصر المزني ( 8/379) ، الحاوي ( 14/459) .


(�) مكاوحة : قتال وغلبة ، ينظر : مادة ( كوح ) في : العين ( 3 / 257 ) ، تهذيب اللغة ( 5 / 84 ) .


(�) سورة الأنفال آية (41) .


 (�) ينظر: أحكام القران للكياالهراسي ( 3/156) ، الجامع لأحكام القران للقرطبي ( 7/363) .


(�) أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب المغازي - باب غزوة خيبر ( 5 / 136 ) ، برقم 4228 ، ومسلم في صحيحه - كتاب المغازي - باب قسمة الغنيمة بين الحاضرين ( 5 / 156 ) برقم ( 1762 ) .


(�) الحاوي (8/ 386) .


(�) نهاية المطلب (17/ 445) .


(�) ينظر: الوسيط (4/ 532) .


(�) العزيز شرح الوجيز (7/ 345) .


(�) ينظر: منهاج الطالبين (310) .


(�) ينظر: مغني المحتاج (6/ 42) .


(�) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف - كتاب الجمل - في سير عائشة ( 7 / 537 ) الرقم 37778 ، والبيهقي في معرفة السنن الأنار ، كتاب قتال أصل البغي - أهل البغي إذا قادوا : ( 12 / 216 ) رقم 16483 .


(�) ينظر: والمهذب (2/ 242) .


(�) ينظر: الأحكام السلطانية للماوردي (137) ، روضة الطالبين ( 10/275) .


(�) ينظر: الأم (4/64) .


(�) ينظر: الأحكام السلطانية للماوردي (137) .


(�) ينظر: البيان (3/ 277) .


(�) سورة الأنفال آية (41) . 


(�) ينظر:تفسير البغوي ( 3/359) ، تفسير القرطبي( 8/3) .


(�) ينظر: معالم السنن ( 2/305) ، شرح السنة ( 11/99) .


(�) أخرجه : أبي داود في سننه - كتاب الجهاد - باب في فداء الأسير بالمال ( 4 / 330 ) ، رقم 2694 ، والنسائي في سننه - كتاب الهبة - باب هبة المشاع ( 6 / 262 ) رقم 3688 ، وحسنه الألباني في صحيح النسائي ( 2 / 570 ) .


(�) ينظر : شرح المشكاة للطيبي ( 9 / 2774 ) ، عون المعبود ( 7 / 257 ) ، المفاتيح في شرح المصابيح ( 4 / 444 ) .


(�) نهاية المطلب (17/ 523) .


(�) ينظر: الحاوي (14/ 235) .


(�) ينظر: البيان (12/ 188) .


(�) ينظر: روضة الطالبين (10/ 268) .


(�) ينظر: نهاية المحتاج (8/ 431) .


(�) ينظر: روضة الطالبين (10/ 267) .


(�) ينظر : البيان ( 12 / 216 - 217 ) ، الإقناع ( 4 / 22 ) ، روضة الطالبين ( 7 / 462 ) ، العزيز شرح الوجيز ( 11 / 433 ) .


(�) ينظر: البيان (12/ 217) .


�- ينظر: روضة الطالبين (10/ 268) ، نهاية المطلب (17/ 294) .


�- المصدر السابق .


(�) المصدر السابق .


(�) ينظر: مختصر المزني (8/ 381) ، الوسيط (7/ 38) ، روضة الطالبين (10/ 269) .


(�) ينظر: روضة الطالبين (10/ 266) ، الإقناع (4/ 22) ، العزيز شرح الوجيز (11/ 433) .


�- ينظر: المهذب ( 3/299) ، البيان ( 12 / 223 ) .


(�) ينظر : الحاوي ( 8 / 145 ) ، والبيان ( 9 / 18 ) .


�- ينظر: البيان ( 12 /217) .


(�) أخرجه: عبد الرزاق الصنعاني في مصنفه -  باب لمن الغنيمة (5/ 302) برقم 9689، وابن أبي شيبة في مصنفه - من قال: ليس له شيء إذا قدم بعد الوقعة (6/ 493) برقم 33225 ، والبيهقي في السنن �الكبرى - باب الغنيمة لمن شهد الوقعة (9/ 86) برقم 17954، وقال: (هذا هو الصحيح عن عمر رضي الله عنه ) ، قال ابن حجر في الدراية – باب الغنائم وقسمتها (2/ 120) برقم 714 ، ( والمشهور وقفه على عمر ) .


(�) ينظر : فتح الباري لابن حجر ( 6 / 125 ) ، التوضيح شرح الجامع الصحيح ( 18 / 289 ) .


(�) ينظر: الحاوي (8/ 425) .


(�) الأم (4/ 153) .


(�) ينظر: الحاوي (8/ 425) .


(�) ينظر: التنبيه ( 236) ، المهذب (3/ 299) .


(�) ينظر: نهاية المطلب (11/ 493-494) .


(�) ينظر: البيان (12/ 223) .


(�) ينظر: الإقناع في حل ألفاظ أبى شجاع (2/ 448) .


(�) ينظر: العزيز شرح الوجيز (7/ 370) .


(�) ينظر: كفاية النبيه (16/ 511) .


(�) روضة الطالبين (6/ 382) .


(�) ينظر: المهذب (3/ 299) .


�- سورة البقرة: آية (226) .


�- ينظر: الزاهر (2/ 68) ، الصحاح (2/ 56) ، مقاييس اللغة (4/ 435) ، لسان العرب (1/ 124) ، القاموس المحيط (48) 


�- الأم (4/ 146) .


�- ينظر: الحاوي ( 8/386) ، المهذب ( 3/302) ، نهاية المطلب (11/ 444) ، بحر المذهب (6/ 278) ، الوسيط في المذهب (4/ 521) ، البيان (12/ 234) ، العزيز شرح الوجيز (7/ 328) ، روضة الطالبين ( 6/ 354) .


�- الحاوي (8/ 386) ، المهذب (3/ 302) ، نهاية المطلب (11/ 445) ، البيان (12/ 234) ، روضة الطالبين (6/ 354) .


�- سورة الحشر: آية ( 6-7 ) .


�- ينظر: تفسير ابن كثير (8/ 65) .


�- أخرجه: البخاري في صحيحه - باب المجن ومن يترس بترس صاحبه (4/ 38) برقم 2904 ، ومسلم في صحيحه - باب حكم الفيء (5/ 151) برقم 1757 .


(�) ينظر: اللباب (183) ، الإقناع ( 179) ، نهاية المطلب (11/ 444) ، بحر المذهب (6/ 278) ، الوسيط في المذهب (4/ 521) ، البيان (12/ 234) ، العزيز شرح الوجيز (7/ 328) .


(�) ينظر: روضة الطالبين (6/ 358) .


(�) روضة الطالبين (6/ 366) .


(�) ينظر: أسنى المطالب (3/ 92) .


(�) سورة الحشر آية ( 6) .


(�) ينظر: الأم (7/ 373) ، الحاوي (8/ 431) .


(�) أخرجه: النسائي في السنن الكبرى - كتاب قسم الخمس (4/ 328) برقم 4425 ، والبيهقي في السنن الكبرى - باب من يعطى من المؤلفة قلوبهم من سهم المصالح (7/ 27) برقم 13179، وقال الألباني في صحيح وضعيف سنن النسائي (9/ 211) برقم 4139 ( حسن صحيح ) .


(�) ينظر: المهذب (3/ 302) .


(�) الأم (4/ 147) .


(�) ينظر: مختصر المزني (8/ 248) . 


(�) ينظر: الحاوي (8/ 386) .


(�) ينظر: التنبيه في الفقه الشافعي (236) .


(�) ينظر: نهاية المطلب (11/ 445) .


(�) ينظر: البيان (12/ 234) .


(�) ينظر: العزيز شرح الوجيز (7/ 325) .


(�) ينظر: روضة الطالبين (6/ 354) .


(�) ينظر: التهذيب (5/ 131) .


(�) ينظر: أسنى المطالب (3/ 91) .


(�) ينظر: اللباب (183) ، الإقناع ( 179) ، نهاية المطلب (11/ 444) ، بحر المذهب (6/ 278) ، الوسيط في المذهب (4/ 521) ، البيان (12/ 234) ، العزيز شرح الوجيز (7/ 328) .


(�) سورة الحشر آية ( 6) .


(�) - ينظر: الأم (7/ 373) ، الحاوي (8/ 431) .


(�) أخرجه: النسائي في السنن الكبرى - كتاب قسم الخمس (4/ 328) برقم 4425 ، والبيهقي في السنن الكبرى - باب من يعطى من المؤلفة قلوبهم من سهم المصالح خمس الفيء والغنيمة ما يتألف به وإن كان مسلما (7/ 27) برقم 13179، وصححه الألباني في صحيح وضعيف سنن النسائي (9/ 211) برقم 4139 ، وقال: ( حسن صحيح ) .


(�) الأم (4/ 166) .


(�) ينظر: مختصر المزني (8/ 254) .


(�) ينظر: الحاوي (8/ 459) .


(�) ينظر: نهاية المطلب (8/ 283) .


(�) ينظر: بحر المذهب (6/ 294) .


(�) ينظر: التهذيب (5/ 131) 


(�) الأم (4/ 147) 


(�) المهذب (3/ 302) 


(�) ينظر: روضة الطالبين (6/ 354)


(�) ينظر: روضة الطالبين (6/ 355) 


(�) ينظر: الحاوي (14/ 171) ، البيان (12/ 181) ، نهاية المطلب (17/445) .


�- ينظر: الحاوي (14/ 171) ، نهاية المطلب (17/ 445) .


�- ينظر: الحاوي (14/ 172) ، بحر المذهب (13/ 231) ، نهاية المطلب (17/ 444).


�- ينظر: الحاوي (14/ 172) ، بحر المذهب (13/ 231) .


(�) ينظر: الحاوي (14/ 172) ، بحر المذهب (13/ 231) .


(�) ينظر: نهاية المطلب (17/ 444) .


(�) مختصر المزني (8/ 378) ، الحاوي (14/ 171) .


(�) نهاية المطلب (17/ 445) .


(�) ينظر: الحاوي (14/ 172) .


(�) ينظر: البيان (12/ 181) .


(�) ينظر: النجم الوهاج (6/ 25) .


(�) ينظر: العزيز شرح الوجيز (11/ 425) .


(�) المقرّط ، هو: الذي جعل في أذنه القرط  . ينظر: روضة الطالبين (10/ 261)  ، القاموس المحيط (682) .


(�) نهاية المطلب (17/ 445) .


�- المرتزقة: هم الذين فرغوا أنفسهم للجهاد فلم يشاغلوا إلا به، وثبتوا في الديوان فصاروا جيشا للمسلمين ومقاتلة للمشركين . ينظر: الحاوي (8/ 443) .


(�) المنفوس: المولود ساعة تضعه أمه ويقال لامه نفساء وللمولود منفوس لأنها وضعته نفساً أي دماً ، ينظر: الزاهر (189) ، النهاية (5/ 95) .


(�) ينظر: الحاوي (8/ 443- 444) ، البيان (12/ 236) ، نهاية المطلب (11/ 515) ، كفاية الأخيار ( 194) ، العزيز شرح الوجيز (7/ 336) .


�- أخرجه: البخاري في صحيحه - كتاب الشهادات -  باب بلوغ الصبيان وشهادتهم (3/ 177) رقم 2664 ، ومسلم في صحيحه -   كتاب المغازي - باب بيان سن البلوغ للقتال (6/ 29) رقم 1868.


(�) ينظر: الحاوي (8/ 451-452 ) ، فتح القريب المجيب ( 301) .


(�) أخرجه: البخاري في صحيحه – كتاب المغازي - باب غزوة خيبر (5/ 136) برقم 4228 واللفظ له ، ومسلم في صحيحه – كتاب الجهاد والسير - باب قسمة الغنيمة بين الحاضرين (5/ 156) برقم 1762 .


(�) ينظر: كفاية الأخيار ( 505) .


(�) هو: أوس بن الحدثان بن الحارث بن عوف بن سعد بن يربوع بن واثلة بن دهمان بن نصر بن معاوية بن بكر بن هوازن ، له صحبة ، وروى عن النبي ﷺ ، وروى عنه من الصحابة: كعب بن مالك، وابنه مالك بن أوس، وسلمة بن وردان ، يعد في أهل المدينة ، وهو الذي أرسله النبي ﷺ أيام منى ينادي: أن الجنة لا يدخلها إلا مؤمن ، وأن أيام منى أيام أكل وشرب.


ينظر في ترجمته: الثقات (3/ 11) ، معرفة الصحابة (1/ 304) ، أسد الغابة (1/ 316) ، الإصابة (1/ 296) .


(�) أخرجه: الشافعي في مسنده – كتاب لجهاد وقسم لغنائم - باب قسم المغنم  (4/ 40) ، برقم 1757 واللفظ له ، والبيهقي في السنن الكبرى – كتاب قسم الفيء والغنائم - باب من قال: ليس للمماليك في العطاء حق (6/ 564) برقم 12978 ، وابي داود في سننه – كتاب الخراج والفيء والامارة - باب فيما يلزم الإمام من أمر الرعية (4/ 571) برقم 2950 .


(�) ينظر: نهاية المطلب (11/ 515) .


(�) ينظر: الوسيط في المذهب (4/ 527) .


(�) ينظر: العزيز شرح الوجيز (7/ 336) .


(�) ينظر: روضة الطالبين (6/ 359) .


(�) الإقناع في حل ألفاظ أبى شجاع (2/ 441) .


(�) أخرجه: الهندي في كنز العمال – كتاب الجهاد – باب في أحكام الجهاد - الأرزاق والعطايا  (4/ 568) برقم 11663 .


(�) ينظر: الحاوي (8/ 454) ، نهاية المطلب (11/ 520) ، روضة الطالبين (6/ 364) .


(�) ينظر: الحاوي (8/ 453) ، البيان (12/ 242) .


(�) ينظر: الحاوي (8/ 455) .


(�) ينظر: نهاية المطلب (11/ 558) ، روضة الطالبين (6/ 367) .


(�) أخرجه: الهندي في كنز العمال – كتاب الجهاد – باب في أحكام الجهاد - الأرزاق والعطايا  (4/ 567) برقم 11662 .


(�) ينظر: روضة الطالبين (6/ 365) ، العزيز شرح الوجيز (7/ 344) .


�- 


(�) ينظر: الحاوي (8/ 446) .


�-


(�) ينظر: مختصر المزني (8/ 252) ، الحاوي الكبير (8/ 447) .


(�) ينظر: الحاوي (8/ 453) ، البيان (12/ 242) .


(�) ينظر: الحاوي (8/ 450) ، نهاية المطلب (11/ 519) ، البيان (12/ 242) ، روضة الطالبين (6/ 363) .


(�) ينظر: العزيز شرح الوجيز (7/ 344) ، روضة الطالبين (6/ 366) ، النجم الوهاج (6/ 402) ، أسنى المطالب (3/ 92) ، الإقناع في حل ألفاظ أبى شجاع (2/ 443) .


(�) ينظر: العزيز شرح الوجيز (7/ 345) ، أسنى المطالب (3/ 92) .


(�) سورة النساء آية (141) .


(�) سورة الأنفال آية (73) .


(�) ينظر: العزيز شرح الوجيز (7/ 345) ، أسنى المطالب (3/ 92) .


(�) أخرجه: ابن أبي شيبة في مصنفه - ما قالوا فيما رخص فيه من المسألة لصاحبها (2/ 426) برقم 10682، وأبو داود في سننه – كتاب الزكاة - باب من يجوز له أخذ الصدقة وهو غني (2/ 360) برقم 1635، وابن خزيمة في صحيحه – كتاب الزكاة -  باب ذكر إعطاء العامل على الصدقة عمالة من الصدقة وإن كان غنيًا (2/ 1140) برقم 2368، والحاكم في المستدرك - كتاب الزكاة (1/ 566) برقم 1480 ، وقال: (هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه لإرسال مالك بن أنس إياه عن زيد بن أسلم ) .


�- ينظر: التنوير شرح الجامع الصغير (3/ 500) ، نيل الأوطار (4/ 201) .


(�) الأم (4/ 164) .


(�) ينظر: مختصر المزني (8/ 253) .


(�) ينظر: الحاوي (8/ 456) .


(�) ينظر: البيان (12/ 246) .


(�) ينظر: روضة الطالبين (6/ 366) .


(�) ينظر: أسنى المطالب (3/ 92) .


(�) ينظر: الإقناع في حل ألفاظ أبى شجاع (2/ 443) .


(�) ينظر: العزيز شرح الوجيز (7/ 344) .


(�) ينظر: بحر المذهب (6/ 292) .


(�) ينظر: الأم (4/ 164) ، العزيز شرح الوجيز (7/ 344) ، روضة الطالبين (6/ 366) ، أسنى المطالب (3/ 92) ، الإقناع في حل ألفاظ أبى شجاع (2/ 443) .


(�) ينظر: الأم (4/ 164) ، العزيز شرح الوجيز (7/ 344) ، روضة الطالبين (6/ 366) ، أسنى المطالب (3/ 92) .


(�) ينظر: العزيز شرح الوجيز (7/ 344) ، روضة الطالبين (6/ 366) ، أسنى المطالب (3/ 92) ، الإقناع في حل ألفاظ أبى شجاع (2/ 443) .


(�) ينظر: روضة الطالبين (6/ 366) ، الإقناع في حل ألفاظ أبى شجاع (2/ 443) .


(�) ينظر: نهاية المطلب (11/ 528) ، نهاية المحتاج (6/ 139) ، النجم الوهاج (6/ 391) .


(�) ينظر: الأم (4/ 164) ، مختصر المزني (8/ 253) .


(�) ينظر: روضة الطالبين (6/ 366) ، أسنى المطالب (3/ 92) ، الإقناع في حل ألفاظ أبى شجاع (2/ 443) .


�- سورة قريش: آية (4) .


�- ينظر: مادة" أ م ن " في: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية (5/ 2071) ، مجمل اللغة لابن فارس ( 102) ، شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم (1/ 327) ، النهاية لابن الأثير (1/ 69) ، لسان العرب (13/ 21) ، المصباح المنير (1/ 24) .


�- ينظر: روضة الطالبين (10/ 278) ، مغني المحتاج (6/51) .


�- ينظر: الحاوي (13/ 142) ، نهاية المطلب (17/ 469) ، الوسيط في المذهب (7/ 43) ، البيان (12/ 140) ، روضة الطالبين (10/278) ، فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب (2/ 215) .


(�) سورة المائدة ، آية 89 .


(�) أخرجه : أخرجه: مسلم في صحيحه -  كتاب الأيمان النذر  -باب من حلف يمينا فرأى غيرها خيراً منها (5/ 85) برقم1650 .


(�) الأم (4/195) .


(�) أخرجه: البخاري في صحيحه - كتاب الأيمان والنذور - باب النذر في الطاعة (8/ 142) برقم 6696 .


(�) أخرجه: مسلم في صحيحه - كتاب الأيمان النذر - باب لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك العبد (5/ 78) برقم 1641 .


(�) ينظر: شرح مسند الشافعي ( 4 / 166 ) ، المنهاج شرح صحيح مسلم ( 11 / 101 ) ، فتح الباري ( 11 / 586 ) .


(�) الأم (4/194).


(�) (3/324).


(�) عتبة بن أسيد بن جارية الثقفي يكنى أبا بصير ، كان من المحبوسين بمكة ، فانفلت منهم في الهدنة ، قال عنه النبي ﷺ : " ويل امّه مسعر حرب، لو كان له رجال! " ، حينما قتل الرجلين الذين رد معهما ابا بصير ، فعلم رسول الله ﷺ سيرده ، فخرج إلى سيف البحر، واجتمع إليه كل من فرّ من المشركين فضيقوا على قريش وقطعوا الطريق عليهم، فكتب الكفار إلى رسول الله ﷺ ، فردهم إلى المدينة إلا أبا بصير، فإنه كان قد مات رضي الله عنه 


	ينظر في ترجمته: أسد الغابة (2/ 239) ، سير أعلام النبلاء (2/ 36) ، الإصابة (4/ 359) .


�- أخرجه: البخاري في صحيحه -  كتاب الشروط -  باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة الشروط (3/ 197) رقم 2731 .


(�) ينظر: الأم (4/ 203) ، نهاية المطلب (17/ 540) .


(�) ينظر: الأم (4/ 197) .


�- أخرجه: البخاري في صحيحه -  كتاب الشروط -  باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة الشروط (3/ 197) رقم 2731 .


(�) هي أم كلثوم بنت عفية بن أبي معيط الصحابية الجليلة ، أسلمت بمكة ، وبايعت ، ولم يتهيأ لها هجرة إلى سنة سبع ، وكان هجرتها زمن صلح الحديبية ، فخرج أخواها عمارة والوليد حتى قدما على رسول الله ﷺ، فكلماه فيها أن يردها إليهما، فنقض الله العهد بينه وبين المشركين خاصة في النساء، ومنعهن أن يرددن إلى المشركين، فأنزل الله تعالى آية الامتحان ، ولم يكن لها بمكة زوج ، فتزوجها زيد بن حارثة ، ثم طلقها ، فتزوجها عبد الرحمن بن عوف ، فولدت له: إبراهيم ، وحميدا ، فلما توفي عنها، تزوجها عمرو بن العاص، فتوفيت عنده .


	روت: عشرة أحاديث في (مسند بقي بن مخلد) ، لها في الصحيحين: حديث واحد ، روى عنها: ابناها ؛ حميد، وإبراهيم ، وبسرة بنت صفوان ، توفيت في خلافة علي رضي الله عنه ، روى لها الجماعة ، سوى ابن ماجه ، وساق أخبارها: ابن سعد، وغيره.


	ينظر في ترجمتها: أسد الغابة (2/ 79 ) ، سير أعلام النبلاء (2/ 276) ، الإصابة (8/ 462) .


(�) ينظر: الأم (4/ 203) ، مختصر المزني (8/ 387) ، المهذب (3/ 324) ، البيان (12/ 310).


(�) ينظر: البيان (12/ 285) .


(�) أخرجه: البخاري في صحيحه - كتاب الديات - باب قتل الرجل بالمرأة (9/ 7) برقم 6885 ، ومسلم في صحيحه - كتاب الحدود والديات - باب القصاص في القتل بالحجر وقتل الرجل بالمرأة (5/ 103) برقم 1672 .


(�) ينظر: المنهاج شرح صحيح مسلم ( 11 / 158 ) .


(�) هو: عبد الله بن سلام بن الحارث الإسرائيلي ، ثم الأنصاري ، الإمام، الحبر، المشهود له بالجنة، من خواص أصحاب النبي ﷺ ، وكان إسلامه لما قدم النبي ﷺ المدينة مهاجرًا ،	حدث عنه: أبو هريرة، وأنس بن مالك، وعبد الله بن معقل، وعبد الله بن حنظلة بن الغسيل، وابناه؛ يوسف ومحمد، وبشر بن شغاف، وأبو سعيد المقرئ، وأبو بردة بن أبي موسى، وقيس بن عباد، وأبو �سلمة بن عبد الرحمن، وعطاء بن يسار، وزرارة بن أوفى، وآخرون ، وتوفي بالمدينة سنة ثلاث وأربعين .


	 ينظر في ترجمته: أسد الغابة (2/ 119) ، معجم الصحابة للبغوي (4/ 102) ، سير أعلام النبلاء �(2/ 413) ، الإصابة في تمييز الصحابة (4/ 102) .


(�)جنأ: جنأ الرجل يجنأ جنوءًا ، إذا أكب على شيء، وجنأ إليه ظهره ، وهو العطف على الشيء والحنو عليه ، والمراد أحدودب على المرأة ووقاها من الحجارة .


	ينظر: العين (6/ 182) ، تهذيب اللغة (11/ 134) ، مقاييس اللغة (1/ 482) .


(�) أخرجه: البخاري في صحيحه - كتاب المناقب -  باب قول الله تعالى: {يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون} (4/ 206) برقم 3635 ، ومسلم في صحيحه - كتاب الحدود والديات - باب رجم اليهود في الزنا (5/ 121)برقم 1699 .


�- ينظر: الأم (4/198) .


(�) الأم (4/ 198) .


(�) (17/150).


(�) (12/285).


(�) ينظر : تحفة المحتاج (9/ 302) .


(�) ينظر : مغني المحتاج (4/ 258) .


(�) ينظر : نهاية المحتاج (8/ 104) .


�- ينظر: المهذب (3/ 171) ، نهاية المطلب (16/ 553) ، روضة الطالبين (10/ 329) ، أسنى المطالب (4/ 12) ، العزيز شرح الوجيز (10/ 170) ، كفاية النبيه (15/ 319) .


�- ينظر: الحاوي (13/ 327) ، نهاية المطلب (17/ 267)  ، البيان (12/ 287) ، روضة الطالبين (10/ 329) ، العزيز شرح الوجيز (11/ 271) ، حاشية الرملي على أسنى المطالب شرح روض الطالب (2/ 61) ، شرح مشكل الوسيط (4/ 156) ، الغرر البهية (5/ 86) .


�- أخرجه: عبد الرزاق في مصنفه ، كتاب أهل الكتاب ، باب نقض العهد والصلب ، ( 6/115-116) رقم حديث (10170 ) .


�- ينظر: نهاية المطلب (19/ 486) ، روضة الطالبين (8/ 363) ، الإقناع في حل ألفاظ أبى شجاع (3/ 224)


�- ينظر: نهاية المطلب (17/ 267) ، الحاوي (13/ 328) ، الوسيط (6/ 464) ، البيان (12/ 285) ، روضة الطالبين (10/ 119) .


(�) ينظر: البيان (12/ 286) .


(�) ينظر: المهذب (3/ 288) .


(�) أخرجه : مسلم في صحيحه - كتاب المغازي - باب ما يصاب من الطعام في أرض العدو ( 5 / 163 ) رقم 1772 .


(�) ينظر: فتح الناري لابن حجر ( 6 / 256 ) ، المفاتيح في شرح المصابيح ( 4 / 435 ) .


(�) أخرجه : أبي داود في سننه – كتاب الجهاد - باب في النهي عن النهبى إذا كان في الطعام قلة في أرض العدو (4/ 339) برقم 2704 ، والحاكم في مستدركه – كتاب الجهاد (2/ 126) ، برقم 2578 ، وقال : ( هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه ) .


(�) ينظر: فتح الباري لابن حجر ( 6 / 257 ) ، التوضيح شرح الجامع الصحيح ( 18 / 550 ) .


(�) أخرجه: البخاري في صحيحه - كتاب فرض الخمس - باب ما يصيب من الطعام في أرض الحرب �(4/ 95) برقم 3154 .


(�) شرح القسطلاني لصحيح البخاري ( 5 / 228 ) .


(�) الأم (4/278) .


(�) ينظر: الحاوي (14/ 167) .


(�) ينظر: نهاية المطلب (17/ 435) .


(�) ينظر: بحر المذهب (13/ 229) .


(�) ينظر: البيان (12/ 175) .


(�) ينظر: النجم الوهاج (5/ 549) .


(�) ينظر: الغرر البهية (5/ 125) .


(�) ينظر: المهذب (3/ 288) .


(�) هو: محمد بن داود بن محمد الداودي ، ابو بكر الصيدلاني ، نسبة إلى بيع العطر، ويعرف بالداودي أيضا نسبة إلى أبيه، وكان إماما في الفقه والحديث وله مصنفات جليلة، وقد كان هو والقفال المروزي متعاصرين، ووفاته متأخرة عن القفال بنحو عشر سنين ، وهو من عظماء تلاميذ الإمام أبي بكر القفال المروزي ، ومن أئمة أصحاب الوجوه الخراسانيين ، من مصنفاته : شرح المزني هو المشهور بـ"طريقة الصيدلاني.


	ينظر في ترجمته: طبقات الشافعية الكبرى للسبكي (5/ 364) ، طبقات الشافعية لابن قاضى شهبة �(1/ 214) ، ، طبقات الشافعية للحسيني (153) .


(�) ينظر:  نهاية المطلب (17/ 438- 439) ، بحر المذهب (13/ 229) ، البيان (12/ 176) .


(�) سورة التوبة آية (29) .


(�) ينظر: تفسير الطبري (14/ 199) .


(�) أخرجه: الطحاوي في شرح معاني الآثار - كتاب السير -  باب الحربية تسلم في دار الحرب ، فتخرج إلى دار الإسلام ، ثم يخرج زوجها بعد ذلك مسلماً (3/ 257) برقم 5267 ، وقال ابن حجر في التلخيص الحبير (4/ 319) برقم 1921 ، (رواه الدارقطني من حديث عائذ المزني، وعلقه البخاري ، ورواه الطبراني في "الصغير" من حديث عمر مطولاً في قصة الأعرابي والضب ، وإسناده ضعيف جداً ) . زد حكماً آخر .


(�) ينظر : المنهاج شرح صحيح مسلم ( 11 / 52 ) ، شرح سنن ابن ماجة للسيوطي ( 196 ) .


(�) الحاوي (14/ 701) .


(�) ينظر : الحاوي ( 14 / 317 ) .


(�) ينظر : الحاوي ( 14 / 317 ) .


(�) ينظر: الحاوي (14/ 317 ) .


(�) ينظر : الحاوي ( 14 / 317 ) .


(�) ينظر: الحاوي (14/ 317 ) .


(�) الغبار أن يكون فيما يظهر من ثيابهم ثوب يخالف لونه لون ثيابهم ، كالأزرق والأصفر ونحوهما ، ينظر: المهذب (2/ 254) .


(�) والزنار أن يشدوا فى أوساطهم خيطا غليظا فوق الثياب ، ينظر: المهذب (2/ 254) .


(�) ينظر: الحاوي (14/ 318 ) .


(�) أخرجه: مسلم في صحيحه - كتاب الاستئذان  - باب النهي عن بدء أهل الكتاب بالسلام (7/ 5) برقم 2167 .


(�) ينظر: الحاوي (14/ 319 ) .


(�) ينظر: نهاية المطلب (17/ 469) ، البيان (12/ 142) .


(�) ينظر: روضة الطالبين (10/ 279) .


(�) سورة التوبة: آية (6) .


(�) هي: فاختة بنت أبي طالب بن عبد المطلب أخت علي بن أبي طالب لأبويه ، المشهورة  بأم هانئ ، اختلف في اسمها فقيل: فاختة، وقيل: هند، والأول أكثر ، كَانَ إسلام أم هانئ يوم الفتح ، ومن حديثها أن النبي ﷺ دخل بيتها يوم فتح مكة فاغتسل ، فسبح ثماني ركعات، ما رأيته صلى صلاة أخف منها، غير أنه كان يتم الركوع والسجود .       ينظر في ترجمتها: الاستيعاب في معرفة الأصحاب (4/ 1889) ، أسد الغابة� (7/ 209) .


(�) أخرجه: البخاري في صحيحه -  كتاب الجزية  - باب أمان النساء وجوارهن (4/ 100) برقم 3171 ، ومسلم في صحيحه -  كتاب الصلاة  - باب عدد ركعات الضحى (2/ 157) برقم 336 .


(�) ينظر : معالم السنن ( 2 / 320 ) ، المنهاج شرح صحيح مسلم ( 5 / 232 ) .


(�) أخرجه: البخاري في صحيحه - كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة - باب ما يكره من التعمق والتنازع في العلم، والغلو في الدين والبدع (9/ 97) برقم7300 ، ومسلم في صحيحه -   كتاب الحج  - باب تحريم المدينة وفضلها (4/ 115) برقم 1370.


(�) ينظر : فتح الباري لابن حجر ( 4 / 86 ) .


(�) روضة الطالبين (10/ 279) .


(�) ينظر: الحاوي (13/ 145) .


(�) ينظر: نهاية المطلب (17/ 469) .


(�) ينظر: بحر المذهب (13/ 256) .


(�) ينظر: البيان (12/ 140) .


(�) ينظر: العزيز شرح الوجيز (11/ 458) .


(�) ينظر: كفاية النبيه (16/ 403) .


(�) ينظر: البيان (12/ 144) .	


(�) ينظر: البيان (12/ 140) .


(�) المصدر السابق .


(�) هو عمرو بن العاص بن وائل القرشي السهمي ، يكنى بأبي عبد الله ، أرسلته قريش إلى النجاشي ليسلم إليهم من عنده من المسلمين المهاجرين فلم يفعل ، أسلم عام خيبر وهاجر إلى النبي ﷺ ، بعثه النبي ﷺ أميراً على سرية ذات السلاسل ، وأستعمله على عمان ، وعينه أبو بكر أميراً على الشام ، وسيره عمر إلى مصر ففتحها ، وشهد صفين مع معاوية ، كان أحد الحكميين كان من شجعان العرب وأبطالهم ودهاتهم .


	ينظر في ترجمته : أسد الغابة ( 4 / 232 ) ، سير أعلام النبلاء ( 3 / 54 ) ، الإصابة ( 4 / 537 ) .


(�) هو : أبو سليمان خالد بن الوليد بن المغيرة المخزومي ، أسلم بعد الحديبية وهاجر إلى النبي ﷺ سماه رسول الله ﷺ سيف الله المسلول ، أحد أشراف قريش في الجاهلية ، شجاعاً مقداماً استلم قيادة الجيش في غزوة مؤتة بعد استشهاد القواد الثلاثة ، قائد معركة اليرموك ، وحارب أهل الردة ومسيلمة الكذاب ، مات سنة 21هـ .


	ينظر في ترجمته : معجم الصحابة بالبغوي ( 2 / 223 ) ، أسد الغابة ( 2 / 140 ) ، أعلام النبلاء ( 1 / 366 9 .


(�) هو عامر بن عبد الله بن الجراح ، اشتهر بكنيته أبو عبيدة ، أحد العشرة المبشرين بالجنة ، شهد بدر والمشاهد كلها ، من السابقين إلى الإسلام ، هاجر إلى الحبشة وإلى المدينة ، وكان يدعى أمين هذه الأمة .


	ينظر في ترجمته : أسد الغابة ( 3 / 125 ) سير أعلام النبلاء ( 1 / 5 ) ، الإصابة ( 3 / 475 ) .


(�) أخرجه: أحمد في مسنده -  مسند باقي العشرة المبشرين بالجنة - حديث أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه (3/ 223) برقم 1695 ، وقال ابن أبي شيبة في مصنفه -  كتاب السير - في أمان المرأة والمملوك(6/ 509) برقم 33387 ، وقال ابن حجر في التلخيص الحبير -  كتاب السير - باب الأمان (4/ 304) برقم 1900 ،  (حجاج: هو ابن أرطاة، وفيه ضعف، وهو مدلس ) .


(�) ينظر: البيان (12/ 140) .


(�) ينظر : المصدر السابق .


(�) ينظر مادة « نجدٌ : النجد : ما ارتفع من الأرض فأشرف واستوى وهي ما بين جرش إلى سواد الكوفة ، وحده من الغرب إلى الحجار . ينظر: مقاييس اللغة ( 5/391) ، المحكم المحيط ( 7 / 335 ) ، مختار الصحاح ( 305 ) .


(�) ثمامة بن أثال بن النعمان بن مسلمة بن عتبة بن ثعلبة بن يربوع بن ثعلبة بن الدؤل بن حنيفة الحنفي، أبو أمامة اليمامي ، أُتي به النبي ﷺ أسيرًا ، فحبسه ، فأسلم . روى البخاري قصته عن أبي هريرة رضي الله عنه ، وقد ثبت على إسلامه لما ارتد أهل اليمامة ، وارتحل هو ومن أطاعه من قومه، فلحقوا بالعلاء الحضرمي، فقاتل معه المرتدين من أهل البحرين، فلما ظفروا اشترى ثمامة حلة كانت لكبيرهم ، فرآها عليه ناس من بني قيس بن ثعلبة ، فظنوا أنه هو الذي قتله وسلبه فقتلوه ، رضي الله عنه .


	ينظر في ترجمته: أسد الغابة (1/ 156) ، الإصابة في تمييز الصحابة (1/ 525) ، معرفة الصحابة �(4/ 329) .


(�) أخرجه: البخاري في صحيحه -  كتاب الصلاة -  باب دخول المشرك المسجد (1/ 101) برقم 469 ، ومسلم في صحيحه - كتاب المغازي - باب ربط الأسير وحبسه(5/ 158) برقم 1764 .


(�) هو: الحسن بن أبي الحسن يسار، أبو سعيد، مولى زيد بن ثابت ، ثم نشأ الحسن بوادي القرى، وحضر الجمعة مع عثمان، وسمعه يخطب، وشهد يوم الدار، وله يومئذ أربع عشرة سنة ، كانت أم سلمة تبعث أم الحسن في الحاجة، فيبكي وهو طفل، فتسكته أم سلمة بثديها، فيدر عليه ويرضع منها ، وكان كثير الجهاد ، عالما، رفيعا، فقيها، ثقة، حجة، مأمونا، عابدا، ناسكا، كثير العلم، فصيحا، جميلا، وسيما، وما أرسله فليس بحجة ، رأى: عثمان، وطلحة، والكبار ، وروى عن: عمران بن حصين، والمغيرة بن شعبة، وعبد الرحمن بن سمرة، وسمرة بن جندب، وأبي بكرة الثقفي، والنعمان بن بشير، وجابر، وجندب البجلي، وابن عباس، وعمرو بن تغلب، ومعقل بن يسار، والأسود بن سريع، وأنس، وخلق من الصحابة ، وقرأ القرآن على: حطان بن عبد الله الرقاشي ، مات سنة 110 هـ .


	ينظر في ترجمته: سير أعلام النبلاء (4/ 563)، تذكرة الحفاظ (1/ 57) .


(�) أخرجه: أحمد في مسنده - مسند الشاميين - حديث عثمان بن أبي العاص عن النبي ﷺ (29/ 438) برقم 17913 ، وأبو داود في سننه – كتاب الخراج والفيء والإمارة -  باب ما جاء في خبر الطائف(4/ 637) برقم 3026 ، وابن أبي شيبة في مصنفه -  كتاب صلاة التطوع والإمامة وأبواب متفرقة - في الكفار يدخلون المسجد (2/ 260) برقم 8774 ، وقال ابن حجر في التلخيص الحبير (1/ 683) برقم 464 ، ( مرسل وله شاهد في ابن ماجه من وجه آخر ) .


(�) ينظر : شرح النووي على مسلم (12/ 87) .


(�) الحاوي (14/ 729 ، 730) .


(�) ينظر: بحر المذهب (13/ 376) .


(�) ينظر: روضة الطالبين (10/ 311) .


(�) ينظر: كفاية النبيه (17/ 79) .


(�) ينظر: أسنى المطالب (1/ 185) .


(�) ينظر : أسنى المطالب ( 1 / 185 ) .


(�) ينظر: أسنى المطالب (1/ 185) .


(�) ينظر: المجموع (19/ 434) .


(�) ينظر: أسنى المطالب (1/ 185) .


(�) سورة التوبة : آية(28) .


(�) ينظر: المجموع (19/ 436) ،  تحفة المحتاج (9/ 283) .


(�) ينظر: المهذب (3/ 325) ،  الوسيط (7/ 79-80) ، نهاية المطلب (18/ 36).


(�) ينظر: الحاوي الكبير (13/ 326) .


(�) الأم للشافعي (4/ 220) .


(�) سورة الممتحنة : آية ( 8 – 9) .


(�) ينظر: تفسير ابن كثير (8/ 90) .


(�) أخرجه: البخاري في صحيحه - باب: يقاتل عن أهل الذمة ولا يسترقون (4/ 69) برقم 3052.


(�) ينظر : شرح الفضلاني على البخاري ( 6 / 110 ) .


(�) الحاوي (14/ 766) .


(�) روضة الطالبين (10/ 322) .


(�) ينظر: المهذب (3/ 315) .


(�) ينظر: نهاية المطلب (18/ 36) .


(�) ينظر: بحر المذهب (13/ 346) .


(�) ينظر: تحفة المحتاج (9/ 293) .


(�) ينظر: نهاية المحتاج (8/ 98) .


(�) ينظر: الحاوي (14/ 766) ، المهذب في (3/ 315) .


(�) ينظر: الحاوي (14/ 766) .


(�) ينظر: نهاية المطلب (18/ 36) .


(�) ينظر: المهذب (3/ 325) ،  الوسيط (7/ 79-80) ، نهاية المطلب (18/ 36).


(�) ينظر : روضة الطالبين (10/ 322) .


(�) الحاوي للماوردي (14/ 155) .


(�) سورة التوبة: آية (29) .


(�) ينظر: تفسير البغوي ( 4 / 34 ) ، تفسير ابن كثير ( 4 / 132 ) .


(�) هو أبو محمد عبد الرحمن بن عوف القرشي الزهري ، من السابقين الأولين في الإسلام ، من المهاجرين الأولين هاجر إلى الحبشة وإلى المدينة ، شهد بدراً والمشاهد كلها ، أحد المبشرين بالجنة ، كان كثير الإنفاق في سبيل الله ، مات سنة 32هـ ودفن بالبقيع ، قام بأمهات المؤمنين بعد وفاة النبي ﷺ خير قيام فهو غزا الصحابة كان عظيم التجارة .


	ينظر في ترجمته : أسد الغابة ( 3 / 475 ) ، سير أعلام النبلاء ( 1 / 68 ) ، الإصابة ( 4 / 290 ) . 


(�) أخرجه: مالك في الموطأ - كتاب الزكاة - باب جزية أهل الكتاب والمجوس (1/ 278) برقم 42 ، والشافعي في مسنده -  كتاب الأسر والفداء وضرب الجزية وأخذها -  باب أخذ الجزية من المجوس �(4/ 50) برقم 1773 ، وابن أبي شيبة في المصنف - كتاب الزكاة - في المجوس يؤخذ منهم شيء من الجزية (2/ 435) برقم 10765 ، وابن الملقن في البدر المنير (7/ 617) ، وقال : هذا منقطع؛ لأن �محمد بن علي لم يلق عمر ولا عبد الرحمن، كما نبه عليه ابن عبد البر في «تمهيده» . 


(�) ينظر: الحاوي (14/ 285) .


(�) ينظر: الحاوي (14/ 285) .


(�) الأم (4/ 304) .


(�) ينظر: نهاية المطلب (17/ 463) ، البيان (12/ 131-132) ، كفاية النبيه (16/ 390) ، النجم الوهاج في شرح المنهاج (9/ 324) .


(�) سورة التوبة : آية (5 ) .


(�) ينظر : مادة ( شرح ) .


(�) الشرخ: " واستبقوا شرخهم " : أي المراهقين الذين لم يبلغوا الحلم أو لم ينبتوا ؛ والشرخ جمع شارخ ، والشرخ: هو بدو الشباب ونضرته .


	الغريب المصنف ( 1 / 390 ) ، غريب الحديث ( 3 / 16 ) ، المصباح المنير ( 1 / 309 ) ، النهاية في غريب الحديث ( 2 / 456 ) .


(�) أخرجه أحمد في المسند –  مسند البصريين - من حديث سمرة بن جندب (33/ 379) برقم 20230، وأبو داود في سننه - كتاب الجهاد -  باب في قتل النساء (3/ 54) برقم 2670، والترمذي في سننه �- أبواب السير عن رسول الله ﷺ - باب ما جاء في النزول على الحكم (4/ 145) برقم 1583 ، وقال: �( هذا حديث حسن صحيح غريب ورواه الحجاج بن أرطاة ، عن قتادة نحوه ) . 





(�) أخرجه: ابن أبي شيبة في مصنفه - كتاب السير - باب من ينهى عن قتله في دار الحرب (6/ 483) برقم 33118 ، وأبو داود في سننه - كتاب الجهاد - باب في دعاء المشركين (4/ 253) برقم 2614 ، وقال الغماري في الهداية (6/ 23) برقم 1034 ( خالد بن الفرز بكسر الفاء وتقديم الراء على الزاي المعجمة لم يرو عنه غير الحسن بن صالح قال ابن معين: ليس بذاك وقال أبو حاتم: شيخ وذكره ابن حبان في الثقات ) ،  وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود - باب في دعاء المشركين (2/ 325) ، وقال: ( إسناده ضعيف ؛ لجهالة خالد بن الفرز ، وبه أعله المنذري ) .


(�) هو يزيد بن أبي سفيان بن حرب القرشي الأموي أخو معاوية كان من فضلاء الصحابة يقال له : يزيد الخير ، أسلم يوم الفتح استعمله النبي ﷺ على صدقات بني فراس ، واستعمله أبو بكر على جيش وأرسله إلى الشام وليس فلسطين ، وثم ولي الشام ومات في طاعون عمواس سنة 18هـ .


	ينظر في ترجمته : أسد الغابة ( 5 / 456 ) ، سير أعلام النبلاء ( 1 / 328 ) ، الإصابة ( 1 / 516 ) .


(�) أخرجه: عبد الرزاق الصنعاني في مصنفه – كتاب الجهاد - باب عقر الشجر بأرض العدو (5/ 199) برقم 9375 ، والبيهقي في الكبرى - جماع أبواب السير - باب ترك قتل من لا قتال فيه من الرهبان والكبير وغيرهما (9/ 153) برقم 18150 ، والحاكم في المستدرك - كتاب معرفة الصحابة رضي الله عنهم (3/ 79) برقم 4470وقال: ( هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ، ولم يخرجاه ) .


(�) العزيز شرح الوجيز (11/ 394) .


(�) العزيز شرح الوجيز (11/ 393) .


(�) ينظر: الأم (4/ 184) .


(�) البيان (12/ 255) .


(�) ينظر: الأم (4/ 184) .


(�) الحاوي (14/ 152) .


(�) سورة التوبة : آية (5 ) .


(�) تفسير الماوردي ( 2 / 241 ) ، الحاوي ( 14 / 154 ) .


(�) أخرجه :  البخاري في صحيحه - كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم - باب قتل من أبى قبول الفرائض، وما نسبوا إلى الردة (9/ 15) برقم 6924 ، ومسلم في صحيحه - كتاب الإيمان - باب أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله (1/ 38) برقم 20 .


(�) شرح مسند الشافعي ( 3 / 80 ) ، المنهاج شرح صحيح مسلم ( 1 / 206 ) .


(�) هم : أهل بلد « هجر » هم بالقرب من المدينة ، وإليها تنسب الغِلال ، وقيل : من بلاد نجد والصبح : بلد مشهور جهة البحرين .


	ينظر : المصباح المنير ( 2 / 634 ) ، مشارق الأنوار ( 2 / 275 ) ، النهاية ( 5 / 247 ) ، معجم البلدان ( 1 / 348 ) .


(�) أخرجه: البخاري في صحيحه - كتاب الجزية -  باب الجزية والموادعة مع أهل الحرب (4/ 96) رقم 3157 .


(�) الأم (4/ 184) .


(�) (14/330).


(�) (7/18).


(�) ينظر: الأم (4/ 184) .


(�) ينظر : الأم ( 1 / 89 ) ، الحاوي ( 13 / 168 ) .


(�) ينظر : جواهر العقود ( 2 / 24 ) ، نهاية المحتاج ( 6 / 294 ) .


(�) سبق تخريجه (     ) .


(�) ينظر: نهاية المطلب (18/ 7) .


(�) سورة التوبة: آية (29) .


(�) يظر : تفسير الشافعي ( 2 / 911 ) ، تفسير البغوي ( 4 / 35 ) ، تفسير ابن كثير ( 4 / 132 ) .


(�) الأم ( 4 / 189 ) .


(�) أخرجه: البيهقي في السنن الكبرى -  باب كم الجزية (9/ 326) برقم 18672 .


(�) سورة التوبة: آية (29) .


(�) ينظر: الأم (4/ 185) بتصرف .


(�) ينظر : روضة الطالبين (10/ 303) .


(�) روضة الطالبين (10/ 299- 300) .


(�) روضة الطالبين (10/ 300) .


(�) روضة الطالبين (10/ 301) .


(�) ينظر: روضة الطالبين (10/ 302) .


(�) ينظر: روضة الطالبين (10/ 302) .


(�) سورة التوبة: آية (29) .


(�) الأم (4/ 186) .


(�) أخرجه: ابن أبي شيبة في مصنفه -  كتاب الجهاد (4/ 212) برقم 19401 ، وأحمد في مسنده – مسند عبدالله بن عمر (9/ 126) برقم 5115 ، والألباني في إرواء الغليل - حديث: " من تشبه بقوم فهو منهم " (5/ 109) برقم 1269 ، ( وهذا إسناد حسن رجاله كلهم ثقات غير ابن ثوبان هذا , ففيه خلاف وقال الحافظ فى " التقريب ": " صدوق , يخطىء , وتغير بآخره " ) .


(�) نهاية المطلب (18/ 17) .


(�) ينظر: الأم (4/ 223) .


(�) ينظر: الحاوي (14/ 298) .


(�) ينظر: البيان (12/ 274) .


(�) ينظر: روضة الطالبين (10/ 315) .


(�) ينظر: تحفة المحتاج (9/ 287) .


(�) ينظر: نهاية المحتاج (8/ 94) .


(�) ينظر: روضة الطالبين (10/ 315) ، كفاية الأخيار ( 512) ، تحفة المحتاج (9/ 287) ، نهاية المحتاج (8/ 94) .


(�) الأم (4/ 223) .


(�) روضة الطالبين (10/ 316) .


(�) سورة التوبة: آية (29) .


(�) نهاية المطلب (18/ 17) .


(�) سورة التوبة: آية (29) .





(�) ينظر: الحاوي (16/ 157- 158) .


(�) ينظر: نهاية المطلب (18/ 18) ، روضة الطالبين (10/ 315) .


(�) أخرجه: الطحاوي في شرح معاني الآثار - كتاب الحجة في فتح رسول الله ﷺ مكة (3/ 319) برقم 5450 ، وقال ابن حجر في المطالب العالية – باب غزوة الفتح (17/ 459) برقم 4301 ، هذا حديث صحيح .


(�) ينظر: شرح معاني الآثار (3/ 322) .


(�) ينظر: المهذب (2/ 259) .


(�) نهاية المطلب (18/ 23) .


(�) ينظر: المهذب (2/ 259) .


(�) ينظر: روضة الطالبين (10/ 304) .


(�) ينظر: نهاية المطلب (18/ 23) ، روضة الطالبين (10/ 304) .


(�) ينظر: نهاية المطلب (18/ 23) ، روضة الطالبين (10/ 304) المصادر السابقة .


(�) الحاوي للماوردي (14/ 339) .


(�) سورة التوبة: آية (6) .


(�) الحاوي للماوردي (14/ 339) .


(�) ينظر: العين (5/ 24) ، الصحاح (4/ 1483) ، المصباح المنير (1/ 235) .


(�) ينظر: أسنى المطالب (3/ 16) ، مغني المحتاج (4/ 45) ، تحفة الحبيب على شرح الخطيب (4/ 449) .


(�) ينظر: منهاج الطالبين (309) ، أسنى المطالب (4/ 193) ، تحفة المحتاج (9/ 246) .


(�) ينظر: البيان (8/ 397) ، أسنى المطالب (4/ 471) ، مغني المحتاج (6/ 494) .


(�) الموسوعة الفقهية الكويتية (23/ 13) .


(�) الأم (4/ 252) .


(�) ينظر: نهاية المطلب (11/ 472)، البيان (12/ 154) ، تحفة الحبيب على شرح الخطيب (4/ 255) ، الإقناع في حل ألفاظ أبى شجاع (4/ 16) ، النجم الوهاج (9/ 323) .


(�) أخرجه: البخاري في صحيحه – كتاب المغازي - باب حديث بني النضير (5/ 88) برقم 4028 ، ومسلم في صحيحه -  كتاب الجهاد والسير - باب إخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب � (5/ 159) برقم 1766.


(�) ينظر : شرح القسطلاني في البخاري ( 6 / 279 ) ، فتح الباري ( 12 / 261 ) .


(�) هو: نافع مولى ابن عمر يكنى أبا عبد الله من سبي طالقان ، مدني , تابعي ، ثقة ، وهو من كبار الصالحين التابعين ، من المشهورين بالحديث ، ومن الثقات الذين يؤخذ عنهم ويجمع حديثهم ويعمل به ، ومعظم حديث ابن عمر عليه دار ، روى عن ابن عمر ورافع بن خديج وأبي سعيد الخدري وأبي هريرة وعائشة ، وروى عنه حميد الطويل، وميمون بن مهران ، وابن عون، والأعمش ، وهؤلاء كلهم تابعيون، ومن غيرهم ابن جريج ، والأوزاعى، ومالك ، والليث ، وابن أبى ذؤيب ، وخلائق لا يحصون ، توفي بواسط وذلك في سنة سبع عشرة ومائة ، وقيل: توفي سنة عشرين ومائة .


	ينظر في ترجمته: التاريخ الكبير (2/ 391) ، الثقات ( 447) ، تاريخ دمشق (61/ 421) ، وفيات الأعيان (5/ 367) ، تهذيب الأسماء واللغات (2/ 123) .


(�) جويريه :








(�) أخرجه: البخاري في صحيحه – كتاب العتق - باب من ملك من العرب رقيقا ، فوهب وباع وجامع وفدى وسبى الذرية (3/ 148) برقم 2541، ومسلم في صحيحه - كتاب الجهاد والسير - باب حكم الدعاء قبل القتال (5/ 139) برقم 1730.


(�) أخرجه: البخاري في صحيحه – كتاب الجهاد والسير - باب قتل النساء في الحرب (4/ 61) برقم� 3015 ، ومسلم في صحيحه – كتاب الجهاد والسير  - باب النهى عن قتل النساء والصبيان (5/ 144) برقم 1744.


(�) ينظر : العده في شرح العمدة لابن العطار ( 3 / 1696 ) ، المنهاج شرح صحيح مسلم ( 12 / 18 ) .


(�) الحاوي (14/ 179) .


(�) ينظر: بحر المذهب (13/ 239) .


(�) ينظر: البيان (12/ 153) .


(�) ينظر: العزيز شرح الوجيز (11/ 483) .


(�) ينظر: كفاية النبيه (16/ 436) .


(�) ينظر: أسنى المطالب (4/ 211) .


(�) ينظر: تحفة المحتاج (9/ 277) .


(�) ينظر: مغني المحتاج (6/ 39) .


(�) ينظر : الأم ( 4 / 305 ) ، مغني المحتاج ( 6 / 30 ) ، النجم الوهاج ( 9 / 325 ) .


(�) ينظر : مغني المحتاج ( 6 / 30 ) ، كفاية النبيه ( 16 / 391 ) .


(�) ينظر: المهذب (2/ 233) ، العزيز شرح الوجيز (11/ 390) ، كفاية الأخيار (500) .


(�) سورة التوبة آية (5) .


(�) هو : عقبة بن أبي معيط ، من كبار مشركي قريش ، كان يضع الجزور بطريق النبي ﷺ وخنقه بيده كان لا يؤذي النبي ﷺ في بداية الدعوة ثم دعاه أمية بن خلف إلى البصق في وجه النبي ﷺ حتى يرضى عن÷ ، ففعل ذلك ، قتله النبي ﷺ صبرًا يوم بدر بعد أخذه أسيرًا .


	ينظر في ترجمته : سيرة ابن إسحاق ( 201 ) ، مغازي الوافدي ( 1 / 114 ) ، سيره ابن هشام ( 1 / 300 ) .


(�) هو : النضر بن الحارث العبيدي القرشي ، من أسياد مشركي قريش ووجوها ، كان من أشد أعداء النبي ﷺ في مكة ، وعذب أصحاب النبي ﷺ وهو رسول قريش إلى اليهود حينما سألوا اليهود عن النبي ﷺ حيث أخبروهم بأن يسألوا النبي ﷺ ثلاث أسئلة وهي الفتية الذين ذهبوا في الدهر الأول وكان لهم قصة عجيبة ، ولما رجل طاف مشارق الأرق ومغاربها ولم الروح ، قتله النبي ﷺ صبراً يوم بدر بعدما أسره مع غيره من مشركي قريش .


	ينظر في ترجمته : سيرة ابن هشام ( 1 / 300 ) ، مغازي الوافدي ( 1 / 299 ) ، سيرة ابن إسحاق ( 201 ) .


(�) أخرجه: عبد الرزاق الصنعاني في المصنف – كتاب الجهاد - باب قتل أهل الشرك صبرًا وفداء الأسرى (5/ 204) برقم 9389، والحاكم في المستدرك على الصحيحين – كتاب معرفة الصحابة - ذكر مقتل أمير المؤمنين عثمان بن عفان ( (3/ 109) برقم 4550، والبيهقي في السنن الكبرى – كتاب القسم والفيء - باب ما جاء في قتل من رأى الإمام منهم (6/ 525) برقم 12855، وقال الألباني في إرواء الغليل (5/ 39) برقم 1214( ضعيف ) .


(�) ينظر: الحاوي للماوردي (14/ 173) ، كفاية الأخيار (501) .


(�) ينظر: الحاوي (14/492)


(�) سبق تخريجه (     ) .


(�) ينظر: البيان (12/ 168) ، المجموع (19/ 324) .


(�) هو : ثعلبة بن سعيد ، من يهود بني قريظة ، أسلم وصدق في إسلامه ، توفي في حياة النبي ﷺ  .


	ينظر في ترجمته : معرفة الصحابة لابن منده ( 365 ) ، أسد الغابة ( 1 / 468 ) ، الإصابة ( 1 / 519 ) .


(�) هو : أسيد بن شعبة وقيل اسمه أسد بن شعبة ، من يهود بني قريظة سبه ، أسلم مع أبي وأحرز مالها وحسن إسلامها ، توفي في حياة النبي ﷺ  .


	ينظر في ترجمته : أسد الغابة ( 1 / 227 ) ، الإصابة ( 1 / 206 ) .


(�) أخرجه: البيهقي في السنن الكبرى - باب الحربي يدخل بأمان وله مال في دار الحرب ثم يسلم (9/ 192) برقم 18263.


(�) أخرجه: البخاري في صحيحه - كتاب المغازي: باب حديث بني النضير (5/ 88) برقم 4028 ، ومسلم في صحيحه - كتاب المغازي : باب إخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب (5/ 159) برقم 1766.


(�) ينظر: المهذب (3/ 287) ، البيان (12/ 168) ، العزيز شرح الوجيز (11/ 412) .


(�) الحاوي (14/492)


(�) ينظر: المهذب (3/ 287) .


(�) ينظر: البيان (12/ 168) . 


(�) ينظر: كفاية النبيه (16/ 407) .


(�) ينظر: روضة الطالبين (7/ 452) ، مغني المحتاج (4/ 229) ، حاشية البجيرمي على الخطيب �(5/ 133) .


(�) ينظر: البيان (12/ 58) .


(�) البيان (12/ 59- 60 ) .


(�) الدرر البهية (3/ 473) .


(�) سورة محمد آية (4) .


(�) ينظر : تفسير الطبري ( 21 / 184 ) ، تفسير الماوردي ( 5 / 293 ) .


(�) العضباء:  اسم ناقة النبي ﷺ  ، وهو علم لها ، وناقة عضباء: أي مشقوقة الأذن ، ولم تكن مشقوقة الأذن ، وقيل: هي القصيرة اليد . 


	ينظر: الفائق في غريب الحديث (2/ 173) ، والنهاية في غريب الحديث والأثر (3/ 251) .


(�) أخرجه: مسلم في - كتاب الأيمان النذر - باب لا وفاء لنذر في معصية الله، ولا فيما لا يملك العبد (5/ 78) برقم 1641 .


(�) أخرجه : أحمد في المسند - مسند الكوفيين - حديث عطية القرظي ( 31 / 67 ) رقم 18776 ، وابن ماجه في سننه - أبواب الحدود - باب من لا يجب عليه الحد ( 3 / 577 ) رقم 2541 ) ، وأبي داود في سننه - كتاب الحدود - باب في الغلام يصيب الحد ( 6 / 456 ) رقم 4404 ، والنسائي في الصغرى - كتاب قطع السارق باب حد البلوغ ( 7 / 509 ) رقم 5025 ، وقال ابن الملقن في البدر المنير ( 6 / 671 ) ، هذا حديث صحيح .


(�) ينظر: الأم (4/ 267) .


(�) الحاوي للماوردي (14/ 176) .


(�) الحاوي (14/ 176) .


(�) ينظر: بحر المذهب (13/ 236) .


(�) ينظر: البيان (12/ 152) .


(�) ينظر: كفاية النبيه (16/ 433) .


(�) ينظر: النجم الوهاج (9/ 343) .


(�) ينظر: مغني المحتاج (6/ 39) .


(�) ينظر: نهاية المحتاج (8/ 69) .


(�) ينظر: الأم (4/ 288) ، المهذب (3/ 281) ، البيان (12/ 151-152) ، دليل المحتاج (4/ 33) .


(�) سورة الأنفال آية (67) .


(�) ينظر : تفسير الطبري ( 11 / 271 ) .


(�) أخرجه: البيهقي في السنن الكبرى - جماع أبواب السير- باب من يجري عليه الرق (9/ 125) برقم 18068 .


(�) أخرجه: البيهقي في السنن الكبرى - جماع أبواب السير- باب من يجري عليه الرق (9/ 125) برقم 18067 ، وابي الحسن الهيثمي في مجمع الزوائد - كتاب الجهاد – باب أسرى العرب (5/ 332) برقم 9705 ، وقال: (  رواه الطبراني وفيه يزيد بن عياض وهو كذاب ) .


(�) ينظر : المهذب ( 3 / 281 ) ، البيان ( 12 / 151 ) ، دليل المحتاج ( 4 / 33 ) .


(�) ينظر : المهذب (3/ 281) .


(�) ينظر: بحر المذهب (13/ 236) .


(�) ينظر: المهذب (3/ 281) .


(�) ينظر: البيان (12/ 152) .


(�) ينظر: العزيز شرح الوجيز (11/ 410) .


(�) ينظر : الحاوي ( 14 / 176 ) ، البيان ( 12 / 151 ) .


(�) ينظر : الحاوي ( 14 / 176 ) ، البيان ( 12 / 151 ) .


(�) لأن من جاز المن عليه في الأسر جاز استرقاقه كأهل الكتاب .


(�) ينظر : الحاوي ( 14 / 176 ) ، المهذب ( 3 / 281 ) ، البيان ( 12 / 152 ) ، العزيز شرح الوجيز ( 11 / 411 ) .


(�) ينظر: تهذيب اللغة (7/ 25-26) ، المحكم والمحيط الأعظم (5/ 4) ، انيس الفقهاء (66) .


(�) الأحكام السلطانية (221) .


(�) الاحكام السلطانية (142) .


(�) البيان (3/ 263) .


(�) الأحكام السلطانية للماوردي (227) .


(�) الحاوي (14/ 370- 371) بتصرف .


(�) احكام الخراج شبير ( 26).


(�) ينظر : مادة ( قفز ) : القفيز هو : نوع من أنواع المكاييل .


(�) من أنواع المكاييل بالشام .


	ينظر : الفائق في غريب الحديث ( 2 / 53 ) ، مشارق الأنوار ( 1 / 376 ) ، لسان العرب ( 1 / 28 ) .


(�) ينظر : مادة ( روب ) والأرد اب هي : من أنواع المكاييل عصر .


	ينظر : جمهرة اللغة ( 1 / 297 ) ، تهذيب اللغة 04  م 73 ) ، القاموس المحيط ( 114 ) .


(�) أخرجه: مسلم في صحيحه _  كتاب الفتن - باب في منع الزكاة  (8/ 175) برقم 7380 .


(�) ينظر : المنهاج شرح صحيح مسلم ( 18 / 21 ) ، فتح الباري ( 6 / 280 9 .


(�) هو : سهل بن عامر بن ساعده الأنصاري الأوسي ، اشتهر بـ سهل بن أبي حثمه ، صحابي جليل سكن المدينة ، روى عن النبي ﷺ وكان صغيراً في عهده ، يعد من صغار الصحابة ، اشتهر بحديث صلاة الخوف .


	توفي أول أيام معاوية رضي الله عنهم أجمعين .


	ينظر في ترجمته : معجم الصحابة للبغوي ( 3 / 93 ) ، أسد الغابة ( 2 / 570 ) ، الإصابة ( 3 / 163 ) .


(�) أخرجه: أبو داود في سننه -  كتاب الخراج والإمارة والفيء - باب ما جاء في حكم أرض خيبر �(3/ 159) برقم 3010، وقال ابن عبد الهادي في تنقيح التحقيق-  مسائل الأراضى (3/ 360) برقم 2067 ، وقال: هذا حديث جيد ، ورواته ثقات ، تفرد به أبو داود من طريق يحيى بن زكريا ، وهو ابن أبي زائدة أحد الثقات . 


(�) ينظر : شرح القسطلاني على البخاري ( 5 / 208 ) ، الشافعي في شرح مسند الشافعي ( 4 / 295 ) ، التوضيح شرح الجامع الصحيح ( 18 / 444 ) .


(�) أخرجه: 


(�) كتاب الخراج لابي يوسف (27) .


(�) الحاوي (14/ 371) .


(�) كفاية النبيه (16/ 281) .


(�) روضة الطالبين (10/ 321) .


(�) روضة الطالبين (2/ 234) .


(�) الحاوي (14/ 267- 268) .
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